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"الجامعة اللُّبنانيَّة غير مسؤولة عن الآراء الواردة في هذه الرِّسالة وهي 
 تُعبِّر عن رأي صاحبها فقط"

 



 شهادة شكر وتقدير وإهداء
بإنجاز هذا العمل، لا غنى عن شكر الله عزَّ وجل على عونه ومنحنا القدرة 
على إتمام هذه الدراسة التي تطلّبت جهداً حقيقيَّاً طال ردحاً من الزمن، كما لا 
بدَّ من توجيه كلّ الشكر والتقدير إلى عائلتي؛ أبي القدوة، أمي النموذج، أختي 

كما أخصُّ بأسمى آيات الإمتنان والتقدير عمي الذي كان محامياً لامعاً  الزميلة،
 ومعلّماً نهتدي به ونعمل لكي نحقّق طموحه بنا.

كذلك، كل الشكر إلى الدكتور وسام غياض الذي رافقنا في كافَّة مراحل إنجاز 
 ة.هذه الرسالة، كما لم يبخل بتزويدنا من منهل معرفته وخبرته الطويلة والمعمّق

كما أنَّ الشكر يبقى واجباً إلى كل الأصدقاء والزملاء الذين كانوا إلى جانبنا في 
 كافَّة الأوقات.

وفي الختام أُهدي عملي هذا إلى كل مَن سبق ذكره كما إلى كلِّ طالب علمٍ 
يجتهد ويصبر على أمل أن نكون قد قدّمنا مساهمةً يسيرةً في تأمين مسلكٍ 

 يصبُّ في هذا الطور. 
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o نتائج المُحاكمة أمام محكمة : الفقرة الثانية
 المطبوعات

 خاتمة القسم الثاني 
 الخاتمة 

 :مةلمقدِّا
 

في أن تعمل ما يبيحه  هي الحق الحريَّة نَّأ( Montesquieuيقول مونتسكيو ) 
 لأيِّ النص للتجريم والجزاء كأساسٍل، تكرَّس مبدأ لزوم نطلاقاً من هذا القوْالقانون. وإ

متى وقع ف للقاعدة العقابية الآمرة. ل مخالفةًيشكِّ أحد الناس حين يُنسب له فعلٌملاحقة بحق 
إلى  يؤدِّيالخرق لهذه القاعدة القانونية نتج عن ذلك إرتكاب الفاعل لجريمة، الأمر الذي 

ق بأثر هذا ل يتعلَّعلى صعيديْن، الأوَّ ه، والتي ترتكز أساساًحصول الملاحقة القانونية بحقِّ
الذي يحدِثُه هذا الثاني يُبنى على الضرر على الحق العام، فيما  أي ؛لالجرم على المجتمع ككُ

 الجرم للأفراد.
 
إلى نشوء دعوى الحق العام، والتي جعلتها المادة  يؤدِّيإرتكاب جريمة  إنَّف، لذا

 . وبهذا0العامَّةابة بقضاة الني منوطةً اللُّبنانيمحاكمات الجزائية الخامسة من قانون أصول ال
ن نومعيَّ ى قضاةٌالقضائي العام حيث يتولّ تِّهامإختار طريقة الإ قد اللُّبناني المُشرِّعيكون 

 رإلى حرمان المتضرِّ نتيجة ذلك يؤدِّيا ، مم7َّبموجب القانون أعمال الملاحقة بإسم المجتمع
لحق ا المتضرِّرواقع حصول الضرر يفرض منح  أنَّ من حق إنشاء مثل هذه الدعوى. بيد

ها على الفة الذكر بنصِّا لحق به، وهذا ما أخذت به المادة الخامسة السَّعمَّ بالمطالبة بتعويضٍ
عن الضرر الناتج عن الجرائم هي  دعوى الحق الشخصي الهادفة للحصول على تعويضٍ أنَّ

النِّيابة العامَّة في لبنان كما في فرنسا، وبخلاف وهذا ما يستتبع القوْل بأنَّ  ر.تضرِّم لكلِّ حقٌّ
 .3ما عليه الحال في إيطاليا، لا تملك الحق بأن تُقيم الدعوى المدنيَّة عن المُتضرِّر

                                                 

 .7110آب  2الصادر في  373قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  -  1
-033، ص 7107عفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجزائية، منشورات زين الحقوقية،  -  7

031 . 
 3- Roger Merle et André Vitu, "Traité de droit criminel- Procédure Pénale", 

édition cujas, 4éme édition, 1989, p. 38, N° 23.  
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ائه الشخصي أمام القضاء المدني، في تقديم إدع المتضرِّرلحق و لما تقدّم بالإضافة

قد أتاح القانون تقديم دعوى الحق الشخصي أمام المراجع الجزائية حيث تتبع الدعوى ل
تبقى  مكانية لإقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائيالإ أنَّ غير، العامَّةالمدنية الدعوى 

م إلى ر يَنضالمتضرِّ . وبذلك فإن4َّأمامه غير موجودة العامَّةالدعوى  معدومة إذا كانت
دعواه هذه تحريك  ه يَستهدف من تقديمإدعائه الشخصي، وإلا فإنَّعبر تقديم  العامَّةالدعوى 
 .العامَّةالدعوى 

ر معالجة موضوع حقوق المتضرِّى لإهذه الدراسة  ستهدفم، تقدَّ وبالبناء على ما
ار أم إستثنائية، مع الأخذ بعين الإعتب منها كانت عاديةًأأمام المراجع الجزائية سواء 

لا  منها وعلى أكثر من صعيد، الأمر الذي يترك كلٍّ أمامالإختلاف في الأصول المُعتمدة 
 مطالبة بحقوقه.ر للبعه المتضرِّأثراً واضحاً على المسار القانوني الذي يتَّ محالة

 
للدعوى  بالنِّسبةللأصول المُعتمدة  شاملة ل بإجراء مقاربةٍلغاية من ذلك فتتمثَّا اأمَّ

 كما تأثُّرها بهذه الأخيرة، العامَّةالمدنية أمام القضاء الجزائي، وتحديد أثرها على الدعوى 
ر وعلى حقوقه، كما نعكاساتها على المتضرِّإلى تحديد نتائج هذه الدعوى وإ هذا بالإضافة

 لناحية الزيادة في كمّ إن وىاالدع هذا النوع من المختصّة بنظر على الجهة القضائية
أكبر، ممَّا  ويسرٍ ةٍقضية بدقَّ ات كلِّالقدرة على البحث في حيثيَّ إن لناحيةو وعددها الدعاوى

نوعية الأحكام الصادرة ومحتواها رعة في البت بالدعاوى وعلى يترك أثراً واضحاً على السُّ
 .على تشعّبها وإختلافها الواجبة التطبيق لقانوني والتفسيري للنصوص القانونيةا

 
إلى  اللُّبنانيوفي هذا الإطار، يظهر بجلاء سعي قانون أصول المحاكمات الجزائية 

وبين حقوق الإنسان  ،من جهة من التوازن بين حق المجتمع في الأمن والإستقرار إقامة نوعٍ
من جهةٍ  الإنسانرعة الدولية لحقوق نبثقة من الشُّالمكرَّسة من خلال المبادئ الدستورية المُ

عتمدتها ن، كما إكما سوف يتبيَّ اللُّبناني عالمُشترد عليها أكَّكان قد وهذه الفكرة  .أُخرى
 .5مختلف الأنظمة الجزائية في العالم وذلك ضمن مفهوم "إحترام حقوق الإنسان"

                                                 

، ص 7104وسام غياض، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، دار المواسم، الطبعة الأولى،  -  4
 ويليها.  034

علي حرقوص، قاضي التحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد )دراسة مقارنة(،  - 5 
 .071-001، ص 7115منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، 
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جدِّي لتأمين حقوق المدعى عليه وأُسوةً به المدعي  هٌهناك توجُّ ذلك أنَّ كلِّ ويُستفاد من
 الذي كان محلًا للإعتداء الحاصل.الشخصي 

ه لأصول المحاكمات الجزائية في أحد المؤتمرات بأنَّ اللُّبنانيهذا وقد وُصِف القانون 
 .6لحقوق الإنسان" اللُّبناني"الإعلان 

 
من خلال الدعوى المدنية التي ر يطالب بحقوقه أمام القضاء الجزائي المتضرِّ إنَّ

 مسؤوليةٍ ه يُنشؤها ويسقطها ساعة يشاء، ولا وجود لأيِّم بها، والتي هي ملكٌ له، أي أنَّيتقدَّ
ها وخصائصها التي يجب أن لهذه الدعوى شروط ، فإنَّومن ثمَّعليه في إطار هذه الممارسة. 

وى للدع وموضوعٍ توافر سببٍ بفيج أمام المحاكم الجزائية؛ ها كي تكون مقبولةًتتوافر في
أن  اً، كما يجبأو معنوي اًقد يكون ماديف المُطالب بالتعويض عنه الضرر مقبوليْن قانوناً، أمَّا

عن  اًن الضرر ناتجذلك إلى إثبات كوْ يؤدِّيحيث  ،نه شخصياً، حاليّاً ومباشراًيتِّصف بكوْ
أمام المرجع  العامَّةللدعوى  وتالياً قابلية الدعوى المدنية لتكون تابعةً عالجرم الذي وق

مشروع  أن يكون مستنداً إلى حقٍّ في الحق موضوع الحماية ه يُشترطنَّفإ ، كذلكالجزائي
أو النظام العام.  العامَّةغير مشروع أو مخالف للآداب  يحميه القانون وغير مبني على سببٍ

هذه المعطيات يتحدَّد مصير المُطالبة التي يتقدَّم بها المدعي، وبنتيجة على ضوء بالتالي، و
 .عوى أو ردِّهاذلك القوْل بمدى إمكانية قبول الد

 

يصبح المدعي الشخصي خصماً وطرفاً أصلياً في  ،ولدى قبول الدعوى المدنية ئذٍبعد
تحديد  يبقى وبالتالي العامَّةة الدعوى المدنية للدعوى ر على تبعيَّذلك لا يؤثِّ أنَّ إلا .مُحاكمةال

أو براءة  من إدانةٍ العامَّةما ستؤول إليه الدعوى  مرتكزاً إلىمصير الدعوى المدنية ونتائجها 
في مناسباتٍ لا يمنع إفتراق الدعوييْن  مثل هذا الأمر ما خلا حالة عدم كفاية الدليل، غير أنَّ

ا لدى إسقاط الدعوة حيث تستمر الدعوى المدنية، وإمَّ العامَّةدعوى ا لدى سقوط الإمَّعدَّة 
كنتيجة لذلك حيث  العامَّةفي بعض الأحوال إلى إسقاط الدعوى  يؤدِّيالمدنية أو سقوطها ما 

برز رة يوفي الحالة الأخي ر.فة أصلًا على تقديم شكوى من المتضرِّمتوقِّ العامَّةتكون الدعوى 
فيها  العامَّةلا تتحرَّك الدعوى  التي جرائمال من أنواعٍ ةهناك عدَّ ر حيثأهمية دور المتضرِّ

الهادفة لإنشاء دعوى مدنية تتبع عي الشخصي قد عمد إلى تقديم شكواه  إذا كان المدإلا
 دعاءر صفة الإفيها المتضرِّ المُتَّخذ، والتي تنشأ لدى تقديم الدعوى الأولى العامَّةلدعوى ا

 الشخصي.
                                                 

، جمعية متخرجي 7110تموز  2توصيات المؤتمر الثالث الذي عُقد في الشمال )طرابلس( بتاريخ  -  6
 .30الحريري، ص 
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ر ومن قدرته على تقديم من دور المتضرِّ مقابل ذلك، هناك حالاتٍ عديدة تحدُّفي 

، وهذه العامَّةتحريك الدعوى  الأمر الذي من شأنهشخصي أمام المراجع الجزائية  إدعاءٍ
ز في الحصانات التي تمنحها القوانين لبعض الأشخاص الذين يتواجدون في الحالات تتركَّ

من الحصانة  اًالذين يمارسون مهنة تفرض منح صاحبها نوع مراكز ومناصب معيَّنة أو
رمان تأخيرها أحياناً وبالتالي ح إلى إلى عدم تحريك دعوى الحق العام أو يؤدِّي ماالقانونية، 

لى المرجع الجزائي للفصل في مطالبه. وهذه الحصانات تظهر ر من إمكانية اللجوء إالمتضرِّ
ياسية، الحصانة النيابية، الحصانة الدبلوماسية، الحصانة بعدَّة أنواع، فهناك الحصانة الس

المهن  حصانات وغيرها من القضائية والحصانة الإدارية بالإضافة إلى حصانة المحامي
، حيث تُشكِّل هذه الحصانات، والقائمة أساساً على صفة الفاعل، قيداً على تحريك الحُرَّة

 الشخصي أمام القضاء الجزائي. دعاءوبالنتيجة قيداً على إقامة الإ العامَّةالدعوى 
ر يلعب دوراً جوهرياً ومُتعدِّد المتضرِّ وتجدر الإشارة في هذا المضمار إلى أنَّ

بعه الدعوى خلال مراحل في ميادين القضاء الجزائي بحسب المسار الذي تتَّ الأوجه
 من يقوم العامَّةر قد يقدِّم شكوى أمام النيابة فالمتضرِّالحكم. من ثمَّ لاحقة، التحقيق والمُ

لاحقة المشكو إلى مُ العامَّةعيَّن على أمل أن تعمد النيابة مُ خلالها بتبيان واقعة حصول جرمٍ
ا إلى القاضي المنفرد الجزائي مباشرةً إحالتها إمَّ بعد ذلكتحريك دعوى الحق العام و عبرمنه 

وع المخالفة أو الجنحة التي ليست بحاجة لتحقيق والواضحة المعالم، فيما لو كان الجرم من ن
طلب إليه مباشرة تحقيقاته في الجرم مع حيث يُ بموجب ورقة طلب ا إلى قاضي التحقيقوإمَّ
يمة ة نَسْب الجرم إليه وذلك في الحالة التي تشكِّل فيها الجرمدى صحَّ والتثبُّت من مُتَّهمال

 لتحقيق.جناية أو جنحة بحاجة 
 

خذ فيها م شكوى يتَّر أن يقدِّللمتضرَّ أ.م.ج. 63، لقد أتاحت المادة أُخرى من ناحيةٍ
الإخبار أو  في حين أنَّ، العامَّةإلى إطلاق الدعوى  يؤدِّيا صفة المدعي الشخصي ممَّ

ي إلى ها لا تؤدّشخصي فإنَّ إدعاءٍالتي لا تقترن بو المُقدَّمة أمام قاضي التحقيق الشكوى
، وكل ما على هذا الأخير أن يقوم به في هذه الحالة هو إحالة الإخبار العامَّةتحريك الدعوى 

تحريك الدعوى لكي تأخذ موقفاً لجهة  العامَّةإلى النيابة  (نها بمثابة إخباركوْ)أو الشكوى 
 أو عدم ذلك. العامَّة

 
إجراءات قاضي  بالنسبة إلىر المتضرِّ يمارسهما تقدَّم الدور الذي  مجمل يُضاف إلى

ومواقفه من قرارات القاضي، وينسحب دوره كذلك  مامهأ التحقيق والمطالب التي قد يُدلي بها
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ل جزءاً من قضاء التحقيق إلى جانب دائرة قاضي ية التي تشكِّتِّهامليستمر أمام الهيئة الإ
ذلك يكون الإتهامية. ك أمام الهيئة العامَّةر إلى الدعوى التحقيق، حيث قد ينضم المتضرِّ

 بعض قرارات قاضي التحقيق أمامها، كما إستئناف له أمام هذه الهيئة يتيح دوراً رلمتضرِّل
وذلك  الطعن تمييزاً في قراراتها له الحق في عرض الوقائع عليها بالإضافة إلى يكون

 إمكانية الطعن بها بهذه الطريقة.التي أتاح القانون  بالنسبة إلى تلك
 

 كما المدنية، جاهزةً العامَّة، ولدى إنتهاء مرحلة التحقيق تصبح الدعوى، ذلكبعد 
ه ن الجرم جنحة أم مخالفة فإنَّه في حالة كوْللبت بها أمام قضاء الحكم. ويجدر الإنتباه إلى أنَّ

الشخصي مباشرةً أمام القاضي  دعاءصفة الإ فيها خذاًر تقديم شكواه المباشرة متَّيعود للمتضرِّ
ه في الجناية، ونظراً لطبيعتها المنفرد الجزائي عوضاً عن إقامتها أمام قاضي التحقيق، إلا أنَّ

التحقيق وإحالتها إلى  اضيها لا تصل إلى محكمة الجنايات قبل مرورها أمام قالخطرة، فإنَّ
هام تضع بموجبه التي تصدر قراراً للإتِّ هاميّةالنائب العام الذي بدوره يحيلها إلى الهيئة الإتِّ

خذه الإجراءات والمسار الذي تتَّ مة الجنايات يدها على الدعوى. أيضاً وبالنسبة إلىمحك
 )محكمة إستئناف الجنح( ستئنافمحكمة الإ وأأمام القاضي المنفرد  ذلك أكان سواء الدعوى
ن في الجنحة كما في بعض المخالفات يأخذ بمبدأ التقاضي على درجتيْ اللُّبناني المُشرِّعحيث 

، أو أمام محكمة 2ستئنافحيث يُطعن بالأحكام الصادرة عن القاضي المنفرد أمام محكمة الإ
ق بإثبات الجريمة تبيان ما لديه من معطيات ومطالب تتعلَّيعمد إلى ر المتضرِّ الجنايات، فإنَّ

 وتعويضاته الشخصية.
 
وإجراءات تُتبَّع أمام المحاكم الجزائية العادية التي  أصولٍم من ما تقدَّ وإزاء مقابلبال

أعطاها القانون صلاحية النظر في جميع الدعاوى الجزائية وما يتبعها من دعاوى مدنية 
 عدداً كبيراً من أُخرى أنشأ من ناحيةٍ شترعالمُ ، فإنَّوقواعد عادية عام وذلك بموجب نصٍ

 ، فيكونمعيَّنة ومحدَّدة حصراً ا سوى رؤية قضاياالمحاكم الإستثنائية التي لا يحق له
ومن أهمِّها المجلس  في لبنان، وهذه المحاكم الإستثنائية متعدِّدةٌ .3الإستثناء هوإختصاصها 

وهذه المحكمة لا  ائم جزائية محدَّدة بموجب قوانين خاصَّة،الذي ينظر بقضايا وجرالعدلي 
لطة التنفيذية حيث تستند عن السُّ صادرٍ ملف دعوى إلا بموجب مرسومٍ تضع يدها على أيِّ

 ق العدلي.المحقِّ أمام دعاءالتمييزية للإ العامَّةإليه النيابة 
                                                 

 .337، ص مرجع سابقعفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجزائية،  -  2
فيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(، المنشورات الحقوقية صادر،  - 3

 .736، ص 7112لطبعة الرابعة، ا
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منفردين عسكريين والمحكمة العسكرية  ف من قضاةٍكذلك هناك القضاء العسكري والمؤلَّ
هذا ويستمد  ضاة التحقيق،إضافةً إلى مفوَّضية الحكومة وقُ الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية

العائدة  حقوقالعلى  يكون له دون ريب تأثيرً مباشراً اة، مقوانين عدَّ إختصاصه من القضاء
 ر.لمتضرِّل
 

أي  ،الذي ينظر بالجرائم المُرتكبة من قبل أحداثوأيضاً هناك قضاء الأحداث 
 دعاءشد بتاريخ إرتكاب الجرم، والتي وإن كانت تقبل الإالرّ الذين لم يبلغو سنَّالقُصَّر 

ق بحماية المتعلِّ طبيعة هذا القضاء وهدفه الشخصي للتعويض عن جرم الحدث، إلا أنَّ
 ة المطالبة بها.ر وعلى كيفيَّالأحداث يترك أثره على حقوق المتضرَّ

 حصري كصاحبة إختصاصٍوختاماً تبرز محكمة المطبوعات من بين المحاكم الإستثنائية 
سات التلفزيونية والإذاعية أي للنظر في الجرائم المُرتكبة بواسطة الصحف والمجلات والمؤسَّ

به ما يتطلَّ كلَّ لا يشمل وبطبيعة الحال غير أنَّ ذلك ،بواسطة النشر على إختلاف وسائله
الأخير  ر فإنَّالمتضرِّا لناحية حقوق . أم1َّمعلوماتلل وتبادلٍ العمل الصحافي من إتصالاتٍ

 عدَّة وتساؤلاتٍ لٌاقد ثار جدالمباشر أمام هذه المحكمة، لكن ورغم ذلك ف مُلزم بتقديم إدعائه
 الشخصي أمام محكمة المطبوعات. دعاءعبر الإ العامَّةجواز تحريك الدعوى  مدى عن

 
صاحب  ،النظر بالدعوى المدنية من قبل القضاء الجزائي م، إنَّما تقدَّمُجمل إستناداً ل

مشترك، فتمرَّان من  يجعل من الدعوييْن ذي مصيرٍ ،العامَّةالإختصاص للبت بالدعوى 
مرحلة التحقيق إلى الحكم سويةً، ويصدر الحكم متناولًا الشقيْن معاً. وفي هذا الأسلوب منافع 

 ن من إصدار حكمٍق القضية وبالتالي التمكُّعديدة، منها قدرة المحكمة على معرفة دقائ
العبء عن المحاكم المدنية، هذا  في تخفيف أنَّ ذلك يساهم ووضوح، كما وأكثر دقةٍ متماسكٍ

ومن  بشكلٍ شبه دائم لون بين المحاكم الجزائية والمدنيةين يتنقَّاللُّبنانيالقضاة  نَّفضلًا عن أ
هذا  لدى القضاة في مختلف الأحوال، كذلك فإنَّ ، ما يجعل الخبرات متوافرةدون أدنى قيود

 على الجرم ذاته؛ ما قائمتينحاكمتيْن منفصلتيْن إنَّالأمر يعفي المدعي الشخصي من متابعة مُ
ةً خاصَّ التعويضبالحكم تستهدف سالثانية  فإنَّ ،تحقيق العقابإلى  تهدفسواحدة في حين ف
بموجب حكمٍ  العامَّةالبت بالدعوى  ها قبل أن يتمَّوى المدنية لن يُصار إلى الفصل بالدع أنَّو

 وذلك إعمالًا لقاعدة "الجزاء يعقل الحقوق". مُبرم
 

                                                 

 .330-331، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  -  9
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بينما رفضته  01الفرنسي المُشرِّععتمده كما إ اللُّبناني المُشرِّعه أخذ به وهذا التوجُّ
 مدنياً من جرمٍ للمتضرِّرتحدة الأميركية حيث لا يمكن كالولايات المُ أُخرىقانونية  أنظمةٍ

 أصابه إلا أمام المحاكم المدنية.جزائي المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي 
سنجد أثراً واضحاً  اللُّبنانيما يبرره، فإذا أخذنا موقف القانون هذا الموقف الأخير لما وربَّ

 ر بشكلٍ مباشر وغير مباشر كما وعلى القضاء الجزائي الذي ينظرلذلك على حقوق المتضرِّ
العبء عليه لناحية عدد وكم الدعاوى  في بالدعوى المدنية وما قد يترتَّب عن ذلك من زيادةٍ

سلباً على السرعة في البت بالدعاوى المولج بها سواء أكان  دُّلقاة على عاتقه والذي قد يرتالمُ
ختلفة مُة والالأصول الخاصَّ أثر يق أم بقضاء الحكم، ذلك دون ننسىق بقضاء التحقالأمر يتعلَّ

 مَدة لدى المحاكم الإستثنائية.المُعت
 

تبرز إشكالية أساسية تستوجب المعالجة تتمثَّل  إنطلاقاً من كل ما سبق وأوردناه،
بمدى صواب إتاحة القانون اللبناني للمتضرِّر إقامة دعواه المدنية أمام القضاء الجزائي سواء 

 العادي أو الإستثنائي.
 

بأكبر قدرٍ وأفضل صورةٍ  والإحاطة بها المُتقدِّم طرحها الإشكاليةلذلك وللإجابة على 
ر أمام القضاء الجزائي العادي ، فإنَّنا سنعمد إلى معالجة موضوع حقوق المتضرِّمُمكنة

 قسميْن منفصليْن وفقاً لما يلي: والإستثنائي من خلال
 

 أمام القضاء الجزائي العادي. المتضرِّر: حقوق الأوَّلالقسم 
 

 أمام القضاء الإستثنائي. المتضرِّرالقسم الثاني: حقوق 

 

 
 

 
 

                                                 

 .7111حزيران  05الصادر في  506قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي رقم  -  01
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 الأوَّل القسم 
 العادي الجزائي القضاء أمام رالمتضرِّ حقوق

 
عة فيي  ة وأساليب متنوِّأخذ بمبادئ عدَّ اللُّبنانيقانون أصول المحاكمات الجزائية  إنَّ

كان شكل هذه الحقوق، والناتجية عين   اً ، أيَّعلى حقوقه كاملةً المتضرِّرسبيل تأمين حصول 
ف مين  جزائي. وهذه القواعد تطبّق بشكلٍ كامل أمام القضاء الجزائي العادي، والمؤلَّي  جرمٍ

 ة وقضاء تحقيق وهيئات حكم.عامّ نياباتٍ
 

تهيدف   عاليية  ةًوسيلةً قانونية منحها فعاليَّي  للمتضرِّر المُشرِّعفي المقابل، لقد أوجد 
ة. ل بالدعوى المدنيللجرم، وهذه الوسيلة تتمثَّ كنتيجةً به لتأمين التعويض عن الضرر اللاحق

ر ها تتيأثَّ وهذهِ الدعوى لها عناصرها الخاصة إن لجهة الضرر، التعويض والخصوم، كما أنَّ
الممنوحية  بعض أنواع الجرائم بالحصيانات  ل بالنِّسبةو ،العامَّةالدعوى  الذي تسلكه مسارالب

 قانوناً.
 

مثل هذه الخصائص العائدة للدعوى المدنية تجد لها محلًا للظهور والتطبيق أميام   إنَّ
ه يؤدِّيي وذلك دون إغفال الدور اليذي   ثانية، قضاء التحقيق من جهة، وقضاء الحكم من جهةٍ

 العامَّية الأمر الذي يترك أثراً على الدعوى المدنية والدعوى  المتضرِّر في مرحلة الملاحقة،
 .سواءعلى حدٍّ 
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(، الأوَّلر أمام القضاء الجزائي العادي )الفصل سنتناول ماهية حقوق المتضرِّ ،وعليه
 سير الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي العادي )الفصل الثاني(. ثمَّومن 

  



15 

  

 الأوَّل الفصل
 العادي الجزائي القضاء أمام رالمتضرِّ حقوق ماهية

 
 ،ئيي جزا جرمٌبه لة بالتعويض الناتج عن الضرر الذي سبَّالمتمثِّ، المتضرِّرحقوق  إنَّ

اللجيوء   للمتضيرِّر انون وفي هذا السبيل أتاح الق .ستقرار المجتمعفي تحقيق العدل وإ أساسٌ
ه وفيي  أنَّ بيد قانونية مختلفة. إلى إحداث مفاعيل يؤدِّيدعائه الشخصي، والذي للقضاء عبر إ

ه بيدوره  ة، كما أنَّعدَّ بمناسباتٍ العامَّةيُحدث آثاره على الدعوى  دعاءهذا الإ إنَّ عينه، الوقت
 ر بالحصانات القانونية والتي تتركز على صفة مرتكب الفعل الجرمي. يتأثَّ
 

مين   لا بيدَّ أمام القضاء الجزائي العادي  المتضرِّره لتبيان ماهية حقوق من هنا، فإنَّ
 هيذه  ذلك تحديد موقيع بعد ( والأوَّل)المبحث  القضاء هذا أمام المتضرِّرتحديد طبيعة حقوق 

 لبعض الجرائم والحصانات )المبحث الثاني(. بالنِّسبةحقوق ال
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 الأوَّل المبحث
 الجزائي القضاء أمام المتضرِّر حقوق طبيعة

 
أُصيب شخصيَّاً بالضرر مين دون أن يكيون    فردٍالمتضرِّر من الجريمة هو كلُّ  إنَّ

بحقوقه الناجمة عين جريمية    ، وبالتالي فإنَّ مطالبته00لزاماً الضحيَّة المباشرة لهذه الجريمة
نون إقامتها طلق الدعوى المدنية التي أتاح القاالذي يُ ،ل بإدعائه الشخصيبت له ضرراً تتمثَّسبَّ
إلى إنشياء   يؤدِّية في هذا الإطار، الأمر الذي بإعمال ضوابط عدَّ وإن م القضاء الجزائيأما

 مُحدّدة. قانونية مفاعيل
 

(، الأوَّل)المطليب   العامَّةمن أن نتناول الدعوى المدنية وعلاقتها بالدعوى  لا بدَّلذا 
 الدعوى المدنية )المطلب الثاني(.تحديد عناصر  ثمَّومن 

 العامَّة بالدعوى وعلاقتها المدنية الدعوى: الأوَّل المطلب 
تلك التي يقيمها من أصابه ضرر  القضاء الجزائييُقصد بالدعوى المدنية المقامة أمام 

ا ه يقيمها إمَّي كما أنَّ 07ف بها كما يشاء، فيتصرَّللمتضرِّر جزائي، وهذه الدعوى ملكٌ من جرمٍ
 .03المدني ا أمام القضاءأمام القضاء الجزائي وإمَّ

أخيذ   المُشيرِّع  )الفقرة الأولى(، إلا أنَّ العامَّةختلاف بين الدعوى المدنية والدعوى فرغم الإ
إليى   يؤدِّيا ن الجزائي والمدني وإن ببعض القيود )الفقرة الثانية( ممَّبمبدأ الخيار بين القضائيْ
 )الفقرة الثالثة(. هاتين الدعويينة، مبدأ التضامن بين عدَّ تكريس، من خلال أوجهٍ

 

 العامَّة والدعوى المدنية الدعوى بين ختلافالإ: الأولى الفقرة
 ميا  في ب البحث في الحدود التي تفصلالشخصية يتطلَّ موضوع حقوق المتضرِّر إنَّ

إلى معاقبية الشيخص    رئيسية لمدنية، فالأولى ترمي بصورةٍاتلك بين المسؤولية الجزائية و
                                                 

، 7106الحقوقية، الطبعة الثالثة، حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات المدنية، منشورات زين  - 00 
 .40ص 

، المستشار المصنف 5/7/7103تاريخ  73محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 07
 .7103الإلكتروني،  )جزائي(

فيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(، المؤسسة الحديثة للكتاب،  - 03
 .755، ص 7103الطبعة الأولى، 
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ة تهدف إلى التعويض عليى  الثانيض أو تدخل فيها، بينما شارك، حرَّرتكب للجريمة ومن المُ
يرتكيز بشيكلٍ أساسيي، وإن غيير     ن ن المسؤوليتيْالتمييز بين هاتيْ وبالتالي فإنَّ .المتضرِّر

ل في الوقيت  الفعل نفسه قد يشكِّ ه وكوْنحصري، إلى التمييز بين العقوبة والتعويض. إلا أنَّ
رتكيب  مُ نَّاراً وفقاً للمسؤولية المدنية، فإللمسؤولية الجزائية وفعلًا ض عينه جرماً جزائياً وفقاً

 .04في آنٍ معاً يكون مسؤولًا جزائياً ومسؤولًا مدنياً سوف الفعل نفسه
 

ة، وهذه عن المحكمة المختصَّ جزائي صادرٍ العقوبة تصدر بموجب حكمٍ وبذلك، فإنَّ
، سيواء  طليب ل نتيجيةً ا وإمَّ العامَّةكتها النيابة التي حرَّ العامَّةللدعوى  تكون نتيجةً مُحاكمةال

إليى   العامَّية ي الدعوى راجياً من خلاله أن تؤدِّ تضرِّرالمُمه قدِّيُ شخصي، إدعاءٍشكوى أو 
ه قد ينشأ بالمجتمع. إلا أنَّ من ضررٍ هذا الأخير ما ألحقهلمقابل ك رتكب الجرم وذلكمعاقبة مُ

شخصية في الحصول  مصلحةً للمتضرِّرللغير، من هنا أضحى  ضررٌعن الجريمة أو بسببها 
 تعويض، وذلك عبر الدعوى المدنية.على 

 ييؤدِّي ا واحد، ممَّ ما سببهما جرمٌن مختلفتا الأهداف وإنَّنكون قد أصبحنا أمام دعوييْ من ثمَّ،
 الشخصي. المتضرِّروجوب التعويض على  يفيد فإنَّ ذلك ت الجرم جزائياًوثبلدى وه إلى أنَّ

 
واليدعوى المدنيية؟    العامَّةختلاف بين الدعوى السؤال يُطرح حول مدى الإ إلا أنَّ

ن، أي من الدعوييْ ساؤل يكون من خلال ملاحظة الفرق بين عناصر كلٍّوالجواب على هذا التَّ
 يلي. سوف بين السبب، الموضوع والخصوم، وذلك وفقاً لما

 :السبب لناحية -0
أي الضرر  والقوانين المُكمِّلة له هو الإخلال بقانون العقوبات العامَّةسبب الدعوى  إنَّ

كها، هذا هو سبب حرمان من حرَّ ، ولعل05َّق بالنظام العامها تتعلَّالذي أصاب المجتمع، لذا فإنَّ
د تحريكهيا  فبمجيرَّ  التراجع عنهيا أو إسيقاطها.   إمكانية ، منالمتضرِّرأو  العامَّةإن النيابة 

 ة.عامَّ في استمراريتها مصلحةٌفوبالتالي  بالقانون، تستهدف ملاحقة ومعاقبة المخلِّس
 

دعي الشخصي والنياتج  المدنية هو الضرر الذي لحق بالم سبب الدعوى بالمقابل، إنَّ
مين   ن يرفع هذه الدعوى هو من أصابه ضيررٌ عن الجريمة، وليس الجريمة بحد ذاتها، فمَ

                                                 

هادي سليم، الحقوق الشخصية للمتضررين على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان  - 04
مسة عشر(، الهيئة العلمية لنشر الثقافة وقواعد الإجراءات والإثبات المعمول بها لديها )الجلسة الخا

 .7100القانونية في العالم العربي، 

 .06، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  - 05
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"دعوى الحيق   أنَّ ومفاده أ.م.ج. 5م نص المادة د ما تقدَّويؤكِّ .06التعويض عليه الجرم طالباً
 متضرِّر". لكلِّ الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم حقٌّ

 :الموضوع لناحية – 7
سيم  تدبير المناسب بحق مرتكب الجيرم بإ هو إنزال العقوبة أو ال العامَّةموضوع الدعوى  إنَّ

ن سبب هذه الدعوى هو خرق القانون، فموضوعها تاليياً يكيون   وذلك يرتبط بكوْالمجتمع، 
 العقاب للجاني.

لما لحق به  كمقابلٍ المتضرِّرموضوع الدعوى المدنية هو التعويض الذي يستحقه  في حين أنَّ
 وذلك بمعزل عن العقوبة الجزائية. ،ناتج عن الجريمة من ضررٍ

 

 :الخصوم لناحية – 3
ل التيي تمثِّي   العامَّية الخصوم هم مرتكب الفعل الجرمي من جهة والنيابة  العامَّةفي الدعوى 

 ثانية. المجتمع من جهةٍ
ض، تدخل والمحيرِّ مالخصوم في الدعوى المدنية هم الجاني والشريك وال نَّفي مقابل ذلك فإ

أي المدعية هنياك   بالإضافة للمسؤول بالمال والورثة والضامن من جهة، وفي الجهة المقابلة
 والورثة. ودائنوه المتضرِّر

 
ن، هل من الممكين المواءمية   ن الدعوييْبين هاتيْ في ما ختلافوبالتالي وفي ظل الإ

 ن معاً؟واحدة تشمل الدعوييْ مُحاكمةٍبينهما وإجراء 
 

 عليه الواردة والقيود الخيار مبدأ: الثانية الفقرة
إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحيق  ه "يجوز أنَّ أ.م.ج. 6عتبرت المادة إ

العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما يجوز إقامتها على حدة أمام المرجع 
 المدني".

ختصياص  أمام القضاء الميدني صياحب الإ  إقامة الدعوى المدنية  هوالأصل  ، ورغم أنَّلذا
القضياء  إقامة دعواه المدنية أميام   للمتضرِّرأتاح  بنانياللُّ المُشرِّع ، إلا أنَّالأصيل للنظر بها

 .العامَّةفاً للقواعد لاستثنائي لوروده خختصاص الأخير إالإالجزائي، و
 

                                                 

 .015، ص مرجع سابقوسام غياض، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية،  - 06 
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بما يفييد   ”Principe d’option“الخيار  س "مبدأقد كرَّ اللُّبنانيالقانون وبهذا يكون 
 حق الخيار لتقديم دعواه المدنية بين المحاكم الجزائية والمحاكم المدنية. المتضرِّرمنح 

 
 ل بما يلي:ة تبرِّر الأخذ به، وهذه الحسنات تتمثَّالمبدأ له حسناتٍ عدَّإعتماد هذا  إنَّ
عبر تقديم إدعائه الشخصي فيما إذا أهمليت   العامَّةتحريك الدعوى  للمتضرِّرن ه يؤمِّأنَّ – 0

 ذلك. العامَّةالنيابة 
قواعد الإثبيات أميام القضياء     سرعة الإجراءات الجزائية مقارنةً بتلك المدنية كما أنَّ – 7

 .المدنيالقضاء المُعتمدة أمام بمثيلاتها  مقارنةً ويسراً تعقيداً وأكثر سهولةً الجزائي أقلُّ
 كلفة وأوفر لجهة النفقات والمصاريف من الطريق المدني. الطريق الجزائي أقلّ – 3
واحد  قضائيٍ ن الجزائية والمدنية أمام مرجعٍتشجيعاً لحسن سير العدالة أن يُنظر بالدعوييْ – 4

 ييؤدِّي معاً، وهذا  للوقائع التي نجم عنها الجرم الجزائي والتعويض في آنٍ بالنِّسبةما لاسيَّ
 مدني.آخر جزائي و إلى عدم حصول تناقض بين حكمٍ

الإجراءات الجزائية تسمح بطلب الحبس الإكراهي لتأمين تنفيذ الإلزامات المدنيية التيي    – 5
 قضت بها المحاكم الجزائية.

 
مُطلق، فالخييار   اًئي ليس حرَّن المدني والجزامبدأ الخيار بين المرجعيْ أنَّ لكن يبقى  

لمصيلحة   ضع هذا المبيدأ أساسياً  وع عنه. وقد وُلا يمكن الرج  Electa Una Viaنهائي 
. وبالتيالي  02ن في نفس الوقتعن نفسه أمام المحكمتيْ على الدفاعجبر لا يُ حتَّىعى عليه المد
بمنعها  بمنعها تمثَّلوضعت قيداً على هذا الحق  التي أعطت حق الخيار،أ.م.ج.  3المادة  فإنَّ

أنَّ هذا القيد  إلا ،ختار الطريق المدني من تركه واللجوء إلى الطريق الجزائير الذي إالمتضرِّ
دعائه أمام لإ لاحقٍ بتاريخٍ العامَّةقد حرَّكت الدعوى  العامَّةإذا كانت النيابة  يجد إستثناءً عليه

نهائي حيث في هذه الحالية   عوى المدنية قد فُصلت بحكمٍالقضاء المدني وبشرط ألا تكون الد
 .03قى للمتضرِّر العدول والإلتجاء للمطالبة بالتعويض أمام المرجع الجزائييب
بعيد أن  ختار القضياء الميدني   الذي إ لمتضرِّرا اً بجانبيكون حق الخيار موجودلا بذلك و

 .العامَّةالنيابة  إدعاءدعائه وإن بإن بإ العامَّةكت الدعوى تحرّ
 

                                                 

 .311، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  - 02
، المستشار المصنف 04/5/7103تاريخ  033محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 03 

 .7103الإلكتروني،  )جزائي(
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عنهيا  أمام القضاء الجزائي فله أن يعود ويعدل  ةالشخصيبدعواه م ا إذا كان قد تقدَّأمَّ
علماً  ،ختصاص الأصلي والطبيعي للنظر بهذه الدعوىلإقيمها أمام القضاء المدني صاحب الي
 أنَّ غيرفي سلوك الطريق الجزائي.  هِر عن حقِّاختيار الطريق المدني يفيد تنازل المتضرِّ أنَّ

 ، ذاكالعامَّةإلى إسقاط الدعوى  يؤدِّيالعدول عن الطريق الجزائي والعودة للمرجع المدني لا 
وذلك  01آخرإلى  شخصية بل عمد إلى نقلها من مرجعٍدعي لا يكون قد أسقط دعواه الالم لأنَّ
في باقي ا الشخصي، أمَّ دعاءعلى وجود الإ العامَّةفيها الدعوى تقوم الحالة التي ب ما يتعلَّق في

ميا  للرجوع عنها أو إسقاطها  لا يعود من مجالٍ العامَّةد تحريك الدعوى ه بمجرَّالحالات فإنَّ
 دها القانون.خلا الحالات التي حدَّ

 
فصيل  ها ليم تُ أنَّ نهائي حكمٍموجب فصل بالدعوى لم تُ المقصود بعبارة أنَّ ، إنَّأيضاً
إذا  ،ذلكى لإستناداً وإ ؛العادية من طرق المراجعة قابل لأيٍّ الغير ذاك أي قاطعٍ بموجب حكمٍ

كيت اليدعوى   وبعدها تحرَّ ما كان قابلًا للمراجعة،إنَّ نهائي عن المحكمة المدنية، صدر حكمٌ
لقضاء الجزائي حيث أن يلجأ إلى اأن يعدل عن القضاء المدني و ره يجوز للمتضرِّ، فإنَّالعامَّة

ستمرار أمام القضاء الميدني  ر الإقرَّ ما إذاوبالدعوى المدنية، وإلا  ظرار حينذاك إلى النَّيُص
 ن صدور الحكم الجزائيي حييثُ  ف عن نظر الدعوى إلى حيفيكون عندها على الأخير التوقُّ

 .71بالحكم الصادر عن المحكمة الجزائية إليه لدى تقديم المراجعة المرجع المدنيلزم يُ
 

ه للقضياء  قاعدة عدم جواز العدول عن المرجع المدني والتوجُّ نا نلفت إلى أنَّغير أنَّ
المدعى عليه يستطيع الإدلاء بذلك مين دون أن   ق بالنظام العام، وبالتالي فإنَّالجزائي لا تتعلَّ

 دعياء عدم إثارة سبق الإ لذا فإنَّو ،70إثارة ذلك عفواً العامَّةالنيابة  يكون للمحكمة الجزائية أو
هذا الدفع يعتبر مين اليدفوع    نَّبأ . هذا وقد قضيَهتنازله عن حقيفيد من قبل المدعى عليه 

حكمها يكون معيباً ويستحق  الجوهرية التي يجب على المحكمة أن تناقشه وترد عليه وإلا فإنَّ
ن عليى ذات الوقيائع   شترط لقبول هذا الإدلاء أن تكون الدعويان مبنيتييْ ه يُ. إلا أن77َّالطعن

                                                 

 .072 – 076، ص مرجع سابقعفيف شمس الدين، أصول المحاكمات الجزائية،  - 01
 .301، ص مرجع سابقنصر، أصول المحكامات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  فيلومين - 71
، صادر في 71/00/7110تاريخ  760محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 70

 .0002، ص 7110التمييز 
موسوعة الإجتهادات الجزائية ، سمير عاليه، 00/0/0150تاريخ  01تمييز، قرار رقم محكمة ال - 77

-0151محكمة النقض في عشرين عاماً منذ إعادة إنشائها ) -لقرارات وأحكام محكمة التمييز
-306، ص 0113 ،(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع )مجد(، الطبعة الثانية0121
 .0013رقم  302
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الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية تكون مقبولة  والسبب والموضوع والخصوم، وإلا فإنَّ
 ن.لعدم وحدة أركان الدعوييْ

عتميده أميام   الضرر لم يكن المدعي الشخصي قيد إ  عتماد عنصر من عناصرإ كذلك، فإنَّ
 كمة الجزائية، كذلك الأمر إذا ظهر فيالشخصي أمام المح دعاءالمحكمة المدنية يتيح إقامة الإ

 الفعل المشكو منه الصفة الجرمية.ما بعد وقائع تضفي على 
 

ه لا يمكن إقامة الدعوى المدنية أميام القضياء الجزائيي إلا    ل أنَّمن هنا، يمكننا القوْ
قبل إقامة الدعوى المدنية أمام  العامَّةأمامه. وبالتالي إذا سقطت الدعوى  العامَّةبوجود الدعوى 

ه لا ، فإنَّي العامَّية ختصاصه للنظر بالدعوى هذا الأخير عدم إ المرجع الجزائي، أو إذا أعلن
شخصي فمستند دعوى الحق ال ؛يكون من مجال لكي تنظر المحكمة الجزائية بالدعوى المدنية

فلا يجوز  الشخصي دعاءموجوداً عند تقديم الإ ، فإذا لم يكن هذا المستندهو دعوى الحق العام
 .73ظر في الدعوى الشخصيةللمرجع الجزائي متابعة النَّ

 

  العامَّة والدعوى المدنية الدعوى بين ضامنالتَّ :الثالثة الفقرة
 العامَّةإلى الأخذ بمبدأ التضامن بين الدعوى المدنية والدعوى  اللُّبنانيلقد عمد القانون 

الواقع فرض اعتمياد   ل(، غير أنَّ)البند الأوَّ عامَّة ساً إياه كقاعدةة مكرِّعدَّ نصوصٍ لمن خلا
 .ستثناءات لهذه القاعدة )البند الثاني(بعض الإ
 

 :ةعامَّ كقاعدة التضامن: الأوَّل البند
 والمدنية عن جريميةٍ  العامَّةن د الدعوييْمن أن تتولَّاشترط من أجل إعمال مبدأ التضيُ

اضي الجزائي بموقيف  ر القالحؤول دون تأثّ ة أبرزهاعدَّ ذا المبدأ باعتباراتٍه ربرَّواحدة، ويُ
واحد من خلال منع  ب تناقض الأحكام الجزائية والمدنية القائمة على فعلٍتجنُّ ،القاضي المدني

ن المرجع الجزائي كوْبم الذي تناوله القاضي الجزائي، والقاضي المدني من إعادة بحث الجر
رة وذليك مين خيلال الوسيائل     على تمحيص الجرم وأركانه ومعرفة المعطيات المؤثِّأقدر 

 القانون.إياه والإجراءات التي منحها 

                                                 

، المصنف السنوي 01/6/7104تاريخ  701محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 73
 .53-57، ص 7104جتهادات إمرجع سابق، في القضايا الجزائية، 

، المستشار الذهبي 7/0/7100تاريخ  22محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم أيضاً   
 ر القانونية(.)مجموعة برامج المستشا
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 تيح أن يفصل المرجع الجزائي بالدعوى المدنية، وإلا فيإنَّ مبدأ التضامن يُ بدوره، إنَّ
ت باليدعوى  يُبَي  قيمت أمام المرجع الميدني إليى أن  أُ فيما لوف يتوقَّسالنظر بهذه الدعوى 

نتيجة طبيعية لمبيدأ   ليست سوى . وهذه القاعدة74أ.م.ج. 3ست ذلك المادة الجزائية، وقد كرَّ
  "عرف بقاعدة "الجزاء يعقل الحقوق، وهذا ما يُالعامَّةة الدعوى المدنية للدعوى تبعيَّ

“Le pénal tient Le Civil en état”. 
 
د بمجرَّ وذلك قامة لديهابالدعوى المدنية المُ البتّالمحكمة المدنية عفواً عن تتوقَّف ، لذا

أكان ذلك سابقاً للدعوى المدنية أم لاحقاً لها، ولا تتيابع النظير    العامَّةعلمها بإقامة الدعوى 
 أو حكيمٍ  مُحاكمية بمنع ال قطعي عن القضاء الجزائي أو قرارٍ  بعد صدور حكمٍدعوى إلابال

 غيابي.
 
الدعوى المقامة أمام قضاء العجلة لا تدخل ضيمن ميا    من أن نشير إلى أنَّ لا بدَّو

ور المستعجلة لا ينظير بأسياس   ن قاضي الأم، وذلك لكوْته المادة الثامنة السالفة الذكرقصد
ما تقصده المادة الثامنة في الدعوى المقامة لدى القضاء الميدني هيو أن    ، في حين أنَّالحق

أجنبي لا يحيول   مدنياً أمام قضاءٍ دعاءالإ . كذلك قُضي بأن75َّاس الحق الشخصيتفصل بأس
 .76صالمختَّ اللُّبنانيالقضاء الجزائي  أمام دعاءجزائي والإ من جرمٍ المتضرِّردون 
والمدنية أن تفصل  العامَّةن ه على المحكمة الجزائية الناظرة بالدعوييْنتباه إلى أنَّيجدر الإهذا و

ه لا يجوز الفصل بالدعوى المدنية قبل أو بعد الفصل واحد وبنفس الوقت، أي أنَّ بهما في حكمٍ
 .72العامَّةبالدعوى 
 

تقطعه أيضاً  العامَّةالأسباب التي تقطع مرور الزمن على الدعوى  ذلك أنَّيضاف إلى 
ف مرور الزمن عن السريان بسبب تيوافر شيروط القيوة    توقّ على الدعوى المدنية، كما أنَّ

 ن.من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو الحكم يشمل الدعوييْ القاهرة المانع لإجراء أيٍّ

                                                 

ن يتوقف عن النظر في الدعوى المدنية أ"على المرجع الجزائي تنص المادة الثامنة على ما يلي:  - 74
 إلى أن تفصل، بحكم مبرم، دعوى الحق العام".

، المصنف السنوي 03/7/7104تاريخ  53محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 75
 .31 -33، ص 7104في القضايا الجزائية لعفيف شمس الدين، إجتهادات 

، المصنف السنوي 01/6/7104تاريخ  701محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 76
 .53-57، ص 7104، إجتهادات مرجع سابق في القضايا الجزائية،

علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة(، منشورات  - 72
 وما يليها. 424، الجزء الأول، ص 7117الحلبي الحقوقية، 
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بمعزل بالدعوى المدنية  ناً البتّممك طالما ليسق هذا المبدأ يأخذ مداه ويطبَّ إلى أنَّ نلفت وهنا
 الجزائي، أمَّا في غير هذه الحالات فإنَّ التضامن يكون مفقوداً.إليه الحكم  يؤدِّيس عمّا

 التضامن لقاعدة ستثناءاتالإ: الثاني البند
لمرور الزمن عليى اليدعوى    بالنِّسبةمطلق، خاصةً  تطبيق مبدأ التضامن بشكلٍ إنَّ

 ذلك من سقوط الدعوى المدنيية فيي فتيرةٍ    ب علىوالدعوى المدنية معاً، مع ما يترتَّ العامَّة
القانون. فمين جهيتهم،   نتقاد رجال دها القانون المدني، أثار حفيظة واأقصر من تلك التي حدَّ

إلى معاملية   يؤدِّي هنكوْ 73الزمنلمرور  بالنِّسبةنتقد معظم الفقهاء الفرنسيين مبدأ التضامن إ
رتكب جريمة سبَّبت ضرراً شخصياً للغير من المدين العادي وذلك لناحية التعويض أفضل لمُ

يسيقط بفتيرة    المتضرِّررتكب الفعل الجرمي بتعويض موجب مُفر أو الدائن، على المتضرِّ
الميدين   حتَّيى أقصر من تلك التي يسقط فيها موجب المرتكب لخطأ مدني بسييط أو  زمنية 
من جرم لا يمليك   المتضرِّر، فستهجنةومُ الى نتائج غير منطقية يؤدِّيالأمر وهذا ، 71العادي

دعيواه  ه ، بينما مين يوجِّي  لة مرور الزمن على الجرم الجزائيسوى تقديم إدعائه ضمن مه
وهي في فرنسيا   كون له إقامتها حسب هذا القانون؛المدنية ضد الذي يخرق القانون المدني ي

مؤسسة مرور الزمن تختلف الأسباب ورائها ما بين  أضف لذلك أنَّ .31لاثين سنةث مثلًا مهلة
والدعوى المدنية، فالأولى تقوم على فكرة نسيان المجتمع للصيفة الجرميية    العامَّةالدعوى 

حيث قضيَ بأنَّ الأخيرة غيير   فعل، بينما الثانية ترتكز على التعويض عن الضرر الحاصللل
 .30مبنيَّة على فكرة الإهمال بل على موضوعية تركها دون أيَّة مُلاحقة

 
 والدعوى المدنيية،  العامَّةأهمية التمييز بين الدعوى  اللُّبنانيع من هنا، أيقن المشتر

 التضامن حيث يكون النفع من إعماله مُنعدم.د من مبدأ وتالياً الح
 

ن العدالة والإنصاف، الجديد بما يؤمِّ أتى قانون أصول المحاكمات الجزائيةلذلك، فقد 
لا  الحق الشخصيي  أسباب قطع مرور الزمن على دعوى ت على أنَّفالمادة العاشرة منه نصَّ

                                                 

73 -- Gaston Stefani et Georges Levasseur, "Procédure Pénale", Dalloz, Delta 
16éme éditions, 1996. p. 246. 

- Jean Pradel, "Droit pénal et procédure pénale", teme tome II, 5éme éditions, 
cujas, 1989, P. 236. 

، الجزء الأول، مرجع سابقعلي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  - 71
 .514ص 

31 - Bernard Bouloc, "procédure pénale", 20éme édition, 2006, p 298 , N° 328 

، المصنف السنوي في القضايا 72/5/0111محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثانية، قرار تاريخ  - 31
 .761، ص 0111المدنية، إجتهادات 
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أسباب قطع ميرور اليزمن عليى     وهنا نلفت إلى أنَّ .العامَّةي إلى قطعه على الدعوى تؤدّ
لف عن من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو الحكم، تخت عملٍ ها كلّدة بأنَّ، والمحدَّالعامَّةالدعوى 
مين   353و  352دتها المادتيان  للدعوى المدنية والتي حدَّ بالنِّسبةمرور الزمن قطع أسباب 

ن مرور الزمن على يقطع فعل معيَّر أن تصوَّوبذلك يصبح من المُ ،37قانون الموجبات والعقود
 العامَّية سقط اليدعوى  بالنتيجة قد تحيث  العامَّةالدعوى المدنية دون أن يقطعه على الدعوى 

ل اسيتثناءاً  ، ما يشكِّنيكون التفريق قد حصل بين الدعوييْ تستمر الدعوى المدنية، وبهذا بينما
تقديم دعوى عقارية لا يُعيد مين أعميال     نَّفي هذا المجال أ قد قُضيَمبدأ التضامن. وعلى 

 . 33جراء قاطع لمرور الزمن على الجرمل أي إالملاحقة في جرم التزوير ولا يشكِّ
 

ل بما نصت عليه الفقرة الثانية من البنيد )د(  كما تجدر الإشارة إلى نقطة أساسيّة تتمثَّ
ضيع للقيانون   مرور الزمن على دعوى الحق الشخصيي يخ  أنَّومفادها من المادة العاشرة 

ع نة الحد من مبدأ التضامن في الموضمرٌ إيجابي ومنصف ويصب في خاالمدني، وهذا برأينا أ
 المناسب.

أميام   ه إذا أصبحت الدعوى عالقيةً أنَّ على تالمادة العاشرة ذاتها نصَّ إنَّعينه،  وفي الإطار
 ،بسبب وفاة المدعى عليه أو بالعفو العام أو بمرور اليزمن  العامَّةالمحكمة وسقطت الدعوى 

سيتثناءاً  عتبر إتتابع المحكمة الجزائية النظر بدعوى الحق الشخصي. وهذا الأمر دون شك يُ
 بارزاً على مبدأ التضامن.

 
ن الميدني  عن المحكمة الجزائية تناول الشقيْ م، وفي حال صدر حكمٌبالإضافة لما تقدَّ

بينما عميد الميدعي الشخصيي إليى      الحكم إستئنافالى  العامَّةلم تعمد النيابة و ،والجزائي
ستحصر بحثها في دعوى الحق الشخصيي دون اليدعوى    ستئنافمحكمة الإ ، فإنَّستئنافالإ

                                                 

من قانون الموجبات والعقود والتي تقطع مرور  353و 352إنَّ الأسباب التي حدّدتها المادتان  - 37
 على الحق الشخصي هي التالية:الزمن 

 كل مطالبة قضائية أو غير قضائية -
 قبول دين الدائن في تفليسة المديون -
 حتياطي يتناول أملاك المديونكل عمل إ -
 عتراف المديون بالحقإ -

، المصنف السنوي في 04/0/7104تاريخ  71محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 33
 .053، 052، 056، ص 7104، إجتهادات مرجع سابقالجزائية، القضايا 
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جعل الدعوى مطروحة فقيط  وي عن بهإنبرام الشق الجزائي بعد عدم الطّ يفيد ذلك حيث العامَّة
 .العامَّةتفترق الدعوى المدنية عن الدعوى  أيضاً وبهذا، 34لجهة التعويضات الشخصية

 
المحكمة الجزائية عندما تنظر بالدعوى المدنيية   نتباه إلى أنَّالإ كذلك يبقى من المفيد

ق الإجراءات وفقياً لقيانون أصيول    المحكمة تطبِّ تكون قد سقطت، فإنَّ التيدون الجزائية 
أو إبداء مطالعتها  العامَّةتمثيل النيابة  الإثبات، كما أنَّحاكمات المدنية إن لجهة التحقيق أو الم

 .35في الدعوى لا يعود ضرورياً
 بالتعويض. حقّه المتضرِّرلا يحرم  ذلك فإنَّ ،نةمعيَّ يلغي جريمةً وإذا ما صدر نصٌّ أيضاً

 
الشخصي إلى  فيها إسقاط الحق يؤدِّيه في الحالات التي م أنَّما سبق وتقدَّ يضاف لكلِّ

فيهيا   يؤدِّيمبدأ التضامن يأخذ مفعوله، بينما في الحالات التي لا  فإنَّ، العامَّةإسقاط الدعوى 
 العامَّية ن التفريق يتم بيين اليدعوييْ   ، فإنَّالعامَّةإسقاط الحق الشخصي إلى إسقاط الدعوى 

 .حِدهوالمدنية حيث تستمر دعوى الحق العام على 
 

بشيكلٍ   العامَّةختلافها عن الدعوى دعوى الحق الشخصي، رغم إ لة، إنَّفي المُحصِّ
يبيت الأخيير    حتَّيى م دعواه أمام المرجع الجزائيي  نح للمدعي ليقدِّالخيار مُ أنَّ غيركبير، 

ن عن فعلٍ واحد يبدأ بالسيريان  ن الناشئتيْالتضامن بين الدعوييْ بالدعويين معاً، ومن هنا فإنَّ
 المتضيرِّر وق حقحماية لستقرار واً للهدف المرجو، أي للعدل والإلفإلى أن يصبح تطبيقه مخا
 المُشيرِّع وهذا ما أخيذ بيه   ة تصبح مرجوَّستثناءات على هذا المبدأ من فعلٍ جرمي، فإنَّ الإ

 .في أكثر من مناسبة كما سبق وتبيَّن في القانون الجديد اللُّبناني
 

 المدنية الدعوى عناصر: الثاني المطلب
، ترتكيز  أُخرىدعوى  سوةً بأيِّقامة أمام القضاء الجزائي، وأُالدعوى المدنية المُ إنَّ

م أن يتحتَّ اًشروطل بذاتها ن، وهذه العناصر تشكِّمن توافرها على شكلٍ معيَّ لا بدَّعلى عناصر 
، بالإضيافة  بوى الحق الشخصي من ناحيتها تتطلَّي تكون الدعوى مقبولة. ودع حتَّىن تتأمَّ

                                                 

، المستشار الذهبي )مجموعة 01/0/7111تاريخ  3الهيئة العامَّة لمحكمة التمييز، قرار رقم  - 34
 برامج المستشار القانونية(.

، المصنف السنوي 05/5/0116تاريخ  000محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 35
 .755، ص 0116، إجتهادات مرجع سابقفي القضايا الجزائية، 



26 

  

بالضرر الحاصل كنتيجة للجرم بشكلٍ  يتمثَّلوجود سبب ، نيةوالمصلحة والأهلية القانوللصفة 
ا لحق به من ضيرر، ويكيون   عمَّ المتضرِّرق بتعويض د )الفقرة الأولى(، موضوع يتعلَّمحدَّ

دها القانون بشكلٍ واضح )الفقرة الثانية(، وأطراف الدعوى أي الجهة مدنية حدَّ بشكل إلزاماتٍ
ل هذه الأطيراف ميا   وتشكِّ أُخرىة والجهة المدعى عليها والتي قد تتغيَّر بين حالةٍ والمُدعي

 يعرف بالخصوم في دعوى الحق الشخصي )الفقرة الثالثة(.

 أي الضرر سَّببال: الفقرة الأولى
سبب الدعوى المدنية هو الضرر الناتج عين الجريمية ولييس     نا، إنَّكما سبق وبيَّ

ولا تنشأ بصدده دعوى حق شخصي  اًنمعيَّ اًجرمي رتكب فعلًاه قد يُالجريمة بحد ذاتها، حيث أنَّ
 فترض وجوده للمطالبة بالتعويض عنه.لغياب عنصر الضرر المُ

ر بيالتعويض عين الضير   لب ايطف جرماً جزائياً أن مادية لا تؤلِّ ر من أفعالٍفليس للمتضرِّ
 اللاحق به أمام القضاء الجزائي

L’action civile doit avoir se base dons une indraction.  
 

ب إقامتها وجود وتجدر الإشارة إلى الفرق بين الدعوى المدنية العادية، والتي لا يتطلَّ
وبالتالي إقامتها أمام المرجع المدني المختص حصراً، وبيين   ما فقط حصول ضررإنَّ جريمة

 للمتضيرِّر تياح  يُ حتَّيى  التي تشترط حصول ضرر ناتج عن جريمةابعة الدعوى المدنية التّ
يكون على  وبهذااللجوء للقضاء الجزائي فضلًا عن القضاء المدني وتالياً إعمال حق الخيار. 

ن من النظر بالدعوى المدنية وإلا وإذا ليم  تتمكَّلالعناصر ق من توافر المحكمة الجزائية التحقُّ
 ها بنظر الدعوى المدنية تبعي وليس أصلي.حقّ ها لا تنظر بالدعوى لأنَّر العناصر فإنَّتتوفَّ

 
وفقياً لقيانون العقوبيات    م مجيرَّ الضرر يجب أن ينتج عن فعلٍ  كذلك نلفت إلى أنَّ

جناية أم جنحة أم مخالفة، وأييا كيان    سواءلة له أياً كانت طبيعة هذا الجرم والقوانين المكمِّ
 .36ةضد أشخاص أم أموال أم مصلحة عامَّ سواءنوعها 

ب ه يتطلَّي ( كما أنَّي الأوَّلة أنواع )البند الضرر الناتج عن الجريمة هو على عدَّ وبالتالي، فإنَّ
 دة )البند الثاني(.مواصفات محدَّ

 

                                                 

 .336، ص مرجع سابق، أصول المحاكمات الجزائيةعلي عبد القادر القهوجي، قانون  - 36
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 :الضرر أنواع: الأوَّل البند
 يرئيسي  تقسم بشكلٍ ةالضرر الذي يلحق بالمدعي الشخصي قد يكون على أنواع عدَّ إنَّ

هو اليذي   (Préjudice materiel(الضرر المادي ف بين الضرر المادي والضرر المعنوي.
خسيارة  لحق ته المالية، وهو بالتالي ذاك الضرر الذي يُيقع على جسم الإنسان وثروته أي ذمَّ

هو اليذي يقيع    (Préjudice moral(الضرر المعنوي أو الأدبي  أمَّا صارفات.ويستوجب مُ
 وشيعوره حقوق ومصالح غير مالية، أي شرفه ومكانته وسمعته  على شخص الإنسان فيمسُّ

 بمختلف جوانبها.
القائم عليى   (Préjudice affectif(الطابع العاطفي  البعض أخذ بالضرر ذو كذلك فإنَّ

ق الضيرر  بتحقُّي   حيث قُضييَ ، 32ربى مثلًاره كصلة القُبرِّة إذا كان هناك ما يُعامل المحبَّ
 034وهذا الضرر أشارت إلييه الميادة   ، 33بنتهمقتل إ اءنوي الأكيد في جانب الوالد جرَّالمع

 م.ع..
ة أنواع من الضيرر،  عدَّة أن ينشأ عن فعلٍ واحد إلى إمكانيَّنتباه في هذا المقام من الإ لا بدَّو

 .حِدهعلى  نوعٍ عن كلِّ طالب بتعويضٍأن يُ المتضرِّروبالتالي يكون من حق 
 

 الضرر مواصفات: الثاني البند
نية بعضيها   عيَّمُ صف بمواصفاتٍالضرر الذي يُطالب بالتعويض عنه يجب أن يتَّ إنَّ

ظام العام، وبعضها الآخر بحالة الضرر نفسه وصلته بالقانون والنِّ المتضرِّرلة مع ق بالصِّيتعلَّ
 المواصفات المطلوبة للضرر هي التالية: وبالتالي فإنَّ

الذي  dommage individual)الضرر الشَّخصي هو ذاك الضرر الفردي ) :شخصياً – 0
 اللُّبنياني القانون في  نصٍّ ورود أيِّعدم رغم و. غير أنَّه 31لعلاقة شخصيَّاًايشعر به صاحب 

تفيرض أن يكيون    العامَّية المبادئ  فة الشخصية، إلا أنَّصاف الضرر بالصِّشتراط إتِّإ عن
، أي أن يكيون  ةشخصييَّ  ب مصيلحةً فالدعوى تتطلَّ. 41ذا صفة ومصلحة لتقديمها  المدعي
 . 40سندة للمدعى عليهالمُ ر شخصياً من الجريمةتضرَّ قد المدعي

                                                 

 .752، ص مرجع سابق(، دراسة مقارنة وتحليل) أصول المحاكمات الجزائيةنصر،  فيلومين - 32

مرجع ، 7111، صادر في التمييز 3/7/7111تاريخ  70محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 33
 . 405، ص سابق

 .47، ص مرجع سابقحاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية،  - 39  
)المسؤولية المدنية(، منشورات الحلبي الحقوقية، مصطفى العوجي، القانون المدني، الجزء الثاني  - 41

 .257، ص 7111الطبعة الرابعة، 
، الموسوعة الجزائية 6/3/0116تاريخ  013محكمة إستئناف الجنح في جبل لبنان، قرار رقم  - 40

 .032ميل طوبيا، الجزء الثالث، ص صة للدكتور بيار إالمتخصِّ
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عنيد إقامية    اًرمتوفِّ حقاً، أيالأساس هو أن يكون الضرر حالًا ومُ إنَّ :حقاًحالًا ومُ – 7
ق ذلك عندما يكون المساس بالحق حاصل فعلًا وإن كانت النتائج ليم تظهير   الدعوى، ويتحقَّ

ة بالأضرار المسيتقبليَّ  م.ع. 034في المادة  صراحةً اللُّبنانيالقانون فقد أخذ  ،من هنا .47بعد
ا داً وأن يكون لدى القاضي العناصر اللازمة لتقدير قيمتها. أمَّي موضوعها مؤكَّعلى أن يكون 

 ق.حتمل فلا يؤخذ به كونه يعتمد على عنصر مستقبلي غير أكيد التحقُّالضرر المُ
ه اعتبرت أنَّي  م.ع. 034المادة  الأصل هو الأخذ بالضرر المباشر، غير أنَّ :باشراًمُ – 3
صيلة  عتبار شرط أن تكيون متَّ الأضرار غير المباشرة بعين الإلى مكن للقاضي أن ينظر إيُ
باشر أن يكون قيد حصيل   بالضرر غير المُ شترطيُو شبه الجرم. فصالًا واضحاً بالجرم أتِّإ

ه لا يمكن الأخيذ بالضيرر غيير    اجح يعتبر أنَّجتهاد الفرنسي الرَّغير أنَّ الإ أكيدة، بصورةٍ
 .43المباشر

 الذي يعود له كنتيجةٍ المتضرِّرحق  أي أنَّ :يحميه القانون مستنداً إلى حق مشروع – 4
ا للتعويض عمَّ دعاءله، فلا يكون لسارق المال الإ حمايةًن القانون يؤمِّ للضرر يستند إلى حقٍّ

لحق بالمال المسروق من ضرر كما لا يحق للمستفيد من شيك مع علمه بعدم وجود رصيد له 
 .44رتكاب الجريمةه ساهم في إنكوْ الشيك هذا من ضرر نتيجةا أصابه للتعويض عمَّ دعاءالإ
فة هي وهذه الصِّ :العامَّةخالف للآداب بني على سبب غير مشروع أو مُغير م – 5
ب للضرر غير عتداء المسبِّالواقع عليه الإ المتضرِّريكون حق  فة السابقة، أي أنلازمة للصِّمُ

ه لن يكون الي فإنَّ، وبالتَّالعامَّةخالفاً للنظام العام أو للآداب مبني على سبب غير مشروع أو مُ
في قبيول   اللُّبنانيجتهاد الإ تجاذب اً بموجب القانون. ومثال على ذلك دين القمار حيثُمحميَّ

ك دون رصيد وذلك رغم تسليمه بمنع المطالبة به، وفي هذا الإطار يبجريمة سحب ش دعاءالإ
ن الذي موضوعه شك سببه المقامرة لا يمنيع  يْالدَّ أنَّبأحد قراراتها  الإتهاميةالهيئة إعتبرت 

ظير عين   النَّ جريمة سحب الشيك دون رصيد تكتمل عناصرها بغضِّ الملاحقة الجزائية لأنَّ
 .45ى إلى سحبهن الذي أدَّيْطبيعة الدَّ
 

                                                 

 .43، ص 7113الطبعة الأولى، محمد عبده، أصول المحاكمات المدنية،  - 47
43 - Wissam Ghayad. "La politique criminelle au Liban", p. 321 et suiv. 

، 0113(، دار المنشورات الحقوقية، دراسة مقارنة) أصول المحاكمات الجزائيةعاطف النقيب،  - 44
 .077ص 

 .064/23القضائية ، النشرة 1/3/0120تهامية في بيروت تاريخ الإقرار الهيئة  - 45
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 الموضوع: الثانية الفقرة
الحصيول   المتضرِّرى موضوع دعوى الحق الشخصي بالتعويض الذي يتوخَّ يتمثَّل

من  071المادة  ياق، إنَّللفعل الجرمي. وفي هذا السِّ عليه كمقابل لما لحق به من ضرر نتيجةً
مكن للقاضي الجزائي الحكم بها، ت على الإلزامات المدنية التي يُنصَّ اللُّبنانيقانون العقوبات 

 صادرة، نشر الحكم وأخيراً النفقات.د، العطل والضرر، المُاها بالرَّمحدِّدةً إيَّ
 نوع من هذه الإلزامات في بندٍ مستقل وفقاً لما سوف يلي: لذا سوف نتناول كلَّ

 درَّال: الأوَّل البند
ه "عبيارة عين   د بأنَّ، مفهوم الرَّع. 031، من خلال نص المادة اللُّبنانيالقانون د حدَّ

خاذ كل الإجراءات اللازمة تِّبل الجريمة"، وهذا المفهوم يعني إإلى ما كانت عليه قإعادة الحال 
ما لوتالياً إعادة الوضع  ،لإنهاء الوضع الواقعي غير المشروع الذي نشأ بفعل الجرم الحاصل

ضعت د يعني إعادة الأشياء التي وُالرَّ إنَّعينه، وضمن المفهوم  أيضاًكان عليه قبل الجريمة. 
 جتهاد الفرنسي.هذا المنحى الإب، وقد أخذ 46أيدي القضاء أثناء البحث في الجريمةبين 

قة بإعادة ما كان في حيازة الغير، د يخضع لأحكام القانون المدني المتعلِّالرَّ شير هنا إلى أنَّونُ
 .42مكناًة كان ذلك مُمرَّ فإنَّ الإعادة تتم في كلِّوبالتالي 

 
 حقيق أم الحكم؟هل هي سلطات الملاحقة أم التَّد، الرَّلة إصدار قرار خوَّا الجهة المُأمَّ

نت من ر ردّ الأشياء المضبوطة لمالكها الأصلي إذا ما تمكَّمكنها أن تقرِّ، يُالعامَّةللنيابة  بالنِّسبة
ق يتعلَّي  نيزاعٍ  هيا مين أيِّ  ته لها، وذلك في حال عدم الحاجة لها في الملف وخلوِّتأكيد ملكيَّ

 تها.بملكيَّ
اه سيلطة رد  ج. قاضي التحقيق مانحيةً إيَّي  أ.م. 013تحقيق، فقد تناولت المادة لطات الا سُأمَّ

ه خالياً فيد التحقيق إلى صاحب الحق، وذلك إذا كان حقُّالأشياء المضبوطة أو بعضها الذي لا يُ
قاضيي   فإنَّ ،لحيازةا إذا ما وُجدت أي منازعة حول الملكية أو اأمَّ قضائية؛ منازعةٍ من أيِّ

ع بنفس تهامية تتمتَّومن البديهي القول أنَّ الهيئة الإ الفصل بالنزاع. حتَّىد الرَّيستأخر التحقيق 
 .الصلاحيات في هذا الإطار

فالميادة   د،ع بصلاحية الحكم بالرَّها تتمتَّستثنائية أم عادية، فإنَّا المحاكم الجزائية، أكانت إأمَّ 
التيي  أ.م.ج.  710الميادة  ما كان ذلك ممكناً. كذلك د عفواً كلَّألزمت المحكمة بالرَّ ع. 031

                                                 

 .721، ص مرجع سابق(، دراسة مقارنة وتحليل) أصول المحاكمات الجزائيةنصر،  فيلومين - 46

 .001، ص مرجع سابق، أصول المحاكمات الجزائيةوسام غياض، الوجيز في  - 42
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د أم قراره هذا، أكيان يقضيي بيالرَّ    د، إلا أنَّمنحت القاضي المنفرد الجزائي صلاحية الرَّ
 .ستئنافه يقبل الإبرفضه، فإنَّ
 

من اليدائنين كميا    اًملاحقة أيَّمكن ه يُأي أنَّ ،جزئةد لا يقبل التَّموجب الرَّ إنَّوختاماً، 
 .43ذ الرجوع على المدينين الآخرينبالتنفيذ على أن يكون للمنفِّ نمن المديني مكن إلزام أيَّاًيُ

 

 والضرر العطل: الثاني البند
كمقابيل   للمتضرِّرره المحكمة قرِّه التعويض الذي تُمكن تعريف العطل والضرر بأنَّيُ

عين   ر ذلك، أو كبدلٍه لتعذُّب ردُّا كان يتوجَّللجريمة أو عوضاً عمَّنتيجةً به للضرر اللاحق 
 الربح الفائت بسبب الجريمة.

للنفقيات   بالنِّسيبة وهذا التعويض لا يُحكم به إلا إذا طلبه المدعي الشخصي بعكيس الحيال   
 للمحكمة الحكم به عفواً، وتقديرها في هذا الإطار يعود لهيا بصيورةٍ   د حيثُالقضائية والرَّ

د مين  د بالمقيدار المُحيدَّ  لا تتقيَّ كذلك، فإنّها. 41طلقة، فهي لا تخضع لرقابة محكمة التمييزمُ
الة عتبار ظروف القضية وملابساتها، وحبدل العطل والضرر آخذةً بعين الإ حدِّدتُف، المتضرِّر

ة يُنظير إليى المعطييات الخاصَّي     ماك ستقبليةحتياجات المُوالمدعى عليه والإوسن المدعي 
قيانوني   نصّ ليس هناك أيّ أيضاً .51والشخصية والتي من شأنها زيادة أو إنقاص التعويض

 لفي الحقي  دئاالإجتهاد السَّ ا، كما أنَّطالب بهتحديد قيمة المبالغ التي يُ المتضرِّرى يفرض عل
د حيدِّ اً للمحكمة لكي تُ، تفويضاً ضمنيَّالمطالبة بعطل وضرر، دون تحديد قيمتهلجزائي يعتبر ا

 . 50التي تجدها مناسبة القيمة
ولو كان الضرر يفيوق   حتَّى المتضرِّريفوق ما طلبه  التعويض يجب ألاَّ ضافة لذلك، فإنَّبالإ

واحدة كما يجوز  تحكم بالتعويض دفعةً ه يعود للمحكمة أنم أنَّف لما تقدَّ. أض57بقيمته ما طلب

                                                 

الموجبات المدنية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة  - مصطفى العوجي، القانون المدني - 43
 .65 – 64ص  ،7100نية،الثا

، وارد في كتاب الدكتور 73/7/0125تاريخ  024محكمة التمييز، الغرفة الخامسة، قرار رقم  - 41
 .000، ص مرجع سابقوسام غياض، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، 

51 -Noêl Dejean de La batie, “Appréciation in obstracto et appréciation in 
cencreto en droit civil français”, thèse paris, 1963, p. 270. 

، المصنف السنوي في القضايا 01/7/7104تاريخ  3الهيئة العامَّة لمحكمة التمييز، قرار رقم  - 50
 .30، 31، 71، ص 7104جتهادات إ، مرجع سابقالجزائية، 

سوعة الإجتهادات الجزائية ، سمير عاليه، مو71/3/0163تاريخ  056محكمة التمييز، قرار رقم  - 57
-0151محكمة النقض في عشرين عاماً منذ إعادة إنشائها ) -لقرارات وأحكام محكمة التمييز
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للدفع وذلك بحسيب   صيرةق وأ جعله على أقساط، ويجوز منح المحكوم عليه مهلًا طويلةلها 
 وإمكاناته المادية.ظروفه 

 

 صادرةالمُ: الثالث البند
دت ة حدَّكل ماد نَّأ تناولت المقصود بالمصادرة، حيثُ ع. 034و 61، 13المواد  إنَّ

ة صيادرة العينيَّي  لا وهميا المُ ان منهيا أ ه يوجد نوعان أساسيَّرة، وبذلك فإنَّمن المصاد اًنوع
 صادرة كتعويض.نوعاً ثالثاً وهو المُ 034صادرة كعقوبة إضافية، وقد أضافت المادة والمُ

 

 العينية صادرةالمُ: لًاأوَّ
درة صات على مُنصَّإذ  ع. 13حترازية التي أخذت بها المادة ها نوع من التدابير الإإنَّ

ذلك وإن ليم   ستعمالها غير مشروع، ويتمُّالأشياء التي يكون صنعها أو إقتناؤها أو بيعها أو إ
 عليه أو المحكوم عليه أو لم تفضِ الملاحقة إلى حكم.لكاً للمدعى صادر مُيء المُيكن الشَّ

 .53وقضاء التحقيق العامَّةيعود ممارسة هذا الحق للضابطة العدلية، النيابة هذا و
 

 (الشخصية صادرةالمُ) إضافية كعقوبة صادرةالمُ: ثانياً
ها ترد على الأشيياء  أنَّ حيثُ ع. 61ت عليها المادة هذا النوع من المصادرة نصَّ إنَّ

يء بالجريمية  تتم لصيلة الشَّي   فهيالمصادرة العينية،  ها بعكسغير الممنوعة بذاتها، أي أنَّ
 مع حفظ حقوق الغير الحسني النية.ستعمالها فيها، وذلك وإ

وإن في حيال   وقتٍ ها في أيِّيْنوعصادرة به يعود للقاضي الحكم بالمُوتجدر الملاحظة إلى أنَّ
مكين المصيادرة إلا   لا يُ حيثُبخالفة ي الجنحة غير المقصودة والمُ، ما خلا حالتَمُتَّهمتبرئة ال

 تيح ذلك.صريح يُ بوجود نصٍّ
 

                                                                                                                                       

 376، ص 0113(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع )مجد(، الطبعة الثانية، 0121
 .0747رقم 

 الحق.على التوالي تتيح ممارسة هذا  13و  33، 40إن المواد  - 53
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 كتعويض صادرةالمُ: ثالثاً
 أنَّ حييثُ ع.  034، وقد تناولته الميادة  اًمدني عتبر جزاءًصادرة يُوع من المُهذا النَّ

مكن الحكم بها لمصلحة المدعي الشخصيي  يُ ع. 61صادرة بموجب المادة الأشياء القابلة للمُ
ضبط الشييء اليذي   ا إذا لم يُوضرر وبمقدارهما. أمَّ ب له من عطلٍوذلك من أصل ما توجَّ

لطلب المدعي الشخصي، بتأديته تحت طائلة  صادرته، فيكون للقاضي أن يقضي، بناءًيجب مُ
 ، أو أن يحكم على المجرم بدفع بدل المثل.م.ع. 750الغرامة الإكراهية وفقاً للمادة 

مين   هاصبح تعويضاً للأخير، أي أنَّتُ المتضرِّرلة لمصلحة حصَّهذه المصادرة المُ وبذلك، فإنَّ
 .ع. 071المادة  في صلب ما قصدتهُالإلزامات المدنية التي تأتي 

 

 الحكم نشر: الرابع البند
حكم بها إلى جانب العقوبة الأصلية، إلا نشر الحكم هو عقوبة إضافية قد يُ في الأصل

ة جرائد ه يعود للقاضي أن يأمر بنشر الحكم في جريدة أو عدَّت على أنَّنصَّ ع. 035المادة  أنَّ
هذا النشر بناءً لطلب المدعي وأن تكون  ررَّة المحكوم عليه، وذلك بشرط أن يُقمحلية على نفق

ه ن أنَّي مكن الأمر بنشر حكم البراءة على نفقة المدعي الشخصي إذا تبيَّيُ كماله مصلحة فيه. 
 بناءً لطلب المدعى عليه على أن تتوافر له مصلحة في ذلك. تجاوز في دعواه

 قد يكون بمثابة تعويضٍ نشر الحكم يكون من قبيل الإلزامات المدنية حيثُ إنَّذه الحالة، وفي ه
عتبيار  رف أو الإة بالشَّاص الجرائم الماسَّعن الأضرار الناجمة عن بعض الجرائم وبشكلٍ خ

 .54فتراءكالقدح والذم والإ
 

 فقاتالنَّ: الخامس البند
 تتألَّف من  نة وهيعيَّة بدعوى جزائية مُمجموع المصاريف الخاصَّ هامكن تعريفها بأنَّيُ

، من قيانون أ.م.م.(  541)المادة نتقال...عاينة والخبرة وبدلات الإكشف والمُسوم وأجور الالرُّ
ا من أنواع الإلزامات المدنية التيي يعيود للقاضيي    معتبر من قبيل العقوبات إنَّها لا تُغير أنَّ

 .ع. 071ا وفقاً للمادة لحكم بهالجزائي ا
 

النفقات تقع على عاتق الفريق الخاسر في الدعوى، والذي قد يكيون   إنَّ وفي الأصل
ل ه يتحمَّي للمدعى علييه، فإنَّي   بالنِّسبةف المدعي الشخصي، المدعى عليه أو المسؤول بالمال.

                                                 

 .474، ص مرجع سابق، أصول المحاكمات الجزائيةعلي عبد القادر القهوجي، شرح قانون  - 54
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دين ولكن عمدت إذا أُا فة. أمَّخفِّنح وقف التنفيذ أو أسباب مُالنفقات إذا صدر حكم عليه وإن مُ
 ه إذا حكمتالبدائية. غير أنَّ مُحاكمةه لا يلزم إلا بنفقات الالحكم، فإنَّ إستئنافإلى  العامَّةالنيابة 

 .55ل أي نفقاتالمدعى عليه لا يتحمَّ فإنَّ ،أتهبالبراءة أي فسخت الحكم وبرَّ ستئنافمحكمة الإ
بيات، إبطيال   حالة الحكم بالبراءة، وقف التعقُّفقات في عفى من النَّالمدعى عليه يُ فإنَّ ،كذلك

 الوفاة أو العفو العام.بمرور الزمن أو  العامَّةسقاط الدعوى وكذلك في حالة إ ،دعاءالإ
كم على المدعى ة إذا حُوالمدنيَّ العامَّةل نفقات الدعوى ه يتحمَّللمدعي الشخصي، فإنَّ بالنِّسبةأمَّا 

من  العامَّةك الدعوى حرَّ المدنية، وذلك على أن يكون هو منعليه بالبراءة وبرفض الدعوى 
كيت اليدعوى   هي من حرَّ العامَّةا إذا كانت النيابة أمَّ الشخصي، دعاءه صفة الإذاختِّخلال إ
ه ن للقاضي من أنَّي منها بحسب ما يتبيَّ جزءٍ من فقات أوالنَّ المدعي يُعفى من كلِّ ، فإنَّالعامَّة

 .العامَّةنضمامه للدعوى عائه وإدِّإ ة فيكان حسن النيَّ
 63عمل من تاريخ شكواه )المادة  يْعي الشخصي عن دعواه خلال يومَإذا تراجع المد، أيضاً

فقات إذا كان قد سوم والنَّعفى من الرُّيُو كمافقات اللاحقة لتراجعه. ه يُعفى من النَّفإنَّ ،أ.م.ج.(
 (.ع. 036ن من معرفة الفاعل )المادة مجهول وكان التحقيق لم يتمكَّ ادَّعى ضدَّ

فقات إلا في الحالة التي يكون فيها فريقياً فيي   ل النَّه لا يتحمَّللمسؤول بالمال، فإنَّ بالنِّسبةا أمَّ
 فقات على المدعى عليه.كم بالنَّوقد حُ مُحاكمةال
ها على حكم لة كما لا يُغير مُحقَّها ن أنَّبالنفقات وإن تبيَّ عليها حكمه لا يُفإنَّ ،العامَّةا النيابة أمَّ

 .56الشخصي دعاءخذ صفة الإالشاكي الذي لم يتَّ
 

 الخصوم: الثالثة الفقرة
ة القانونية حييث  منه لأجل تكوين الخصوم لا بدَّ الخصوم في الدعوى المدنية عنصرٌ

عوى. وإذا كانيت  هيا اليد  ب ختلف المراحل التي تميرُّ داء دوره في ميعمد كل طرف إلى آ
رتكيب  ن مُمِي وبوجه المدعى علييه   العامَّةمن النيابة مكوَّنةً  العامَّةالخصومة في الدعوى 

ن سوف نبيِّ ،لذا .سع أكثر نطاقهاتَّأطراف الدعوى المدنية ي همين معه فيها، فإنَّللجريمة ومُس
 )البند الثاني(. دعاءيتم الإ( وعلى من الأوَّل)البند  دعاءمن له الحق بالإ

 

                                                 

 .730، ص مرجع سابق، أصول المحاكمات الجزائيةعاطف النقيب،  - 55
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 ؟دعاءبالإ الحق له من: الأوَّل البند
لناتج عن الجيرائم  دعوى الحق الشخصي بالتعويض ا على أنَّ أ.م.م. 5ت المادة نصَّ

 ر.متضرِّ لكلِّ هي حقٌّ
 

 ات تنتقل بالوفاة أو بين الأحيياء، الموجب أنَّم.ع.  721ة ت المادمن جهتها، فقد أكدَّ
سم مديونهم جميع الحقوق للدائنين الحق في أن يستعملوا بإ هعتبرت أنَّإ 726المادة  كذلك فإنَّ

قة بشخصه. بالتيالي،  ة به ما خلا الحقوق والدعاوى المتعلِّوأن يقيموا جميع الدعاوى المختصَّ
 ما يلي. حتملة للدعوى المدنية للجهة المدعية فيالأطراف المُسوف نعمد إلى تبيان 

 

 رالمتضرِّ: أولًا -
للتعويض  الشخصي طلباً دعاءجرمي له الحق بالإ تضرَّر من فعلٍ كل من القاعدة أنَّ

شخصي ومباشر  صيب بضررٍطبيعي أو معنوي أُ شخصٍ ر هو كلُّوإزالة الضرر. والمتضرِّ
دائمية   أهل المصاب بعاهةٍ ى إليه، كحالةه يكفي أن يكون الضرر قد تعدَّمن الجريمة، إلا أنَّ

م الحق بإقامة دعوى بصفتهم الشخصية طلباً للتعيويض  له يكون حيثُ رتكبنتيجةً للجرم المُ
ا . أم52َّة عن دعوى المجني عليهأو معنوي، وهذه الدعوى مستقلَّ ماديٍّ من ضررٍ ما أصابهعمَّ

يمكن  رغم أنَّ القضاء الجزائيالشخصي أمام  دعاءالإ لا تتيح تقديمالأضرار غير المباشرة ف
 .53إقامتها أمام القضاء المدني بمعزل عن أي دعوى جزائية

 
عتيرف بهيا بموجيب    ه للهيئات والجمعيات والنقابات المهنية، المُد على أنَّكما نؤكِّ

ة والحائزة على الشخصية المعنوية، إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي اللُّبنانيالقوانين 
ونشير هنا إليى   مسَّ مصلحة المجموع. الذي اء الجرمضرر جرَّصيبت بها أُعلى أن تثبت أنَّ

فيي   الأوَّلالشخصي أمام قاضي التحقيق  دعاءخاذ صفة الإتِّمن جريمة يمكنه إ المتضرِّر أنَّ
نضمام إلى الجزائي في الجنحة والمخالفة كما له الإ القاضي المنفرد مأو أما 51الجناية والجنحة

 أمام محكمة الجنايات. العامَّةالدعوى 

                                                 

 .735، ص مرجع سابق، كمات الجزائيةأصول المحاعاطف النقيب،  - 52
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735. 
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ك بها أو يتنازل عنها كما يشاء، والإسيقاط لا  فيتمسَّ للمتضرِّر الدعوى المدنية ملكٌ كذلك إنَّ
ه لا يعيود  إلا في حالات حدّدها القانون حصراً، وبالتالي فإنَّ العامَّةإلى إسقاط الدعوى  يؤدِّي
 هِ الدَّعوى.هذأو المحكمة عفواً رفع  العامَّة للنيابة

 
ه بالتعويض النياجم  زل عن حقِّأن يتنا للمتضرِّر وإن كان من الجائز أُخرى من جهةٍ

أمام المرجيع الجزائيي    دعاءهذا الغير لا يمكنه الإ الشخصي إلى الغير، إلا أنَّ دعاءعن الإ
ه لا يمكن لشركة جتهاد أنَّالإ دن الدعوى الجزائية شخصية. وفي هذا السياق أكَّوذلك يعود لكوْ

الحلول يجوز أمام القضاء الميدني   الضمان أن تقيم الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي لأنَّ
 .61ولا محل له أمام القضاء الجزائي

 المتضرِّر دائنو: ثانياً -
رتهان على أملاك المديون، للدائن حق إ أنَّمفاده  مبدأًم.ع.  763ست المادة لقد كرَّ

أو  خسارةً بةًت جريمة على مال الأخير مسبِّبَكِوبالتالي، فإذا ما ارتُته المالية. أي على ذمَّ
سم من ضرر يتيح للدائن أن يستعمل بإ ا أصابهعمَّ لمطالبة بتعويضٍإهمال المدين ا نقص، فإنَّ

 مدينهِ الدعوى العائدة للأخير للمطالبة بالعطل والضرر.
 

عتبار نيوع  ه يؤخذ بالإسلامته، فإنَّه إذا كانت الجريمة تتناوله في شخصه أو غير أنَّ
سم مدينِهِ، وهذِهِ اليدعوى  للدائن أن يقيم الدعوى المدنية بإالضرر، فإذا كان مادياً بحتاً يكون 

ا إذا كان الضرر أدبياً محضاً ناتجياً  . أمَّ”Action indirecte“ ير المباشر تسمى "الدعوى غ
 بالذات. المتضرِّرر عندئذٍ المطالبة بعن المساس بالسمعة أو الشرف أو الاعتبار فتنحص

 
متابعة عمليه،  من  المتضرِّري فيها الجريمة إلى عدم إمكانية ا في الحالة التي تؤدِّأمَّ

سيمه  ه يعود للدائن إقامية اليدعوى بإ  أنَّ عتبر البعضل على ذلك، فقد إوِّبينما كان الدائن يع
 . بينما60وذلك فقط أمام القضاء المدنيالشخصي، ويدخل هذا في إطار "الضرر غير المباشر" 

سم المدين طلباً للعطل والضرر وذلك إقامة الدعوى بإذلك يتيح للدائن  البعض الآخر أنَّ وجد
 .67عن إقامة الدعوى المتضرِّرإذا تقاعس 

                                                 

، المصنف في القضايا 6/3/0116تاريخ  013محكمة إستئناف الجنح في جبل لبنان، قرار رقم  - 61
 .75، ص 0116، إجتهادات مرجع سابق، 0116الجزائية لسنة 

 .732، ص مرجع سابقنصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  فيلومين - 60
67 - René Garraud, "Traité théorique et pratique d'instruction Criminelle et de 

procédure pénale", N°. 123. 
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شترط فييه أن  الوجهة الأولى هي الأصوب، فالضرر يُ نا نعتبر أنَّإنَّفومن جهتنا، إزاء ذلك 
نطباق الضرر عليى هيذه   ينما في الحالة المطروحة لا نجد إوأكيد وحالي، بيكون شخصي 

عوى المدنيية أميام   جوهرية لقبول اليد  اًعتبر شروطهذِهِ الأمور تُ المواصفات، في حين أنَّ
ك بهذا الشيرط حفظياً   د القضاء في التمسُّد كذلك تشدُّنا نؤيِّإضافة لذلك، فإنَّ القضاء الجزائي.

 باب القضاء المدني مفتوحٌ ةً وأنَّده القانون، خاصَّا حدَّع فيه أكثر ممَّلتوسُّختصاصه ولعدم الإ
 للنظر بهذه الحقوق.

 

 المتضرِّر ورثة: ثالثاً -
ة ورثة ها تنتقل إلى ذمَّالموجبات تنتقل بالوفاة أي أنَّ أنَّم.ع. من  721عتبرت المادة إ
ر فيها حقوق الورثة في ثَّتتأ ة حالاتٍلوجود عدَّس هذا الأمر يؤسِّ بعد وفاته. إلا أنَّ المتضرِّر
فيإذا   بحسب الصلة بين الجرم والوفاة وبحسب نوع الجرم في بعض الأحوال. دعاءتقديم الإ

اً كيان نيوع   ه أيَّي ون محلَّالورثة يحلُّ م بدعواه الشخصية قبل وفاته، فإنَّث قد تقدَّكان المورِّ
 .63معنوياًث إن مادياً أو الضرر اللاحق بالمورِّ

 
مادي أو جسدي  غير الجريمة، وكان قد لحق به ضررٌ لسببٍ المتضرِّرا إذا توفي أمَّ

سمهم الخياص  مون بالدعوى بإالورثة الذين يتقدَّ ه بالتعويض إلىنتقل حقَّق بشخصه، إلا يتعلَّ
 أمام القضاء المدني.

ه نَّد الوفاة لأالمطالبة بالتعويض عن مجرَّه لا يكون للورثة ت الجريمة إلى الوفاة، فإنَّا إذا أدَّأمَّ
اء الوفاة بالذات، فلا يكون للورثة لحق بالتعويض لا ينشأ من جرَّة مالية بينما اليس للمتوفي ذمَّ

ا عمَّ ه يكون لهم المطالبة بتعويضٍ. إلا أن64َّاً لمورثهم ورثوه عنهالوفاة أنشأت حقَّ ع بأنَّالتذرُّ
مون الدعوى بصيفتهم الشخصيية   اء الوفاة، فيقدِّأو معنوي من جرَّ ماديٍ أصابهم من ضررٍ

وفي هذا الإطار،  رتكب.رين شخصياً من الجرم المُنهم متضرِّوذلك أمام القضاء الجزائي كوْ
أنَّهُ إذا كان المُتضرِّر قد توفِّي قبل إقامة الدعوى المدنيَّية أميام المرجيع     65هناك من يعتبر

عتبار أنَّ العبرة في يرفعوها أمام المرجع الأخير على إالجزائي، فيبقى من الجائز للورثة أن 
هُ إختصاص هذا المرجع للنَّظر بالدعوى المدنيَّة إنَّما يكون بالنَّظر إلى الدعوى العامَّة ذلك أنَّي 

                                                 

، 73/5/7103تاريخ  7113/ 424محكمة الإستنئاف في بيروت، الغرفة العاشرة، أساس رقم  - 63
 .(www.legallaw.edu.ul.lb) القانونية في الجامعة اللبنانية مركز المعلوماتية

 .007، ص مرجع سابق، المحاكمات الجزائيةأصول عفيف شمس الدين،  - 64

 .031و  071، ص مرجع سابقحاتم ماضي، قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة،  - 65
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طالما كانت هذه الدعوى مقبولةً أمام المرجع الجزائي، فلا شيء يحولُ دون قبيول اليدعوى   
 المدنيَّة تبعاً لها بصرف النَّظر عمَّن يكون مُدَّعياً فيها.

ع.  536ة الذم والقدح والتشهير، فإنَّ المياد ب بعد الوفاة، كجرائم كِرتُا إذا كان الجرم قد إأمَّ
الشخصي بحق  دعاءتخاذ صفة الإابعة دون سواهم إالرَّالدرجة  حتَّى المتوفيأجازت لأقرباء 

 الفاعلين.
 

ر الأهليية  من توفُّ لا بدَّأكانت الجهة المدعية شخصاً طبيعياً أم معنوياً،  وفي الختام،
ليك المطلوبية   ، والأهلية اللازمة هي تمقبولة أمام القضاء الجزائي اعواهلكي تكون د الديه

هيذا وقيد   . 66ضافةً إلى بلوغ سن الرشدأ  ”Capacité d'exercice“كافة الحقوقلممارسة 
أن  مُحاكمية ه يقتضي على المحكمة في كل مرحلة من مراحيل ال أنَّأ.م.م.  03ت المادة نصَّ
مين   60و  61ة تمثيل فاقدي الأهلية، كما أنَّ المادتيْن ق من الأهلية للتقاضي ومن صحَّتتحقَّ

القانون عينه أفادتا بأنَّ مسألة إنتفاء الإهلية تدخل في عداد العيوب الموضوعية التيي يمكين   
 والتي للمحكمة تلقائياً إثارة البطلان الناتج عنها. مُحاكمةالإدلاء بها في كافة مراحل ال

طار إلى أنَّ شرط توافر الأهلية في الجهة المدعية ينطبق كذلك من الإشارة في هذا الإ لا بدَّو
للجهة المدعى عليها حيث بدون توافر أهلية التقاضي لا يمكين المثيول فيي      بالنِّسبةالأمر 

المباشر بحق معمل غير جائز حيث أنَّ المعميل   دعاء. وبالإستناد إلى ذلك يكون الإمُحاكمةال
 .اً يكون مُفتقداً لأهلية التقاضيوتالي 62بشخصية معنويةسة تجارية ولا يتمتَّع مؤسَّ

 

 ؟دعاءالإ يتم مَن على: الثاني البند
 يؤدِّيمر الذي العقوبة شخصية، الأ هو أنَّ العامَّةللدعوى  بالنِّسبةأحد أهم المبادئ  إنَّ

محرِّضياً.   نسب إليه الجرم أكان فاعلًا أم شريكاً أم متدخلًا أمبوجه من يُ دعاءإلى حصر الإ
ه يُعيد  بل إنَّ ،63هاسلوكه يأتي بعد إتمام إذ أنَّ ليس مساهماً في الجريمة المخبئ إلى أنَّ ونلفت

 .61لها ة قائمة بذاتها وإن كانت مرتبطة بجناية أو تابعةًمرتكباً جريمة جنحيَّ

                                                 

 مروان كركبي، أصول المحاكمات المدنية والتحكيم )المجلَّد الأول(، المنشورات الحقوقية صادر، - 66 
 .37الطبعة الخامسة، ص 

، المستشار المصنف 73/7/7103تاريخ  40القاضي المنفرد الجزائي في جب جنين، قرار رقم  - 62 
 .7103)جزائي( الإلكتروني، 

القسم العام، المؤسسة  -قانون العقوبات سمير عاليه وهيثم سمير عاليه، الوسيط في شرح  - 63
 .410 ، ص7101الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع )مجد(، الطبعة الأولى 

 .676، ص 0125القسم العام، بيروت  -محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  - 61
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بوجه  هذكر سبق نها تقام بالإضافة إلى مَفإنَّ ،قامة أمام القضاء الجزائيا الدعوى المدنية المُأمَّ
 المسؤول بالمال، الورثة، الضامن والأشخاص المعنويين، وفيما يلي تفصيل لذلك.

 

 والمحرِّض والمتدخل ريكوالشَّ الفاعل: أولًا -
عمل ينجم عنه ضرر غير مشيروع بيالغير يليزم فاعليه      كلَّ نَّالمبدأ القائل بأ إنَّ

 بها جريمته للغير. وحيث أنَّالأضرار التي تسبِّرتكب الجريمة عن سائلة مُس مُبالتعويض، كرَّ
ز إقامة دعوى الحق الشخصي أمام المرجيع الجزائيي النياظر    اجوأفادت بأ.م.ج.  6المادة 

وهيم   العامَّية المدعى عليهم في اليدعوى   ستهدفةًالملاحقة مُ ، فتكون بالتاليالعامَّةبالدعوى 
 الفاعل والشريك والمتدخل والمحرِّض.

ت مبدأ تضامن المسؤولين عن الجريمية  تبنَّ ع. قد 040نص المادة  أنَّ الإشارة إلىمع هذا 
ل الإلزامات المدنية بالتضامن جميع الأشخاص اليذين حُكيم   ه يتحمَّالواحدة حيث اعتبرت أنَّ

 عليهم من أجل جريمة واحِدة.

 بالمال المسؤول: ثانياً -
 آخر تربطه به رابطيةً  شخصٍ هو الشخص الذي يفرض عليه القانون، بالتضامن مع

أوقعه بالغير هذا الشخص الآخر أكيان ذليك    ة أو الولاية، التعويض عن ضررٍنة كالتبعيَّمعيَّ
الميرء   عليى "أنَّ م.ع.  075الميادة   ياق نصَّت. وفي هذا الس21ِّمدني أم جزائي نتيجة جرمٍ

 عنهم وعددهم محيدودٌ  آخرون هو مسؤولٌ حتماً عن الأضرار التي يحدثها أشخاصٌ مسؤولٌ
 ."ومحصور

 
دت هؤلاء الأشخاص عليى وجيه   من القانون عينه حدَّ 073، و072، 076المواد  هذا وإنَّ

 الحصر وهم وفقاً لما يلي:
عمل غير مباح يأتييه الأولاد القاصيرون    وهم يُسألون عن كلّ :الأصول والأوصياء – 0

 .20المقيمون معهم والخاضعون لسلطانهم
وهؤلاء مسؤولون على الضرر الناجم عن الأعمال غير  :وأرباب الصناعات المعلمون – 7

ا تبعة . أم27َّالمباحة التي يقوم بها الطلبة والمتدربون الصناعيون أثناء وجودهم تحت مراقبتهم

                                                 

 .006، ص مرجع سابق، أصول المحاكمات الجزائيةعفيف شمس الدين،  - 21

فالوالد مسؤول بالمال عن قيام إبنه القاصر بالسرقة وهو تحت سلطته، محكمة التمييز الجزائية،  - 20
 . 206، ص مرجع سابق، 7110، صادر في التمييز 01/4/7110تاريخ  35قرار رقم 
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وعليى   ،23هنا أصلية وليس ككفييل  الدولة ومسؤوليتها لهاتتحمَّضاء هيئة التعليم الرسمي فأع
ت مين  يتفلَّ حتَّىه لم يكن في وسعه منع الفعل الضار إثبات أنَّ هذه الحالةلمسؤول بالمال في ا

 بعة تستمر وإن كان فاعل الضرر غير مسؤول لعدم إدراكه.التَّ المسؤولية، كما أنَّ
وهم مسؤولون عن الضرر الناجم عن الأعمال الغير مباحة التي يأتيهيا   :د والوليالسيِّ – 3

فيي   وإن كان غير حيرٍّ  بسبب العمل أو بمناسبته وذلكأو المولى في أثناء العمل، أو الخادم 
 .24د أو الولي سلطة فعلية في المراقبة والإدارةالسيِّ يشترط أن يكون لدى تياره، لكناخ

 . اًمعنوي اًأو شخص اَطبيعي اًد أو الولي قد يكون شخصالسيِّ الإشارة إلى أنَّوتجدر 
ن الأوليى والثانيية   لحالتيْبخلاف ا نة العكسلا تقبل بيِّ اللُّبنانيوهذه المسؤولية جعلها القانون 

 مال في الرقابة تقبل إثبات العكس.حيث قرينة الإه
 

 الورثة: ثالثاً -
من الأسيباب،   لأيٍّ العامَّةه في حال سقوط الدعوى عتبرت أنَّإ أ.م.ج. 01ة الماد إنَّ

تتابع النظر  والمدنية العامَّةن الناظرة بالدعوييْ المحكمة الجزائية ومنها وفاة المدعى عليه، فإنَّ
 في دعوى الحق الشخصي.

عى عليه قبل وصول الدعوى المدنية إلى القضاء الجزائي، أي قبيل  ا إذا حصلت وفاة المدأمَّ
قام الدعوى المدنية بوجه الشخصي، فعندها تُ دعاءخاذ صفة الإتِّأو قبل إ العامَّةدعوى إقامة ال
، 25شيكلاً حيث حينذاك تردُّ ، وليس بوجه الشخص المتوفَّى الذي أضحى غير موجود الورثة
  ص وليس أمام المرجع الجزائي.المرجع المدني المختَّ مأما بالطبع وذلك
أموالهم الخاصة وذليك عميلًا   سألون إلا في حدود التركة دون الورثة لا يُ شير إلى أنَّكما نُ

 .26بقاعدة "لا إرث قبل وفاء الدين" و "لا دين إلا بحدود التركة"
 

                                                                                                                                       

إلزام رب العمل بالتضامن مع المُستخدم لديه في المحاكمة الجزائية لجهة أداء الإلتزامات المدنية  - 27
وذلك بسبب الجرم الجزائي الحاصل أثناء الخدمة، محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 

 .035، ص مرجع سابق، 7110، صادر في التمييز 70/3/7110تاريخ  16

 .763، ص 0121، النشرة القضائية، 74/07/0161مجلس شورى الدولة، قرار تاريخ  - 23

مرجع ، المصنف السنوي في القضايا الجزائية، 70/0/0112محكمة إستئناف بيروت بتاريخ  - 24
 .03-07، ص 0112إجتهادات  ،سابق

عفيف شمس الدين، المحاكمات المدنية بين النص والإجنهاد )دراسة مقارنة(، منشورات زين  - 25
 .31، ص 7107الحقوقية، 

 .711، ص مرجع سابقنصر، أصول المحاكمات الجزائية، )دراسة مقارنة وتحليل(،  فيلومين - 26



41 

  

 الضامن: رابعاً -
ة حيث ساواه من الضامن في مناسبات عدَّ قانون أصول المحاكمات الجزائيةلقد تناول 
التي أتاحت للمسؤول بالميال   711المادة  لزامات بالمسؤول بالمال، ومنهاحيث الحقوق والإ

 .303و 010ن كالمادتيْ أُخرىالحكم، بالإضافة لمواد  إستئنافوالضامن 
عى عليه للمطالبية  المدنية حيث يُداعى مع المد وبهذا أصبح الضامن طرفاً أصلياً في الدعوى

وعن المآخذ بصرف النظر عن بنود عقد الضمان  بالعطل والضرر بالتكافل والتضامن بينهما
 .22المضمون على التي لشركة الضمان

 
بعدم جواز قبول طلب الإدخال الإجتهاد يميل إلى القوْل  أنَّ بالإضافة إلى ذلك ورغم

 مين  لا يرى البعض ، فإن23َّفي القضايا الجزائية على غرار ما هو مقرَّر في القضايا المدنية
أميام المرجيع    قامة على المدعى عليهالمُل بالدعوى المدنية تدخَّأمام الضامن من أن ي مانعٍ

واضحة فيي عيدم تحمييل    له مصلحة  حيث 21حمايةً لحقوقه ولإثارة أسباب الدفاع الجزائي
عى عليه لما في ذلك من إمكانية كبيرة للعودة عليه وإلزامه بيأداء التعيويض   التعويض للمد

عى إن للضامن أو للميد يَّة جل فائدةًالأخير ه التوجّ نرى في هذا من جهتنا المحكوم به. ونحن
 في الإثبات ونفيه. اًمهم اًإضافية قد يكون لها دور ومعطياتٍ أدلَّةٍفي تأمين  عليه، كما فائدةً

 

 المعنويون الأشخاص: خامساً -
ه قد يكون شخصاً معنويياً، وهيذا ميا    فإنَّ كون المدَّعى عليه شخصاً طبيعياًكما قد ي

الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال ميديريها   على "أنَّ بنصِّها ع. 701سته المادة كرَّ
سم الهيئات المذكورة أو بإحدى الها عندما يأتون هذه الأعمال بإوأعضاء إدارتها وممثليها وعمَّ

 وسائلها".
 

                                                 

، المصنف 71/4/7101محكمة الإستئناف في جبل لبنان، الغرفة التاسعة، قرار صادر بتاريخ  - 22
 .346، ص 7101، إجتهادات مرجع سابقالسنوي في القضايا الجزائية، 

، المستشار 31/4/7103تاريخ  034 ، قرار رقمالسادسةمحكمة التمييز الجزائية، الغرفة  - 78 
 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

، المستشار 71/01/7111تاريخ  055أيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم 
 الذهبي )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

 .001، ص مرجع سابق، أصول المحاكمات الجزائيةعفيف شمس الدين،  - 21
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ن وبالتيالي  معيَّ ضون بأداء عملٍال المفوَّالمقصود بالعمَّال هم العمَّ ونلفت هنا إلى أنَّ
لشخص المعنوي هيو  وليس العامل العادي، فالمطلوب لإقامة مسؤولية ا نةؤولية معيَّل مستحمُّ

شترط إضافة لذلك أن يكيون الفعيل غيير    . كما ي31ُسمه أو بإحدى وسائلهإتيان الأعمال بإ
بناءً على ذليك، تكيون    حصراً. 701المشروع صادراً عن الأشخاص المحددين في المادة 

منهم  ياً عن الفعل الجرمي إلا أنَّ كلًاوالشخص الطبيعي مشتركة مبدئمسؤولية الهيئة المعنوية 
 .37نَّ ملاحقة الشخص الطبيعي تقوم بصفته الشخصية. هذا وإ30يُعاقب على إنفراد

اليذي يطيال    دعياء على الشخص المعنوي بمعزل عن الإ دعاءغير أنَّه يبقى من الجائز الإ
 .33الشخص الطبيعي المشكو من عمله بإسم الهيئة أو بإحدى وسائلها

 .34حكم إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكمالشخص المعنوي لا يُ وتجدر الإشارة إلى أنَّ

 الثاني المبحث
 والحصانات الجرائم لبعض بالنِّسبة رالمتضرِّ حقوق موقع

 
ب وجيود  تطلَّي أمام القضاء الجزائي ت المتضرِّروق المطالبة بحق ما سبق أنَّ بيَّنا في

 ة.تفعيلًا لمبدأ التبعيَّ يهانضمام الدعوى المدنية إلمن إ لا بدَّة أمام الأخير، حيث دعوى عامَّ
 

لا غنى عنها  ل قاعدةً، وهذه تشكِّالعامَّةأساساً مولجة بتحريكها النيابة  العامَّةوالدعوى 
صيبت بضرر أو بمحل ة كطبيعة الجرم أو الحقوق التي أُعدَّ عتباراتٍه ولإأنَّ بيد في التقاضي

الشخصي  دعاءخاذ صفة الإتِّأو إ المتضرِّرشكوى ب يتمثَّل يدٍفرض ق المُشرِّعرأى فقد رتكابه، إ

                                                 

، المصنف السنوي في القضايا 1/3/7101محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار بتاريخ  - 31
 .72 - 716، ص 7101 ، إجتهادات سنةمرجع سابقالجزائية، 

، صادر في التمييز 6/3/7117تاريخ  15محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  وأيضا
 .011، ص مرجع سابق، 7117

، المستشار الذهبي 04/0/7100تاريخ  34محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 30 
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، المستشار الذهبي 72/0/7100تاريخ  63محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 37 
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، صادر في التمييز 03/01/7105تاريخ  723ة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم محكم - 33
 .7105)برنامج صادر الإلكتروني(، 

، وارد في كتاب 73/07/0124تاريخ  704محكمة إستئناف بيروت، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 34
 .713، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية،  ةالدكتور
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 اليدعوى المدنيية وتليك   ة بين سقوط عدَّ ، كما ربط في حالاتٍالعامَّةلأجل تحريك الدعوى 
وعليى   العامَّية على نشأة اليدعوى   المتضرِّرحول تأثير حقوق  تتساؤلاطرح ا مَّ، مالعامَّة

مانحاً  عدَّة مناسباتٍ عتبار فيصفة الفاعل بعين الإ المُشرِّع أخذ (، كماسقوطها )المطلب الأوَّل
ا يطرح مَّوتالياً الدعوى المدنية، م العامَّةقضائية تترك أثراً على تحريك الدعوى  اه حصانةًإيَّ

 )المطلب الثاني(. المتضرِّرالحصانات المطالبة بحقوق  هذه مدى تأثير عنالسؤال 
 

 سقوطها وعلى العامَّة الدعوى نشأة على المتضرِّر حقوق تأثير: الأوَّل المطلب
ك اليدعوى  ة لجرائم لا تتحيرَّ عدَّ حالاتٍ أصول المحاكمات الجزائيةلقد حدَّد قانون 

د وفي المقابل حيدَّ  الشخصي، دعاءخاذ صفة الإتِّشكوى أو إا بناءً على بخصوصها إلَّ العامَّة
. لذا سوف نتنياول عليى   العامَّةفيها إسقاط الحق الشخصي إلى إسقاط الدعوى  يؤدِّيحالات 

 المتضرِّر)الفقرة الأولى( وتأثير حقوق  العامَّةعلى قيام الدعوى  المتضرِّرالتوالي تأثير حقوق 
 فقرة الثانية(.)ال العامَّةعلى سقوط الدعوى 

 العامَّة الدعوى قيام على المتضرِّر حقوق تأثير: الأولى الفقرة
بالحق الشخصي،  دعاءكوى والإالشَّ مفهوم ختلاف بينشير إلى الإأن نُ من بدايةً لا بدَّ

 ميهُ قدِّالشخصيي يُ  دعياء ظر عن الضرر، بينما الإكوى يرفعها المجني عليه بغض النَّفالشَّ
 .35أكان مجني عليه أو أي شخص آخر سواء من الجريمة المتضرِّر

 دعياء الشكوى لا تتضيمن الإ  أنَّن معنى الشكوى في حين الشخصي يتضمَّ دعاءالإ كما أنَّ
 ، فإنَّالعامَّةلتحريك الدعوى  العامَّةزيل العائق من أمام النيابة الشخصي، فإذا كانت الشكوى تُ

 .36مباشرةكها بصورة حرِّالشخصي يُ دعاءالإ
 

)البنيد   المتضيرِّر على شيكوى   العامَّةفيها الدعوى ف تتوقَّن الجرائم التي بيِّلذا سنُ
الشخصي )البند الثاني(، والجرائم  دعاءعلى الإ العامَّةتتوقف فيها الدعوى ل(، وتلك التي الأوَّ

 ختصة )البند الثالث(.التي تتوقف فيها على طلب الإدارة المُ
 

                                                 

35 -Wissam Ghayad, "Le consentement de la victime en droit Libanais", 
Mémoire du DEA – Montpéllier I, 1995/1996, P. 30. 

علي جعفر، مبادئ المحكمات الجزائية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة  - 36
 .64، ص 0114الأولى 
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 رالمتضرِّ شكوى على العامَّة الدعوى فيها فتتوقَّ التي الجرائم:الأوَّل البند
حرص المُشترع على الأخذ بعين الإعتبار الخصوصية التي تتوافر في بعض الأنواع 
من الجرائم وبشكلٍ أخصّ الظروف التي تدور حولها، فحدَّد الجرائم التي تحتاج إلى إجيراءٍ  

 ك الدعوى بشأنها.خاص، يتمثَّل بالشكوى، للتمكُّن من تحري
 

بصددها دون  العامَّةتحريك الدعوى  العامَّةمكن للنيابة الجرائم التي لا يُ إنَّ ،وبالتالي
 هي التالية: المتضرِّرشكوى 

 
ياسي فيي  لها السِّتحقير دولة أجنبية أو جيشها أو شعارها الوطني علناً أو وزرائها أو ممثِّ -

ه إذا نشيرت  أنَّي  على تالتي نصَّ 32من قانون المطبوعات 73نا نلفت إلى المادة إلا أنَّ لبنان؛
كت دعوى الحيق العيام   تحرَّ ،اً أو قدحاً برئيس دولة أجنبيةن ذمَّإحدى المطبوعات ما يتضمَّ

 ر.بدون شكوى المتضرِّ
 .(عقوبات 430و 431، 471ستيفاء الحق بالذات )المواد جريمة إ -
وبين الأشقاء والشقيقات والإخوة والأخيوات لأب أو  فاح بين الأصول والفروع جريمة السِّ -

قيام مين   ى الأمر إلى فضيحة. والشكوى تُقام دون شكوى إذا أدَّتُ العامَّةالدعوى  لأم، إلا أنَّ
 عقوبات(. 410و 411الدرجة الرابعة )المادتان  حتَّىحد المجرمين قريب أو صهر أ

ة لا تزيد عن عشرة أييام )الميادة   ل لمدَّرب والإيذاء الذي ينجم عنه تعطيل عن العمالضَّ -
 عقوبات(. 554

 عقوبات(. 527و  520الغير )المادتان  جرائم خرق حرمة المنزل والأماكن التي تخصُّ -
 عقوبات(. 565ة التعطيل أقل من عشرة أيام )المادة مدَّ كانت الإيذاء غير المقصود إذا -
 عقوبات(. 523)المادة  هديد بإنزال ضرر غير مُحقالتَّ -
 عقوبات(. 204حتيالية )المادة زاحمة غير المشروعة أو الإالمُ -
يير  ستعمال أشياء الغ)إ 650هويل(، عقوبات )التَّ 651الجنح المنصوص عليها في المواد  -

 )إساءة الأمانة(. 620و 621حتيال( و )ما جرى مجرى الإ 653دون حق(، 
 624حتيال وإساءة الأمانة )الميادة  رقة، الإوالفروع، أي السَّالجنح الحاصلة بين الأصول  -

 .33لو عاود المجرم فعلته خلال خمس سنوات حتَّىعقوبات(، 

                                                 

 مع التعديلات اللاحقة به. 0167أيلول  04الصادر في قانون المطبوعات  - 32

أصول الشيك دون رصيد يدخل ضمن هذه الفئة من الجرائم ) نصر أنَّ فيلومينإعتبرت الدكتورة  - 33
 (.057ي  050، ص مرجع سابق، المحاكمات الجزائية
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ة أ.م.ج.(، والأهليَّي  72ر أو وكيله )المادة الشكوى تصدر عن شخص المتضرِّ شير إلى أنَّونُ
جرم التهديد بإنزال ضرر  وإزاء بذلك .31شكوى هي بلوغ سن الثامنة عشرةالاللازمة لتقديم 

ة بشيأنه دون إتِّخياذ صيفة الإدعياء     مكن تحريك الدعوى العامَّكون من الملا ي ،غير مُحق
وغير ممثَّل بوليه الجبري، فإنَّ الإدعاء يكون غير  اًإذا كان المدعي قاصر ومن ثمَّالشخصي، 

بيالقبول   الدعوى غير حريةٍبالنتيجة تكون وصحيح لإفتقار القاصر للأهلية اللازمة للإدعاء 
  .11لهذه الناحية موضوعي بعيبٍ كوْنها مشوبةً

 

 الشخصي دعاءالإ على العامَّة الدعوى فيها فتتوقَّ التي الجرائم: الثاني البند
تحريك الدعوى  العامَّةالجرائم المقصودة في هذا البند هي التي حُظِّر على النيابة  إنَّ

 الشخصيي، ميع العليم أنَّ    دعاءخاذ صفة الإتِّر إلى إعمد المتضرِّال بشأنها إلا في ح العامَّة
ا على هذا المنوال بصدَدِه العامَّة. وهذه الجرائم جُعِل تحريك الدعوى الشكوى لوحدها لا تكفِ

 . وهذه الجرائم هي التالية:وشخصية وعائلية ةجتماعيَّإ غالباً لأسبابٍ

 :ناالزِّ جريمة :أولًا-
عليى شيكوى    نا إلا بناءًمكن ملاحقة جريمة الزِّه لا يُعتبرت أنَّإ ع. 432المادة  إنَّ

في مهلةٍ أقصاها ثلاثة أشهر من تياريخ إتِّصيال    الشخصي دعاءخاذه صفة الإتِّالزوج مع إ
، على ألا تُقبل الشَّكوى عندما يكون فعل الزِّنا قد تيمَّ برضيا الميدعي    10الجرم بعلم المدعي

الملاحقية تطيال    أنَّ الزوجة إذ حصر الشكوى بالشريك دونأن تُمكن كما لا يُ .17الشَّخصي
معاً، وقد اعتُبر في هذا الإطار أنَّ مجرَّد إدِّعاء المُدَّعية الشَّخصييَّة بحيق زوجهيا     ثنينالإ

 .13وشريكته مجهولة الهويَّة من قبلها كافٍ لإعتبار الشَّرط لقبول الدَّعوى في جرم الزِّنا مُتحقِّقاً

                                                 

 .60 – 61، ص مرجع سابق، أصول المحاكمات الجزائيةوسام غياض، الوجيز في  - 31

، العدد 7106، العدل 71/7/7104تاريخ  63القاضي المنفرد الجزائي في صور، قرار رقم  - 91
 .550الأول، ص 

نَّ مدة الثلاثة أشهر هي مدة إسقاط وليست مهلة تقادم أو مرور زمن، وبالتالي فهي لا تقبل لا إ - 10
أشار إلى ذلك الدكتور الإنقطاع ولا الوقف إلا في حالة القوة القاهرة كالحرب والكوارث )وقد 
 (.54راستي الحاج في هامش كتابه: مسيرة الأصول الجزائية، "مرجع سابق"، ص 

 من قانون العقوبات اللُّبناني. 431الفقرة الأولى والثالثة والرابعة من المادة  - 17
تمييز ، صادر في ال7/6/7105، تاريخ 061محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 13 

 .7105الجزائي )برنامج صادر الإلكتروني(، 
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سيرة  التدبير هو ترك الخيار للزوج المجني عليه وذلك حفاظياً عليى كييان الأُ   وسبب هذا 
  .الزوجينة بين معتها وكنتيجة للعلاقات الخاصَّوسُ

 
 713بموجب البند السَّادس من المادة الثَّالثة من القانون رقم  ع. 433د تعديل أمَّا بع 

، فقد أصبح النَّص يُعاقبُ أيَّاً من الزوجين بالحبس من شهر إلى سنة إذا 2/5/710414تاريخ 
 اتَّخذ له خليلًا جهاراً أو في أيِّ مكان، وتنزل العقوبة نفسها بالشَّريك. 

 
ويُشترط بالتأكيد في كلا الحالتين أن تكون العلاقة الزوجية لا تزال قائمة حين إقامية  

أنَّ الحق بإقامة دعوى الزِّنا ممنوحٌ فقط للزوج الذي ما  وقد قُضي في هذا الإطار. 15الدعوى
زال عقد زواجه بالزوجة الخادعة قائماً قانوناً بتاريخ إدِّعائه الشَّخصي دون الزوج المطلَّيق  

 .16الذي فقد رابطة الزوجيَّة قبل تقديم شكواه
و مضى ثلاثة أشهر بعد نا بعلم الزوج أو برضاه، أإذا وقع جرم الزِّ هُنَّوتجدر الملاحظة إلى أ

صفح الزوج عن زوجتيه   دعواه عندئذٍ لا تكون مقبولة. كما أنَّ علمه دون تقديم شكوى، فإنَّ
أنَّ بي وقد قُضي هذا  جاه الشريك على حدِّ سواء.تِّاجاهها وتِّاوالمدنية(  العامَّةسقط الدعوى )يُ

بعد الإدعاء عليها من قبل زوجها أمام قاضي التحقييق   ،وفاة الزوجة الشَّريكة المُدعى عليها
وقبل مُحاكمتها، تؤدي إلى سقوط دعوى الحق العام عنها وعن شيريكها لأنَّ الوفياة قرينية    
قانونيَّة على براءتها فلا يجوز هدم هذه القرينة بمُحاكمة الشَّريك لأنَّ الفعل المنسوب إليهميا  

 .12واحدٌ لا يقبلُ التَّجزئة"
 

 :حقيروالتَّ والقدح الذم جريمة :ثانياً-
 دت أنَّقت إلى هذا النوع من الجيرائم، فأكَّي  تطرَّ ع. 536و 534، 537المواد  إنَّ
 الشخصي. دعاءصفة الإ المتضرِّرخاذ تِّف إلى حين إلها تتوقَّ بالنِّسبة العامَّةالدعوى 

                                                 

 قانون حماية النِّساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. - 14
، المصنف السنوي في القضايا 02/3/7100تاريخ  34القاضي المنفرد في جب جنين، قرار رقم  - 15

 .410-411، ص 7100، إجتهادات مرجع سابقالجزائية، 
، صادر في 71/0/7101، صادر بتاريخ 04الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  محكمة التمييز - 16

 .01و  03، ص 7101التمييز، 
، الموسوعة الجزائية 71/5/0153، تاريخ 051محكمة التمييز، الغرفة الجزائية، قرار رقم  - 12 

 .425المتخصِّصة، "مرجع سابق"، ص 
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محضة تتناول مركز الشخص المعنيوي   ةًهذه الجرائم شخصيَّ أنَّ إلى بب في ذلك يعودوالسَّ 
بشيأن تحرييك    الذي يلائميه  القرار الأقدر على إتِّخاذالأخير هو  الي فإنَّفي المجتمع، وبالتَّ

 ر.الح العام بشكلٍ كبير ومؤثِّالصَّلا تطال هذه الجرائم  ، بالإضافة إلى أنَّالعامَّةالدعوى 
 

الشخصي، وإذا  دعاءخاذ صفة الإتِّمنهم إه يعود لأيٍ إنَّد المجني عليهم ففي حال تعدُّو
 .13للآخرين بالنِّسبةتستمر  إذ مُحاكمةر على سير اللا يؤثِّ هُإنَّتنازل لاحقاً البعض ف

 
الشخصي لا تكون أمام النيابية   دعاءخاذ صفة الإتِّالشكوى مع إ نتباه إلى أنَّونلفت الإ

م أمام القاضي المنفرد الجزائي أو قدَّأن تُها بمثابة شكوى فقط، بل يجب متكون أما حيثُ العامَّة
 ل.حقيق الأوَّقاضي التَّ
 

 صَّةالمخت الإدارة طلب على العامَّة الدعوى فيها فتتوقَّ التي الجرائم: الثالث البند
لاحقية مين   لبعض الجرائم إلى حين ورود طلب بالمُ بالنِّسبة العامَّةف الدعوى تتوقَّ

ة ومتفرِّقة، ويهدف هذا الإجراء إليى  ذِهِ الجرائم قوانين خاصَّه ة، وقد تناولتالإدارة المختصَّ
 .حفاظ على المصالح المالية للدولةال

 وبتعبييرٍ  وقد تكون أمينة على مصالح الدولة،ة قد تكون مجني عليها والإدارة المعنيَّ
وتحريرها من  العامَّةة من أمام النيابة ه من الإدارة لرفع العقبة الإجرائيَّوجَّيُ الطلب نَّإأوضح 

 .11العامَّةالقيد الذي يمنعها من تحريك الدعوى 
 

التي أشيارت  أ.م.ج.  71ومثال على بعض الجرائم المقصودة في هذه الحالة المادة 
خطي مين حياكم    على طلبٍ لا تجري إلا بناءً العامَّةالدعوى  نَّفيد بأإلى حالتين، الأولى تُ

للجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقيد والتسيليف، بينميا     بالنِّسبةمصرف لبنان 
خطي من مدير عام  الثانية تطال الملاحقة في الجرائم الجمركية التي لا تتم إلا بناء على طلبٍ

 الجمارك.
بالمخالفات الناتجة ق المتعلِّ 31/5/0144شتراعي تاريخ مكن الإشارة إلى المرسوم الإكذلك يُ

لطليب الإدارة   مكين الملاحقية إلا بنياءً   لا يُ رود البريدية حيثُالحيوانات بالطُّل عن إرسا

                                                 

 .053، ص مرجع سابقنصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  فيلومين - 13
، ص 0116جلال ثروت وسليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى،  - 11

033. 
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لا تحكيم المحياكم بالعقوبيات     لأحكام قانون ضريبة الدخل حييثُ  بالنِّسبةة، أيضاً المختصَّ
 والغرامات إلا بناءً على طلب وزارة المال.

 

 العامَّة الدعوى سقوط على رالمتضرِّ حقوق تأثير: الثانية الفقرة
. هذا وقيد  أو التنازل عنها الدعوى المدنية بسقوط العامَّةر الدعوى المبدأ هو عدم تأثُّ

 هُفيما إذا سقطت إحيداهن. إلا أنَّي   حِدهستمرار كل دعوى على على تأمين إ المُشرِّعحرِص 
 إدعياءٍ بأو  بشيكوىً  بشأنها إلَّا العامَّةالدعوى  لبعض الجرائم التي لا تقوم بالنِّسبةوكما فعل 

بإسيقاط دعيوى الحيق     العامَّةتحديد حالات سقوط الدعوى  إلىكذلك  سعى هُشخصي، فإنَّ
تسقط فيها الدعوى المدنية بمعزل عن  د حالاتٍ، حدَّأُخرى ومن جهةٍ (.الأوَّلالشخصي )البند 

ن عييَّ الحالات هنياك تيأثير مُ   في كلِّ هُأنَّ ليس من شكٍّ هُ)البند الثاني(، إلا أنَّ العامَّةالدعوى 
 .العامَّة ذه الدعوىخالمسار الذي تتَّعلى موجود 

 

 الشخصي الحق دعوى بإسقاط العامَّة الدعوى سقوط: لالأوَّ البند
كل كرَّسته الميادة  والمدنية على هذا الشَّ العامَّةن عوييْمبدأ التضامن القائم بين الدَّ إنَّ

تسقط بسقوط دعوى الحيق الشخصيي فيي     العامَّةالدعوى  ت على أنَّالتي نصَّ أ.م.ج. 01
 الحالات المنصوص عليها في القانون.

 
 لكنهيا حدَّدت تلك الحالات بشيكلٍ حصيري،    ع. 033المادة  وفي هذا الإطار، فإنَّ

الشخصي يجب أن يحصل قبل  دعاءلإفإسقاط ادت في الوقت عينه شروطاً واضحة لذلك، حدَّ
 شيرط  ق عليى صريحاً وغير معلَّواضحاً ومبرم في الدعوى ويجب أن يكون  صدور حكمٍ

، كما يجب أن يصدر عين  011ة بالتنازل عن الدعوى الشخصيةر بصورة أكيدة عن النيَّعبِّويُ
 دهم.جميع المدعين الشخصيين في حال تعدُّ

 
 ها التالية:وبالعودة للحالات فإنَّ

 ..ع 227 حتَّىو 251دة في المواد مُحدَّالالقباحات الواقعة على الأفراد أو على أموالهم،  -

                                                 

مرجع ، 7117، صادر في التمييز 3/2/7117تاريخ  315رقم  رمحكمة التمييز الجزائية، القرا - 011
 .765، ص سابق
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سيات  في الإدارات والمؤسَّتثنى من ذلك موظَّسجرائم القدح والذم الواقعة على الأفراد، ويُ -
ى ات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم أو صفاتهم وعلي والبلديَّ العامَّة

 الأحوال. اب والوزراء وعلى رئيس الدولة في كلِّالنوَّ
فضِ الفعل إلى تعطيل أو جرائم الضرب والجرح والإيذاء الواقعة على الأفراد وذلك إذا لم يُ -

 عطيل عشرة أيام.لم يتجاوز التَّ
 فتراقهما قانوناً أو الحاصلة بين الأصول والفروعالجنح الحاصلة بين الزوجين قبل إ جميع -

 ى.أو بين الأب والأم والولد المتبنَّ
)الفقرة  662، 666 ،661 ،653، 650، 651، 624الجنح المنصوص عليها في المواد  -

 من قانون العقوبات. 623و 620، 621 الأولى(،
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنَّ تعديلًا كان قد طرأ على الحالة الأخييرة فيي العيام    

بفقرتها الأولى وبالتالي أصبح إسقاط الحيق   662و  666حيث أُضيفت المادتان  7101010
 إلا أنَّ .017بشيأنه  إلى سقوط دعوى الحق العيام  يؤدِّيالشخصي في جرم الشك دون مقابل 

التي لهيا تحريكهيا عفيواً     013العامَّةلهذا الجرم يبقى للنيابة  بالنِّسبة العامَّةتحريك الدعوى 
حيث تكون صفة المدعي الشَّخصية في هذه الحالة غير ذي  014الشخصي دعاءوبمعزل عن الإ

 .015أثر
إليى إسيقاط    يؤدِّيإسقاط الحق الشخصي عن أحدهم  د المدعى عليهم فإنَّا إذا تعدَّأمَّ

للميدعي   حييثُ  خرىللجرائم الأ غايرٌ. وهذا م016ُعن جميعهم في الجرم نفسه العامَّةالدعوة 
 .ر ذلك على دعوى الحق العامأن يؤثِّدون  أو أكثر من المدعى عليهم  حصر الإسقاط بواحدٍ

 

                                                 

 .6/3/7101الصادر في  32بموجب القانون رقم  - 010 
، المستشار 01/1/7103تاريخ  711محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 017 

 . 7103المصنف )جزائي(  الإلكتروني، 
، صادر في التمييز 71/0/7105تاريخ  00محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 013

 .7105برنامج صادر الإلكتروني(، )
، صادر في التمييز 4/6/7105تاريخ  021محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 014 

 .7106)برنامج صادر الإلكتروني(، 
، صادر في 71/3/7106تاريخ  043محكمة التمييز الجزائية، الغرفة االسادسة، قرار رقم  - 015

 .7106الإلكتروني(،  التمييز )برنامج صادر
، مركز المعلوماتية القانونية 75/4/7103تاريخ  6/0754محكمة إستئناف الجنح، قرار رقم  - 016

 .(www.legallaw.edu.ul.lb) في الجامعة اللبنانية
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بالإضافة إلى ذلك، إذا كان الإسقاط يطال كل دعوى ناشئة أو تنشئ في المستقبل، فإنَّ 
أكان ذلك عبر إدعاء النيابية   012مقضيَّة تمنع إقامة الدعوى العامَّة ذلك يُشكِّل بحد ذاته قضيةً

 العامَّة أو بموجب الإدعاء الشخصي.
 

سيقطة لليدعوى   صيالحة، المُ لمبدأ المُ اللُّبنانيع شتري المُوفي المجال عينه كان تبنِّ
المصلحة  ؤمِّنا يُاع أمام القضاء وتسوية الأوضاع بملإنهاء النز فرصةً ،ةعدَّ ، بمناسباتٍالعامَّة
بات والملاحقة القضائية بحق المخيالف الميدعى   التعقُّ كفِّدّي إلى يؤاة وبنفس الوقت المتوخَّ
 عليه.
ن، ميا  مصلحة الطرفيْ تحقِّق بين المتخاصمين وإجراء تسويةٍ فقٍتواحصول صالحة تفيد والمُ

نة لقاء ذليك.  حصول على منفعة معيَّالر لقاء إلى التنازل عن الحقوق من جهة المتضرِّ يؤدِّي
حة دة وواضي محدَّ وآلياتٍ ة إلى تبيان حالاتٍاللُّبنانينطلق، عمدت بعض القوانين ومن هذا المُ

ومن هذه الحالات القرار  .بشأنها العامَّةصالحة إلى إسقاط الدعوى ي فيها المُالتي تؤدِّ للأفعال
 ،31/00/0135011تياريخ   06القرار رقم و ،0130171أيلول  73الصادر في  7225رقم 

 .001من قانون الجمارك 353و 357وأخيراً المادتان 
 
التَّعويل أكثر  ة، ولكن لما لا يتميَّنة الجهات المعفيد لكافَّحات أمرٌ مُصالالمُ نا نرى أنَّإنَّ

ما قاضي صلح، يسعى قبيل بيدء   ختص، ولربَّيجاد قاضٍ مُلإ على هذا الأمر وبالتالي السَّعي
للجرائم  بالنِّسبةةً بين المتخاصمين، خاصَّ ، لإيجاد تسويةٍالعامَّةوقبل تحريك الدعوى  مُحاكمةال

 بذل من سلطاتٍاً من الدعاوى وجهداً يُر كمَّذلك سيوفِّ أنَّ أ.م.ج. حيثُ 033دة في المادة المحدَّ
، ولاحقاً يتم التنازل عن الحق الشخصي ويليه سقوط اليدعوى  العامَّةلتكوين الدعوى  مختلفةٍ
قضيائية،   منذ البداية، ولو بميؤازرةٍ  لحة تتمُّاصالمُ الي أليس من الأفضل لو أنَّوبالتَّ .العامَّة

 ؟حتَّىحقيق والتَّ مُحاكمةوذلك قبل الوصول إلى القضاء الجزائي المختص بال
 

                                                 

، المستشار الذهبي 7/3/7101تاريخ  61محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 012
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

ً مع المخالفين فتسقط هذا القرار  - 118  معني بمراقبة الصيد الساحلي حيثُ للإدارة المعنيَّة الإت ِّفاق حُبيَّا

ة  .عندها الدعوى العامَّ

منح إدارة حصر التَّبغ والتنباك الحق في إجراء التَّسوية على المحاضر المتعل ِّقة  هذا القرار  -  119 

 بالمخالفات، إلا أنَّ التَّسوية لا تشمل عقوبة الحبس المحكوم بها.

 اعتبرتا، و05/07/7111تاريخ  4460ب المرسوم قانون الجمارك اللبناني الصادر بموج - 001
أنَّهُ لإدارة الجمارك إجراء مُصالحات مع المخالفين إمَّا قبل أو بعد صدور الحكم، ما يؤدِّي  المادتان

 إلى إسقاط الدعوى الشخصية والدعوى العامَّة على السَّواء.



51 

  

 العامَّة الدعوى عن بمعزل المدنية الدعوى إسقاط حالات: الثاني البند
سيتثناء بعيض   ، وبإالعامَّية للدعوى  بالنِّسبة تأثير سقوط الدعوى المدنية محدودٌ إنَّ

، العامَّية الدعوى المدنية تسقط بمعزل عن اليدعوى   الحالات التي سبق أن أشرنا إليها، فإنَّ
في الشيق الميدني لليدعوى     اًيبقى مفعوله محصور العامَّةفريق مدني للدعوى  نضمام أيّفإ

، 000عليها القيانون  ستثناء بعض الحالات التي نصَّبإ العامَّةالي لا أثر له على الدعوى وبالتَّ
 وهذه الحالات هي التالية:

 ا نتيجة تسويةبإسقاط الدعوى المدنية وذلك إمَّ المتضرِّرل بقيام وهي تتمثَّ :صالحةأولًا: المُ -
ر بالمبدأ على سير بالضرر الواقع. والمصالحة لا تؤثِّ سامح أو الرضىأو رغبة شخصية بالتَّ

 دة حصراً سبق وذكرناها.باستثناء حالات محدَّ العامَّةالدعوى 
 العامَّةر على مجرى الدعوى وهنا الأمر كذلك لا يؤثِّ :ثانياً: التراجع عن الدعوى المدنية -

نا. ونلفت إلى لإسقاط دعوى الحق العام وفقاً لنوع الجرم كما سبق وبيَّ يؤدِّيإلا إذا كان ذلك 
الأخير  ن أنَّجوع هذا لا يمنع المدعى عليه من مطالبة المدعي بعطل وضرر إذا ما تبيَّالرُّ أنَّ

 .007في دعواه تجاوز
اتجاً عين  ترك الدعوى المدنية وعدم متابعتها قد يكون ن أنَّ نيِّكذلك، فقد اعتبر بعض القانوني

ورغيم سيقوط    هُا يعني أنَّي مَّعبِّر عن تنازل، مرك لا يُالتَّ فإنَّ اليإهمال أو عدم قصد، وبالتَّ
إليى   ييؤدِّي ذليك لا   أ.م.ج.، فإنَّ 033دة في المادة الدعوى المدنية، وإن في الجرائم المحدَّ

مينح   هيي  033الميادة  غاية  . ونحن بدورنا نوافق هذا الرأي لأن003َّالعامَّةإسقاط الدعوى 
سامح إذا وجد الي كان الأحق بالتَّز عليه وبالتَّالضرر تركَّ عن أنَّ اًناتج اًإضافي اًقّح المتضرِّر

 .المتضرِّرعبِّر بشكلٍ واضح عن موقف قصير فلا يُا الإهمال أو التَّناسباً له، أمَّذلك مُ

                                                 

، المستشار المصنف 5/7/7103تاريخ  73محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 000
 .7103)جزائي( الإلكتروني، 

ي ، المستشار الذهب74/7/7101تاريخ  57أيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، 7110، صادر في التمييز 07/6/7110تاريخ  046وأيضاً محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم 
 .342ص ، مرجع سابق

، المستشار 76/7/7103تاريخ  56ية، الغرفة السابعة، قرار رقم محكمة التمييز الجزائ - 112 
 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

، المستشار 71/00/7107تاريخ  330أيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  
 ي )مجموعة برامج المستشار القانونية(.الذهب

 – 371، ص مرجع سابق(، دراسة مقارنة وتحليل) الجزائيةأصول المحاكمات نصر،  فيلومين - 003
370. 
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بمراجعة بخصوص الحكيم، واليذي   م إذا لم يتقدَّف :ثالثاً: رضوخ المدعي الشخصي للحكم -
مكن فلا يُ العامَّةا الدعوى . أمَّية تنتهي عند هذا الحدالدعوى المدن ينحصر بالشق المدني، فإنَّ

 مت مثل تليك المراجعية، فيإنَّ   دِّحصراً، فإذا ما قُ العامَّةالمراجعة بشأنها إلا من قبل النيابة 
ونشير إلى أنَّ لا صفة للميدعي   وقف مسارها.تستمر بينما الدعوى المدنية يت العامَّةالدعوى 

تتعلَّق بهذه اليدعوى، كطليب    كما ليس له الإدلاء بأسبابٍ العامَّةالشخصي للطعن بالدعوى 
 . 004على الدعوى الشخصية اًتشديد العقوبة، وإن كان لها إرتداد

فمن شروط تقديم  :العامَّةك الدعوى يقبل تحرالمدني رابعاً: صدور حكم مبرم عن المرجع  -
شخصي أمام المرجع الجزائي عدم صدور حكم مبرم من المرجع الميدني إذا كانيت    إدعاء

الدعوى وحُرِّكت ا إذا لم يصدر حكم مبرم . أمَّالعامَّةالدعوى قُدِّمت أمامه قبل إنشاء الدعوى 
 ن لا يتم.الدعوييْنفصال بين الإ الي فإنَّنضمام إليها وبالتَّر الإ، فيكون للمتضرِّالعامَّة

وهذا الأمر يكون وفقاً لقانون الموجبات  :موجب التعويض بأحد الأسبابنقضاء إخامساً:  -
 .على سبيل المثال حاد الذمَّةتِّد حالات إنقضاء موجب التعويض كإوالعقود الذي حدَّ

 
من التأكيد على أنَّ الموقف الذي يتَّخذه المتضرَّر بشأن دعواه المدنية  وفي الختام لابدّ 

ينعكس بشكلٍ أو بآخر على دعوى الحق العام، فإذا كانت هذه الأخيرة تستمر رغيم إسيقاط   
مشاً أكبر في التعاميل ميع   أنَّ ذلك سوف يُتيح للمحكمة ها ليس من شكٍّفالشخصي،  دعاءالإ

 .005الأسباب التخفيفية المنصوص عنها قانوناً مُتَّهمنح اللا سيَّما لناحية مالدعوى 
 

 رالمتضرِّ بحقوق المطالبة على قانوناً الممنوحة الحصانات تأثير: الثاني المطلب
ف تؤلِّي  حييثُ  نة،منح لشخص ذو صفة معيَّمتياز الذي يُالحصانات هي نوع من الإ

 أُخيرى  لطةًسُ هامتِّها تولي حق الإأو أنَّ ،لجريمة أصلًاعلى فاعل ا دعاءالحصانة قيداً يمنع الإ
مين   ة أنيواعٍ هناك عيدَّ  وواقعاًخاصة.  ع الملاحقة لشروطٍخضِها تُأو أنَّ العامَّةغير النيابة 

ر بحقوقه، وهيذه  حتمال وشكل مطالبة المتضرِّمنها يترك أثراً وتغييراً في إ الحصانات، وكلٌّ
 ()الفقرة الأولى(، الحصانة القانونيية )الفقيرة الثانيية   ل بالحصانة الدستورية الحصانات تتمثَّ

                                                 

ي ب، المستشار الذه3/2/7101تاريخ  020محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 004
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، وارد في بدوي 05/00/7112تاريخ  714محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الأولى، قرار رقم  - 005
حنا، النية الجرمية والقصد الجرمي وشفوية المحاكمة، منشورات زين الحقوقية، الطبعة الأولى، 

 .032، ص 7105
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من هذه الحصيانات عليى    ن أثر كلٍّبيِّالحصانة الدبلوماسية والقنصلية )الفقرة الثالثة(. وسنُو
 تباعاً. للمتضرِّرالحق الشخصي 

 

 الدستورية الحصانة: الأولى الفقرة
يانة الحياة السياسيَّة وضمان بص قتتعلَّ ها الدستور وذلك لأهدافٍد أُطُرَهي حصانة حدَّ

وكفالة عدم حصيول ملاحقيات   ، عبل الشَّمثِّالتي تُاسة في المواقع الحسَّ الحريَّةستقرار والإ
 الح العام. وهذا النوع من الحصانةالصَّبضرار الإبتزاز أو هويل بمثلها من أجل الإة أو التَّثيَّعب

 الحصانة النيابية )البند الثاني(.( والأوَّلالحصانة السياسية )البند  يشمل
 

 ياسيةالسِّ الحصانة: الأوَّل البند
بع من ضمنهم رئيس الوزراء( مُنحت هذه الحصانة لرئيس الجمهورية والوزراء )بالطَّ

. ومفاد هذه الحصيانة عيدم إمكانيية    006اللُّبنانيمن الدستور  21و 66، 61بموجب المواد 
 دعاءأو عبر الإ العامَّة، إن كان من قبل النيابة الجمهوريةبحق رئيس  العامَّةتحريك الدعوى 

 أنَّ عادي حييثُ  ظمى أو لجرمٍة العُ، سواء لجهة خرق الدستور أو الخيانللمتضرِّرالشخصي 
هيا  فإنَّ ،مُحاكمةا اللثي مجموع أعضائه. أمَّة ثُلا يكون إلا من قبل مجلس النواب بغالبيَّ تهامالإ
 .002من الدستور 31د في المادة حدَّأمام المجلس الأعلى المُ تتمُّ

فعله  للمتضرِّرمكن الشخصي أمامه، وكل ما يُ دعاءخاذ صفة الإلس لا يقبل إتِّهذا المج إلا أنَّ
بع بعد صيدور القيرار   في هذه الحالة هو تقديم دعوى مدنية أمام القضاء المدني، وذلك بالطَّ

مفعيول هيذه    نَّشير إليى أ ونُ لًا لقاعدة "الجزاء يعقل الحقوق"؛إعماهائي للمجلس الأعلى النِّ
رق صبح بيالطُّ تُ الملاحقة ا بعدها فإنَّرتكبة أثناء مدة الولاية، أمَّالحصانة ينحصر بالأفعال المُ

ملاحقته عن الجيرائم   حتَّىيحول دون  مانعٍمن نرى  لا وفضلًا عمّا تقدَّم، ناأنَّ غيرالعادية. 
لحيق  ئيس أمنصب الرالقانون لا يمنح  نتهائها، إذ أنَّرتكبة أثناء ولايته، وذلك بعد إالعادية المُ

خذ لحماية منصيب الرئاسية ودور   تُّإ ة بالغير، فالحصانة إجراءٌضارَّ رتكاب جرائم وأفعالٍبإ
 ضمن هذا الإطار. لها دخلنجد ا الجرائم العادية فلا الرئيس بقيادة البلاد، أمَّ

 

                                                 

 اللاحقة به.مع جميع التعديلات  0176أيار سنة  73الدستور اللبناني الصادر بتاريخ  - 006

، في حين 03/3/0111تاريخ  03هذا وقد نُظِّمت أُصول المحاكمة أمامه بموجب القانون رقم  - 117  
 .7/7/0113أنَّ أوَّل مجلس أعلى قام بحلف اليمين كان في الجلسة النيابية المُنعقدة بتاريخ 
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والأصول الحصانة العائدة لرئيس الجمهورية  ا لناحية الوزير ورئيس الوزراء، فإنَّأمَّ
ظميى أو الإخيلال   رتكابهم الخيانية العُ لإ بالنِّسبةوذلك  عينها قطبَّبعة فيها تُالمتَّ مُحاكمةوال

قيام اليوزير بمُتابعية    ، وكمثال على ذلكمن الدستور( 21بة عليهم )المادة بالواجبات المترتِّ
حيث إعتُبِر فعل الوزير بأنَّيه   دعوى قضائية آلت نتيجتها إلى الحكم على الدولة بمبالغ مالية

 فيإنَّ  ،ا الجرائم العادية. أم003َّلى إرتباطٍ وثيق بمهامه الوزارية ومتعلِّقاً بتسيير المرفق العامع
مين مجيال    اللُّبنانيجتهاد ق الإضيَّلاحق بشأنها أمام المحاكم العادية، وذلك بعد أن الوزير يُ

 .001اهاالحصانة لدى تفسيره إيَّ
فيي   العامَّية تجدر الإشارة إلى موقف محكمة التمييز التي أقرَّت حق النيابية  وبموازاة ذلك 

صلاحية مجلس النيواب   أنَّ لاحقته، حيثُتقاعس مجلس النواب عن مُ لوملاحقة الوزير فيما 
بة عليهم كما ومحاكمتهم أمام الوزراء عن الخيانة العظمى والإخلال بالواجبات المترتِّ هامإتِّفي 

 .071مكنةة بل مُالمجلس الأعلى ليست إلزاميَّ
 

 ةالنيابيَّ الحصانة: الثاني البند
ليي  قييام ممثِّ  ةعلى تأمين حريَّ اللُّبناني المُشرِّعهذه الحصانة تنطلق من حرص  إنَّ

ة عيدَّ  مارس أفعالًاتهديد، ونظراً لكون النائب يُ ة وبعيداً عن أيِّعب بعملهم وبدورهم بحريَّالشَّ
جعيل للنائيب    اللُّبنياني الدستور  ، فإنَّلة بهيابي ومنها ما ينعدم الصِّالنِّصل بعمله منها ما يتَّ

 تة أو إجرائية.مؤقَّ أُخرىو ةفهناك حصانة شاملة ونهائيَّ، مزدوجة حصانةً
 

                                                 

، 7100، كساندر 3/07/7100تاريخ  543محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 003
 .7373ص 

 -52، ص مرجع سابقنصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  فيلومين - 001
53. 

، المصنف السنوي في القضايا 3/3/7111أيضاً قرار الهيئة العامَّة لمحكمة التمييز تاريخ 
 وما يليها. 32، ص 7111، إجتهادات مرجع سابقالجزائية، 

، مركز المعلوماتية 3/0/7103تاريخ  4وأيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 
 .(www.legallaw.edu.ul.lb)القانونية في الجامعة اللبنانية 

، المصنف السنوي في 74/3/0111محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار تاريخ  - 071
 وما يليها. 71، ص 0111جتهادات سنة سابق، إمرجع القضايا الجزائية، 
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 املةالشَّ الحصانة: لًاأوَّ -
لا تجوز إقامة دعيوى   هُمن الدستور التي اعتبرت أنَّ 31تناولت هذه الحصانة المادة 

ة نيابته. بديها خلال مدَّفي المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يُ عضوٍ جزائية على أيِّ
 صويت وغيره.لاحظات والتَّوالمُوالإقتراحات ب طَوهذا يشمل الخُ

 .Irresponsabilité pénaleامسؤولية الجزائية عرف باللَّوهذه الحصانة تُ
 

بموضيوعٍ وزميانٍ    فهي محيدَّدةٌ  ،أو بلا ضوابط هذه الحصانة ليست مُطلقةً إلا أنَّ
ادرة عين النائيب   الحصانة تنحصر بالآراء والأفكار الصَّ جتهاد أنَّعتبر الإفقد إ ؛070ومكان

كأن يعمد إلى  077دون تجاوزتابعتها ة المولج بمُصل بعمله النيابي وبالمصالح الوطنيَّوالتي تتَّ
 ،موليةمومة والشُّيْصف بالدَّ، وإن كانت تت073َّالإنتقاد علناً أو على الهواء مباشرةً قراراً قضائياً

أمَّا في حال التَّجاوز في حيدود   .074نتهائهابعد إ حتَّىقامة الدعوى أثناء مدة ولايته وإذ تمنع إ
فالحصانة النِّيابية لا تُخوِّل صاحبها الذَّم والقدح  ؛الأخيرة لن تمنع الملاحقةالحصانة فإنَّ هذه 

  .075شخصية صلت بمصلحةٍمعة الغير، خصوصاً إذا اتَّهديد الذي ينال من سُحقير والتَّوالتَّ
 

رتباط ل إن، الأوَّب توافر شرطيْمتياز يتطلَّبمثابة إ عتبرتُ املةالحصانة الشَّ لك، فإنَّوبذ
خصية، والثاني هو تفسير الحصانة بشيكلٍ غيير   وافع الشَّه عن الدَّعدَيابي وبُالفعل بالعمل النِّ

 ستثناء.، والحصانة إلمواطنين أمام القانوناساوي بين القاعدة هي التَّ أنَّ ع حيثُمُوسَّ
عتبر شريكاً، والحصانة لي به النائب لا يستفيد من الحصانة كونه يُالناشر لما يُد ونلفت إلى أنَّ

مكنيه  لاحقة الناشير، كميا يُ  مُ للمتضرِّرالي يكون التَّة لا يستفيد منها إلا صاحبها، وبشخصيَّ
تيجة عدم ، وبالنَّالأخيرة لدى ملاحقة النائب إذا ما أثبت توافر القصد الأناني والمصلحة الفرديَّ

                                                 

، وارد في حاتم ماضي، 73/5/7117تاريخ  35قاضي التحقيق الأوَّل في بيروت، قرار رقم  - 070
 .23، ص مرجع سابققانون أصول المحاكمات المدنية، 

، 3/6/0111محكمة التمييز الجزائية الناظرة بقضايا المطبوعات، الغرفة السابعة، قرار تاريخ  - 077
 وما يليها. 34، ص 0111جتهادات سنة إمرجع سابق، المصنف السنوي في القضايا الجزائية، 

، 7101، كساندر 70/01/7101تاريخ  75محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  - 073
 .0527ص 

، ق 6/0111، كساندر 3/6/0111تاريخ  1محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 074
 .234حتى ق  230

فيلومين  ة، وارد في كتاب الدكتور07/7/7111محكمة إستئناف الجنح في جديدة المتن تاريخ  - 075
  .63، ص مرجع سابقنصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(، 
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 المطالبة بتعويض، وذلك للمتضرِّر تُتيح إستثناء الحصانة . ففي لبنان076الحصانةستفادته من إ
 .072ن الجزائي والمدنييْامسؤولية الشقَّللَّبعكس القانون الفرنسي الذي شمل با

 

 تةالمؤقَّ الحصانة: ثانياً -
 خاذ إجراءات جزائيية بحيقِّ  تِّمن الدستور ما مفاده عدم جواز إ 41نت المادة تضمَّ

ميا   نعقاد إلا بإذن المجليس الإ النائب أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً أثناء دور
 خلا حالة الجريمة المشهودة.

  
هنيا لييس   فستحصال عليه قبل بدء الملاحقة، ليست سوى قيداً إجرائياً يجب الإ هذه الحصانة

ستحصيال  ف إلى حين الإالنائب تتوقَّ حقة بحقِّما الملاهناك إعفاء من المسؤولية الجزائية، إنَّ
يرتكبه النائب أثنياء دورة   جرمٍ أيَّ هذه الحصانة تطالُ على إذن المجلس. ومن الواضح أنَّ

 .073يابيةيابية أي الفترة النِّنعقاد" الدورة النِّدورة الإد "بوقصالم بر أنَّعتُقد إنعقاد، والإ
مكين رفيع   الي يُهذه الحصانة تقتصر على الإجراءات الجزائية دون المدنية، وبالتَّي  أنَّ غير

ا بعد . أم071َّبه من ضررا سبَّبالتعويض عمَّ طالبة النائبدعوى مدنية أمام المحاكم المدنية ومُ
نضيمام  الي إمكانيية إ ه جائزاً، وبالتَّبحقِّ العامَّةصبح تحريك الدعوى صدور إذن المجلس، يُ

 إليها. رِّرالمتض
 

ستحصال عليى الإذن فيي   لا حاجة للإ هُل أنَّن، الأوَّيْن هامَّيْشير إلى أمرنا نُكذلك فإنَّ
خاذ إجراءات قانونية تِّهو جواز إ، والثاني مُحاكمةال وقيف أوالجرم المشهود إن لجهة التَّحالة 

إليى شيخص النائيب أو    هة ن إذا كانت هذه الإجراءات ليست موجَّعيَّمُ إزاء جرمٍ ةوتحقيقيَّ
د قيِّمثل هذه الإجراءات هي التي تُ لأنَّ ،ستجوابه أو تفتيشهإ وأكالقبض عليه  ،حصانة مسكنه

ستماع شهود غير النائب خرى كإا الإجراءات الُأ. أم031َّأداء وظيفتهعن ة النائب وتمنعه حريَّ
                                                 

، وارد في كتاب الدكتورة فيلومين 2/07/0127تاريخ  710محكمة المطبوعات، الحكم رقم  - 076
 . 62، ص مرجع سابقنصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل( 

 – 20، ص مرجع سابقنصر، أصول المحاكمات الجزائية، )دراسة مقارنة وتحليل(،  فيلومين - 072
27. 

معتبراً أنه لا يجوز  0111الأمر رئيس المجلس النيابي في إحدى جلساته العام أوضح هذا  - 073
ستناداً إلى محاضر الأعمال التحضيرية إه إلا بإذن المجلس النيابي وذلك توقيف النائب أو ملاحقت

 اللبناني ونظام المجلس الداخلي. للدستور
 .736، ص مرجع سابقجزائية، علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات ال - 071
131 - René Garraud, "Traité théorique et pratique d' instruction criminelle", N°. 

169 p. 372 – 373. 
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قة إذا كانت قد الملاح نا نجد أنَّ، إنَّذلكحال. إزاء  ها تكون جائزة في كلِّفإنَّ ،ارتهأو تفتيش سيَّ
نتخاب م ارتُكب قبل إنعقاد يجب أن تستمر وألا تستحصل على إذن، فالجربدأت قبل دورة الإ

 41الميادة  بالي لا يكون مقصوداً ، وبالتَّه ووظيفتهبمهام صلةٍ لم يكن للجرم أيُّ النائب حيث
 من الدستور. 

 

 ؟العامَّة النيابة على اًفعليَّ اًقيد تشكِّل هل: القانونية الحصانة: لثانيةا الفقرة
أصيحاب   هم ستها القوانين العادية لأشخاصٍنقصد بهذه الحصانة الضمانات التي كرَّ

 عن أيِّ نة. وسبب ذلك هو جعل هؤلاء يقومون بأعمالهم بمنأىًمعيَّ مراكز أو وظائف أو مهنٍ
 ما وفقاً لإجيراءاتٍ إنَّ جائزةً تبقى الملاحقة بحق هؤلاء خارجي عليهم، إلا أنَّ أو تأثيرٍ ضغطٍ

ر وإدعائه الشخصي. وهيذه  أثره على حق المتضرِّ لا محالة سبقة لازمة، الأمر الذي يتركمُ
(، الحصانة الوظيفيية )البنيد الثياني(    الأوَّلالحصانة القضائية )البند  على ملتالحصانة تش

 وحصانة المحامي )البند الثالث(.
 

 القضائية الحصانة: الأوَّل البند
فية مين الإجيراءات التعسُّي    ضاةعلى تأمين حماية كافية للقُ اللُّبناني المُشرِّعحرص 
بنظر  ، إلى جعل محكمة التمييز تختصُّأ.م.ج. 344ة، فعمد من خلال المادة والدعاوى الكيديَّ

ناسيبتها،  عنهيا أو بمُ  عن وظائفهم أم ناشئةً أكانت خارجةً سواء من قضاةالمُرتكبة الجرائم 
 لكيلِّ  بالنِّسبةختلاف في بعض الإجراءات ا كانت جناية أم جنحة، مع حفظ الإكذلك الحال إذ

ح حصراً الحق بالملاحقة نِمُ في هذا الإطار هنَّغير أ ،أ.م.ج.( 343 حتَّىو 345)المواد  حال
 التمييزية. العامَّةللنيابة  دعاءوالإ

 
باليدعوى  اظرة النَّي ، فقد مُنح حق طلب التعويض أمام نفس المحكمية  المتضرِّر أمَّا

دون  العامَّة كت سابقاً من النيابةرِّقد حُ هذه الأخيرة على أن تكون ،أي أن ينضم إليها ،العامَّة
ه إذا كيان  الإشارة إلى أنَّي  ويبقى من المفيدباشر المحرِّك لها. المُ دعاءأن يكون له الحق بالإ

ا إذا كان ناشئاً عائه إلى القاضي شخصياً، أمَّدِّه إوجِّيُ المتضرِّر عن الوظيفة، فإنَّ الجرم خارجاً
عي على الدولة والقاضي معاً ا يدَّإمَّ حيثُب للمتضرِّرعن الوظيفة أو بمناسبتها، فيكون الخيار 

 جدوا.الدعوى تشمل القاضي وشركائه إن وُو أحدهما فقط، أو ضدَّ
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 الإدارية الحصانة: الثاني البند
 خاذ إجيراءاتٍ تِّمن خلال إ العامَّةلتأمين الوظيفة  هاً يهدفتوجُّ اللُّبناني المُشرِّعخذ تَّإ

ف وذلك أثناء قيامه بوظيفته. لذا  الموظَّ في بحقتعسُّ إدعاءٍة أو شكوى عبثيَّ من إمكانية أيّ تحدُّ
الحصيول عليى    07/6/0151تاريخ  007شتراعي رقم من المرسوم الإ 60رضت المادة ف

ان الجرم ناشيئاً عين   ف قبل المباشرة بالملاحقة إذا كموافقة الإدارة التي ينتمي إليها الموظَّ
حصراً، ولا يعيود ذليك لقاضيي     العامَّةستحصال على الإذن يعود للنيابة ، والإ030الوظيفة
أو كيان   033الوظيفية أو بسيببها  . ويُعتبر الجرم ناشئاً عن الوظيفة إذا وقع أثناء 037التحقيق

ستناداً إلى ذلك قُضيَ بأنَّ جرم سحب شك دون مؤونة لا يمكن أن يكون حاصلًا بمعرضها، وإ
 .034ناشئاً عن الوظيفة أو مُرتبطاً بالمهام الوظيفية

المالية أو  العامَّةية أو النيابة ستئنافالإ العامَّةة والنيابة دارة المختصَّا في حال الخلاف بين الإأمَّ
أمر البت نهائياً بهذا الموضوع يكيون للنائيب    مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، فإنَّ

 عام أو خاص. نصٍّ العام لدى محكمة التمييز وذلك خلافاً لأيِّ
ين وظَّفللمي  بالنِّسبةكما لا غنى عن الإشارة إلى أنَّ المرجع المُختص لإعطاء الإذن بالملاحقة 

 .035كذلك يكون المرجع المخُتص لإعطاء الإذن لملاحقة المختار وزير الداخلية. هو الوزير
 

مين خيلال إدعائيه     العامَّةتحريك الدعوى  المتضرِّرخرى، لا يستطيع أُ من ناحيةٍ
كوى للنيابة م شإلا أن يقدِّ هه في حالة الجرم الناشئ عن الوظيفة لا يمكنالشخصي، وبالتالي فإنَّ

 ستحصال على إذن الإدارة.التي تسعى للإ العامَّة
ومين دون   ر العاديةطُلُأالملاحقة تتم وفقاً ل ا في حالة عدم نشوء الجرم عن الوظيفة، فإنَّأمَّ
 .آخر شرطٍ أيِّ أو إذنٍ ستحصال على أيِّالإ

                                                 

، المستشار المصنف 31/3/7101محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار تاريخ  -030 
 .7101)جزائي( الإلكتروني، 

، وارد في كتاب الدكتور عفيف 02/6/0112تاريخ  005محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 037
 . 41، ص مرجع سابقشمس الدين، أصول المحاكمات الجزائية، 

، سمير عاليه، موسوعة الإجتهادات 4/1/0153تاريخ  765ة، قرار رقم محكمة التمييز الجزائي - 033
محكمة النقض في عشرين عاماً منذ إعادة إنشائها  -يزالجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمي

 .0053رقم  313، ص مرجع سابق(، 0151-0121)
، المستشار الذهبي 73/5/7103تاريخ  053محكمة التمييز الجزائية، الغرفة االثالثة، قرار رقم  - 034

 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.
، العدد الأول، 7106، العدل 04/0/7105تاريخ  35الهيئة الإتهامية في بيروت، قرار رقم  - 035 

 . 563ص 



58 

  

ق بالنظام ستحصال على الإذن في حال كان لازماً لا غنى عنه ويتعلَّالإ ونشير إلى أنَّ
الحصول راً مؤخَّ إعتبر جتهادالإ لكن. 032بدونه يُعتبر باطلًا العامَّةوتحريك الدعوى  036العام

مسيارها وفقياً    العامَّية على الإذن، وإن بعد بدء الملاحقة، بمثابة تصحيح، فتأخذ اليدعوى  
عليى   صّني  وذلك طالما لا يوجيد أيّ ، سبق الإذن كان قد تأثير على ماالدون  من للأصول

الشخصيي   دعاءذ الوزير صفة الإخاتِّكما أنه وبإ .033البطلان إذا لم يُعط الإذن قبل الملاحقة
فترض صدوره عن سبق المُالمُ د بإذن الملاحقةالتقيُّ ف، فإن ذلك يُغني عن وجوببوجه الموظَّ

 .031مُحركّة أصولًا العامَّةعوى الوزير، ما يجعل الد
 

الذي يعود للمتضرِّر من فعلٍ إرتكبه الكاتب العدل، فضلًا عن ذلك وبالنسبة للتعويض 
أفادت بأنَّ ملاحقة الكاتب العيدل جزائيياً بالنسيبة     041من نظام كتَّاب العدل 06فإنَّ المادة 
شئة عن ممارسة مهامه تخضع لترخيصٍ من وزير العدل. أمَّا الجيرائم العاديية   للأعمال النا

ل الملاحقة العادية حيث أنَّ الغاية من إخضياع  غير الوظيفية فتخضع للقانون العادي ولأصو
ما  040البعضوفي هذا الإطار لا يجد  .البدء بملاحقته بشأنها لأيَّة أصولٍ خاصَّة تكون مُنتفية

بالملاحقة في حال لم تستجب النيابة العامَّة  رخيصيمنع المتضرِّر من التقدُّم شخصياً بطلب التَّ
 .لشكواه ولم تُبادر إلى طلب رفع الحصانة من وزير العدل

 

 المحامي حصانة: الثالث البند
في تأمين العدالة وحيق   ة ما يقوم به المحامي من دورٍلى أهميَّإ اللُّبناني المُشرِّعه تنبَّ

مين   21عتبرت الميادة  ة. من هنا إتنفيذه لمهامه المهنيَّ ملاحقة تمسُّ أيَّ بالتالي الدفاع ومنع
نشأ  ستثناء الجرم المشهود لا يجوز ملاحقة المحامي لعملٍه بإأنَّ 047قانون تنظيم مهنة المحاماة

                                                 

، المصنف السنوي 03/0/7100تاريخ  21رقم  رمحكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرا - 036
 . 760-761، ص 7100، إجتهادات مرجع سابقفي القضايا الجزائية، 

، سمير عاليه، موسوعة 76/00/0163تاريخ  011محكمة التمييز، الغرفة الرابعة، قرار رقم  - 032
محكمة النقض في عشرين عاماً منذ إعادة  -الإجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز

 .0046رقم  313 – 312، ص مرجع سابق(، 0121-0151إنشائها )
، المصنف السنوي 3/3/7100تاريخ  055الرابعة، قرار رقم  محكمة التمييز الجزائية، الغرفة - 033

 .764، ص 7100، إجتهادات مرجع سابقفي القضايا الجزائية، 
المصنف  05/4/7104تاريخ  052رقم  رمحكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، القرا - 031

 .47-40-41، ص 7104، إجتهادات مرجع سابقالسنوي في القضايا الجزائية، 
 .3/6/0114تاريخ  332قانون رقم  - 041

 .043، ص 7106عويدات، أشخاص المرفق العام، معهد الدروس القضائية، أيمن  - 040 
 والتعديلات اللاحقة به. 3/21قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان الرقم  - 047
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ر ما إذا كان من مجلس النقابة بمنح الإذن حيث يقدِّ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرارٍ
 معرضها.الفعل ناشئاً عن المهنة أو ب

 
ق بممارسة حق الدفاع، فيلا  ما يتعلَّ حصانة المحامي مُطلقة في إنَّأُخرى،  من ناحيةٍ

اء المرافعات الخطية دعوى بالذم والقدح والتحقير من جرَّ ب عليه أيّيُسأل المحامي ولا يترتَّ
، (المهنية من قيانون تنظييم    24والشفهية الصادرة عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع )المادة 

 إطار حق الدفاع،خارج ا مدنية. أمَّالجزائية أو الساءلة لمُل في هذا السياق ضوبالتالي لا يتعرَّ
س نقابية  ستحصال عليى إذن مجلي  لإمن ا لا بدَّ فعندئذٍ وفيما لو إرتكب فعلًا مخالفاً للقانون،

وقد رأى البعض إضافة الجرم غير المشهود  المحامين لملاحقته، ما خلا حالة الجرم المشهود.
نه يتلائم كوْ الصوابهذا الرأي  في . ونحن نرى043صل بالمهنة، حيث لا حاجة للإذنالغير متَّ
 ن جرمٍب مية وليس للتهرُّبحرِّ المهنةت لتأمين ممارسة دَجِر الحصانة للمحامي، فهي وُمع مبرِّ

 .هاستقلال عنواضح الإ
التمييز أنَّ المحامي عندما يُصبح وزيراً، فإنَّ ذلك يُفيد إنقطاعه عين  هذا وقد إعتبرت محكمة 

ممارسة المهنة بحيث في ذلك الوقت تزول عنه الحصانة ولا يعود من الواجب الإستحصيال  
 .044على الإذن من نقابة المحامين لملاحقته عن الأفعال المنسوبة إليه

 
عبر النقيب وذلك مين قبيل النيابية    م إلى مجلس النقابة مباشرة أو وطلب الإذن يقدَّ

قراره بمنح الإذن من خاذ لإتِّ، ولمجلس النقابة مهلة شهر 045المتضرِّرمن قبل  حتَّى، والعامَّة
الإذن يُعتبر واقعاً ضيمناً. وفيي حيال     خاذ موقف، فإنَّتِّعدمه، ولدى إنقضاء المهلة دون إ

ييوم تليي    05خلال مهلية   ستئنافمجلس قابلًا للطعن أمام محكمة الإفض يكون قرار الالرَّ
 .046أيَّام بالنسبة للمتضرِّر 01التبليغ بالنسبة للنيابة العامَّة الإستئنافية وخلال 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنَّ قرار مجلس النقابة بمنح الإذن لملاحقة المحامي جزائياً يُعتبر من 
القرارات الإدارية وليس القضائية، مع ما يستتبع ذلك من كوْن إستئنافه لا يؤثِّر عليى قوَّتيه   

                                                 

حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة الثانية  - 043
 .53، ص مرجع سابق، 7117

، المستشار المصنف 3/0/7103تاريخ  4محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 044
 .7103)جزائي( الإلكتروني، 

، صادر في التمييز 02/0/7117تاريخ  00ادسة، قرار رقم محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الس - 045
 .432ص  ،مرجع سابق ،7117

 .015، ص مرجع سابق عويدات، أشخاص المرفق العام،أيمن  - 046 
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محكمة من محياكم  التنفيذية بإعتبار أنَّ مجلس النقابة لا يتمتَّع بالصفة القضائية كما أنَّه ليس ب
 .042الدرجة الأولى

، ويكون العامَّةالدعوى ك وبذلك ولدى الحصول على الإذن عندما يكون لازماً للملاحقة تتحرَّ
 دعائه الشخصي.نضمام إليها عبر إر الإللمتضرِّ

 
طُرِح على المراجع القضائية العديد من الحالات التي تيذرَّع  بالإضافة إلى ما تقدَّم، 

فيها المدعى عليه بوجود حصانة تمنع الملاحقة المباشرة بحقه أو أنَّها تتطلَّب إتِّخياذ بعيض   
الإجراءات السابقة على القيام بها. وبنتيجة ذلك، إعتبرت محكمة التمييز أنَّ مهنية الهندسية   

المهن وبالتالي فإنَّ ملاحقة مهندس لا تحتاج إلى إذنٍ مُسيبق  وطابعها يختلف عن غيرها من 
أُخرى وجيدت   هةٍ. من ج043حقة المحاميلملا بالنِّسبةالحال  عليه هو كمامن نقابة المهندسين 

ية أنَّ للمصرف حصانة من الملاحقة المدنية والجزائية وذلك بموجيب قيانون   تهامالهيئة الإ
طالما أنَّ العمل الذي يقوم به جاء تنفيذاً للموجبات  303/7110مكافحة تبييض الأموال رقم 

المُلقاة على عاتقه بموجب هذا القانون وبدون الخروج عن هذا الإطار كالقيام بإعطاء إفادات 
 .041مُغايرة للحقيقة حيث أنَّ مخالفة مثل هذا الموجب يخرج عن نطاق الحصانة

وتالياً الإستفادة مين العقوبية    اًالجرم سياسيوفي السياق عينه وبالتحديد لناحية الإدلاء بكوْن 
المُخفَّضة لهذا الجرم، قُضيَ بأنَّ إنتماء كل من الفاعل للجرم والمتضرِّر إلى الحزب نفسيه،  
وإن كان يوجد خلاف بينهما وإتِّهامات لناحية التعامل لمصلحة فريق آخر، فإنَّ الجريمة تكون 

 .051الذي ينفي عنها طابعها السياسيالأمر  مُتَّهمتحت تأثير مصلحة شخصية لل
 

                                                 

، 7113، كساندر 7/2/7113تاريخ  066محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 042 
 .0712ص 

، كساندر 00/2/7117تاريخ  023الغرفة السادسة، قرار رقم  أيضاً محكمة التمييز الجزائية، 
 .323، ص 7117

، المستشار 71/5/7103تاريخ  045محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 043 
 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

، العدد الثاني، 7106 ، العدل71/6/7105تاريخ  605رقم  الهيئة الإتهامية في بيروت، قرار - 041 
 .0017ص 

، المستشار الذهبي 4/7/7111تاريخ  30محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 051
 ستشار القانونية(.م)مجموعة برامج ال
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 ةوالقنصليَّ ةبلوماسيَّالدِّ الحصانة: الثةالثَّ الفقرة
هيم والقييام   ولِين والقناصل لتمكينهم مين تمثييل دُ  بلوماسيِّمنح هذه الحصانة للدِّ تمَّ

الواجبية  يساً للقواعد بعة وتكرتَّة المُبوظائفهم بشكلٍ حرّ ودون عائق. ونتيجةً للأعراف الدوليَّ
ق بالعلاقيات  وتتعلَّي  0160050فاقيية فيينيا" عيام    تِّالإعتماد لجهة الحصانة، جرى إبرام "إ

ة عيام  فاقية فيينيا للعلاقيات القنصيليَّ   تِّ، فقد جرى إبرام إللقناصل بالنِّسبةا أمَّ ة؛بلوماسيَّالدِّ
 .053للدوللة ة كممثِّال لوظائف البعثات الخارجيَّوالهدف منها تأمين أداء فعَّ ،0163057

 
لجهية القضياء   قضائية ع بحصانة بلوماسي يتمتَّالمبعوث الدِّ م، فإنَّوبناءً على ما تقدَّ

رتبط بالوظيفة، وذلك طالميا  رتبط أم غير مُأكان جرمه مُ عتمد لديها، سواءًالجزائي للدولة المُ
 الحصانة.دة له عن لديها ولم تتنازل الدولة الموفِالمُعتمد ه ليس من مواطني الدولة أنَّ

ا زيارة. أمَّي  بلوماسي كما ورئيس الدولة إذا ما قام بأيِّسول الدِّع بذات الحصانة الرَّكذلك يتمتَّ
فو ا موظَّأمَّ .عون بذات الحصانة العائدة للمبعوث الدبلوماسيهم يتمتَّفإنَّ ،بلوماسيسرة الدِّأفراد أُ

الحصيانة  نوع عون بذات هم يتمتَّهم، فإنَّرِسَوأفراد أُون كما ة الإداريون والفنيُّبلوماسيَّالبعثة الدِّ
ا دائمة، أمَّقيمين فيها إقامةً ها أو مُعتمدين لديواطني الدولة المُابقة على أن لا يكونوا من مُالسَّ

ا الخيادم  قة بها. أمَّذة أثناء الوظيفة أو المتعلِّستخدم في البعثة فتشمل الأعمال المنفَّالحصانة للمُ
 .دة لديها البعثةعتمَلاحقته إلا بقدر ما تسمح به الدولة المُحصانة تمنع مُ ع بأيِّ يتمتَّالخاص فلا

ها خيلال عملهيم   نللجرائم التي يرتكبو بالنِّسبةعون بحصانة ة فيتمتَّا عناصر القوات الدوليَّأمَّ
 .054اللُّبنانيولهم وليس للقضاء ة تعود لقضاء دُوالصلاحيَّ
 

لاحقة أميام  عفيهم من المُون من حصانة تُفون القنصليُّالموظَّ خرى، يستفيدأُ من جهةٍ
للأعمال الداخلة ضمن  بالنِّسبةضيفة وذلك لطات الجزائية والمدنية والإدارية في الدولة المُالسُّ
 .بشأنها عليهم عاءدِّمكن الإاق وظيفتهم، وبالتالي لا يُنط
 الفعل الجرمي وفقاً للأصول العادية.رتكب لاحق مُلا تنطبق الحصانة، يُ وحيثُ ،اليبالتَّ

                                                 

، وقد أجيز للحكومة الانضمام إليها 03/4/0160"إتفاقية فيينا" للعلاقات الدبلوماسية تاريخ  - 050
، ويشار إلى أن مختلف دول العالم انضمت 76/07/0121تاريخ  02/21بموجب القانون رقم 

 لهذه الإتفاقية.
 .0124سنة  77إنضم إليها لبنان بموجب القانون  - 057
053 -"Le but des privilèges et immunités est d'assurer l'accomplissement des 

fonctions des missions ent tant que représentant des Etats" 
(www.diplomatic.gouv.Fr). 

، صادر في التمييز 04/7/7117تاريخ  41محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 054
 .421ص  ،مرجع سابق، 7117
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 يهيا عبير  إل إذا ما انضمَّ العامَّةأساسي في سير الدعوى  المتضرِّردور  تيجة، إنَّبالنَّ
ب عرقلها عبر تطلُّأصلًا أو تُ العامَّةالحصانات تمنع إقامة الدعوى  أنَّ غيرعائه الشخصي. دِّإ

يجعيل حقيوق    اق غالباً، ممَّدة التحقُّتكون مؤكَّالتي لا روط ة أو الشُّبعض الإجراءات الخاصَّ
ة لناحية تعويضه أولويَّ للمتضرِّرألا يُفترض أن يكون  ،وهنا نسأل يح.الرِّ في مهبِّ المتضرِّر

 حصانات؟ لاحقته على شكلِخطئ ضمانات تمنع مُعن الضرر عوضاً عن منح المُ
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 الثاني الفصل
 العادي الجزائي القضاء أمام المدنية الدعوى سير

 
ة تهدف إلى مينح  عناصر عدَّو تنطلق الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي من أسسٍ

ر، فعبير  الحاصلة تجاه الجرم سبب الضير  مُحاكمةر الشخصي دوراً في التحقيق والالمتضرِّ
نعكاساتها على وبالتالي إ العامَّةبة مجرى الدعوى من مراق المتضرِّرن دعائه الشخصي يتمكَّإ

حقوقه في نهاية المطاف. من هنا، منحه القانون حق ممارسة طلبات وإجراءات خلال التحقيق 
لدعواها، وما قد يقوم بيه الميدعي    بالنِّسبة العامَّة، وذلك دون إغفال دور النيابة مُحاكمةوال

 .العامَّةنضمامه للدعوى لشخصي من خطوات خاصةً لدى إا
 

بعه الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي العادي يكيون  تبيان المسار الذي تتَّ لذا، إنَّ
( بينما الأوَّلق إلى الدعوى المدنية أمام قضاء التحقيق )المبحث يتطرَّ الأوَّلن، من خلال شقيْ

الثاني يتناول النظر بالدعوى المدنية أمام قضاء الحكم )المبحث الثاني(، وذلك دون أن ننسى 
 وتأثيرها على مسار الدعوى المدنية. العامَّةلنيابة دور ا
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 الأوَّل المبحث
 التحقيق قضاء أمام المدنية الدعوى

 
 ية، فيعميد كسيلطة تحقييقٍ   تِّهامحقيق من قاضي التحقيق والهيئة الإف قضاء التيتألَّ

تحيت   لناحية إتمامهلي بتدائي، والذي يختلف عن التحقيق الأوَّلى إجراء التحقيق الإقضائية إ
بتدائي مرتكزاً على مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيق ، فيكون التحقيق الإالعامَّةإشراف النيابة 

على الجريمة  دلَّةلتحقيق جمع الأوالملاحقة، كما بين سلطتي التحقيق والحكم. والغاية من هذا ا
 .مُحاكمةلقرار نهائي بإحالة الدعوى على المحكمة أو بمنع االخاذ تِّوإ
بيان دور ت ثمَّالشخصي أمام قاضي التحقيق )المطلب الأوَّل(، ومن  دعاءد ماهية الإ، سنحدلذا

 ية )المطلب الثاني(.تِّهامأمام الهيئة الإ المتضرِّر
 

 التحقيق قاضي أمام الشخصي دعاءالإ: الأوَّل المطلب
لها مين  لَّأمام قاضي التحقيق وما يتخ العامَّةمن خلال نشوء الدعوى ، المتضرِّريجد 

تحصيل حقوقه والعوض من ن نضمام إلى هذه الدعوى آملًا أن يتمكَّللإ بتدائي، فرصةًتحقيقٍ إ
وبالتالي، ينيتج عين هيذه     .ه قد يعمد بنفسه لتحريك هذه الدعوىالمناسب للضرر، وإلا فإنَّ

مر الذي ة، الأعدَّ قضائي يضم المدعي الشخصي الذي يأخذ دوره في مناسباتٍ المرحلة مسارٌ
ضيي  الشخصي أميام قا  دعاءتبيان كيفية تقديم الإ لا بدَّ، . من هنايترك آثاره في هذا المجال

 )الفقرة الثانية(. دعاءتحديد آثار هذا الإ التحقيق )الفقرة الأولى(، وبعد ذلك
 

 التحقيق قاضي أمام الشخصي دعاءالإ تقديم: الأولى الفقرة
تأمينهيا،   المتضرِّرالشخصي أمام قاضي التحقيق المصالح التي يتوخى  دعاءل الإيمثِّ

هذا الأمير   أنَّ غيربتدائي القائم. ب عليه خلال التحقيق الإه يسعى لتأدية ما يتوجَّفإنَّ ومن ثمَّ
نضمام إلى بالإ يتمثَّلل ن، الأوَّأساسييْن يأخذ أحد شكليْحيث شخصي  إدعاءٍ بحاجة لتقديميبقى 

أمام  مباشرةً دعاء(، بينما الثاني يكون عبر الإالأوَّلأمام قاضي التحقيق )البند  العامَّةالدعوى 
 )البند الثاني(.هذا الأخير 
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 التحقيق قاضي أمام العامَّة الدعوى إلى نضمامالإ: الأوَّل البند
ة أمام قضاء التحقيق وذلك رغم أهميَّي  ليس كل الدعاوى تمرُّ ل أنَّبدايةً من القوْ لا بدَّ

لة بالجنح والمخالفات قد يدعي بهيا الميدعي العيام أو    هذه المرحلة، فبعض الجرائم المتمثِّ
 أمام القاضي المنفرد الجزائي. مباشرةً المتضرِّر
 

كتها النيابية  التي حرَّ العامَّةنضمام للدعوى ر الإوٍ آخر، أجاز القانون للمتضرِّمن نح
يضع  شخصي تابع. فقاضي التحقيق عاءإدِّلب، وذلك يتم من خلال تقديم الطَّ عبر ورقة العامَّة

طليب  يُومن خلال هذا الإجراء  أمامه حيثُ العامَّةالنيابة  إدعاءلدى  العامَّةيده على الدعوى 
للجناية وللجنحة الغامضية أو مجهولية    بالنِّسبةبها وذلك  عيَدَّبالجريمة التي إ إجراء تحقيقٍ

ة نة بصورة إلزامية وصف الجريمة وهويَّي لب المتضمِّالفاعل، ويكون ذلك بموجب ورقة الطَّ
مين   عي بحيقِّ ه ييدَّ ل إلى معرفتهم جميعاً، وإلا فإنَّهمين فيها إذا كان النائب العام توصَّسالمُ

جب تعيين مكان وزمان الفعل الجرمي ي ،إضافة لذلك مجهول؛ عرف منهم، كما قد يدعي بحقِّ
 .055يخلص النائب العام إلى تحديد طلباته حيثُ

 
ينجم عنه عدم ف ،العامَّةحيح إلى تحريك الدعوى الصَّ العامَّةالنيابة  إدعاء يؤدِّي وبذلك،

مكن إخيراج  أخرى، كما لا يُ آخر أو محكمةٍ بالأفعال ذاتها أمام قاضي تحقيقٍ دعاءجواز الإ
إنشياء  أمَّا وأنَّ . 056ذلك لا يتم دون قرار صادر عنه قاضي التحقيق إذ أنَّ يديْ الدعوى من

نضمام لهذه الدعوى عبر تقديم الإر يصبح للمتضرِّف قد تمّ، أمام قاضي التحقيق العامَّةالدعوى 
 عائه الشخصي.دِّإ

العامَّة ممَّين يعتبير   ، قُضيَ بعدم إعتبار القرار المتعلِّق بطلب الإنضمام إلى الدعوى بالمقابل
شكلية مع ترتيب النتائج القانونيية   نفسه متضرِّراً من الجرم من القرارات الفاصلة في دفوعٍ

 .052على مثل هذا الأمر
 

ة وبالتالي ميالتحقيق قد يضع يده على الجرقاضي  إلى أنَّ لفتم، نبالإضافة إلى ما تقدَّ
الجناية المشهودة والتي تُنزل بمنزلتهيا أوجبيت   خرى، ففي أُ بلٍعبر سُ العامَّةعلى الدعوى 

                                                 

من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي، منشورات  ستي الحاج، مسيرة الأصول الجزائيةرا - 055
 .731 – 733، ص 7104زين الحقوقية، الطبعة الأولى 

 .025، ص مرجع سابقحاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية،  - 056

، صادر في 71/01/7105تاريخ  737محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 052 
 .7105امج صادر الإلكتروني(، التمييز )برن
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التحقيق فيهيا دون   أ.م.ج. على قاضي التحقيق الإنتقال إلى محل وقوعها ومباشرة 55ة الماد
 وإذا كان ،تحقيق موازٍ ير في هذه الحالة إجراء أيِّليس للأخ نتظار النائب العام حيثُحاجة لإ

ن متابعتها وتسليم قاضي التحقيق المحاضير التيي   ف عب عليه التوقُّباشر تحقيقاته يتوجَّ قد
حول  أدلَّةمن توافرت  عي بالجريمة بحقِّقة بالجريمة كما ويدَّمها والمواد المضبوطة المتعلِّنظَّ

مارس الصلاحيات العائدة قاضي التحقيق يُ إنَّفي هذه الحالة إلى  رتكابها. ونشيرإسهامه في إ
ه نَّأ أ.م.ج. 52ت المادة نصَّ فقد ،اًبتدائيَّليس إاً وليَّالتحقيق يكون تحقيقاً أوَّ للنائب العام، أي أنَّ

عي المشهودة يودع قاضي التحقيق الأوراق النائب العام الذي ييدَّ الجناية نتهاء إجراءات بعد إ
العادية. مارس قاضي التحقيق مهامه وفقاً للأصول بدي طلباته وبعد ذلك يُالمشتبه فيهم ويُ بحقِّ

 العامَّية قاضي التحقيق لا يستطيع وضع يده على الدعوى  فإنَّ ،ا في حالة الجنحة المشهودةأمَّ
 طلب النائب العام. لق إجراءات الجناية المشهودة إلا بناءً يوتطب

 
 العامَّية قاضي التحقيق قد يضع يده على اليدعوى   ختاماً إلى أنَّ ولا بدّ من الإشارة

 ،أ.م.ج.( 335أ.م.ج.( أو قرار تعيين المرجع )المادة  341بموجب قرار نقل الدعوى )المادة 
 بعد. نضمَّإذا لم يكن قد إ العامَّةام للدعوى نضمتيح ذلك للمتضرِّر الإيُ حيثُ

 

 التحقيق قاضي أمام مباشرة المتضرِّر إدعاء: الثاني البند
الشخصيي   دعاءخذ فيها صفة الإتقديم شكوى يتَّ حق جزائية ر من جريمةٍمتضرِّ لكلِّ
الخيار في القضايا الجنحيية   حَه وإن مُنِنَّأ بيد، 053حقوقه أمام قاضي التحقيق الأوَّلللمطالبة ب

ه فيي القضيايا   ل أو القاضي المنفرد الجزائي، إلا أنَّي عائه أمام قاضي التحقيق الأوَّدِّإ لتقديم
أ.م.ج.  63بتقديمه أمام قاضي التحقيق. مين جهتهيا، أعطيت الميادة      اًلزممُ يبقى الجنائية
خاذ صفة تِّباشرة مع إم بشكوى مُأم جنحة، أن يتقدَّ كانت جزائية، جناية ر من جريمةٍللمتضرِّ

الواقع في دائرته مكان حدوث الجريمة أو مقيام   الأوَّلالشخصي إلى قاضي التحقيق  دعاءالإ
فاضلة مُ ةن أيَّمثل هذا النص لا يتضمَّ نَّبأ ، وقد قُضيَالقبض عليهالمدعى عليه أو محل إلقاء 

                                                 

، المستشار الذهبي 7/0/7100تاريخ  23محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 053 
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.
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ظيام  ، كما أنَّ الإختصاص المُحيدَّد بموجبيه يتعلَّيق بالنِّ   051شار إليهابين الأماكن الثلاثة المُ
 .061العام

 م ضمن دائرة قاضي التحقيق إذا ليم خاذ مقاتِّعائه، على المدعي الشخصي إدِّولقبول إ
جاوز واحد بالمئة مين  مكن أن تتفقات التي لا يُ، كما عليه تعجيل النَّيمقام حقيق افيه له يكن

 يؤدِّيف بتقديم كفالة نقدية أو عينية، غير أنَّ عدم دفعها لا كلَّوإذا كان أجنبياً يُ قيمة الدعوى.
لكفالة إعتبرت محكمة التمييز أنَّ عدم دفع المدعي الأجنبي  لذلك، أضف .060كوىإلى ردّ الشَّ

كما  الإدعاء لا يمنع سماع الدعوى العامَّة ولا يوجب ردَّها إذا كانت النيابة العامَّة قد حرَّكتها،
 .067تقديم كفالة تُحدِّد له قيمتها ونوعهاالأخير وتكليفه ليس ما يمنع أساساً قبول شكوى 

وضعه الميالي لا   نَّلسلفة إذا كان الجرم جنحة وأثبت أمكن إعفاء المدعي من هذه اه يُأنَّ غير
ة إذا كيان  ل، ولا حاجة للسلفمُعلَّ ما بقرارٍإنَّنه على الأجنبي يْعق الأمر فع. ويُطبَّنه من الدَّمكِّيُ

 الجرم جناية.
 

 العامَّية كوى صادر عين النيابية   الإشارة إلى أنَّ وجود قرار بحفظ الشَّ هذا وتجدرُ
باشرة أمام قاضي التحقيق الأوَّل كوْن بتقديم شكوى مُ المتضرِّر ية  لا يؤثِّر على حقِّستئنافالإ

 .063ذو طابع مؤقَّت ولا يتمتَّع بأيَّة حجيَّة هو قرار الحفظ
 

صيفة   المتضيرِّر خذ فيهيا  تَّالمُ المباشرة كوىي الشَّروط تؤدِّستيفاء هذه الشُّولدى إ
 ير في أعمال التحقيقالسَّب وج ثمَّومن  الشخصي إلى تحريك دعوى الحق العام تلقائياً عاءدِّالإ

 الشخصيي، فيإنَّ   دعياء صفة الإإتِّخاذ السلفة و نتفى أحد شرطيْا إذا إ، أم064َّوفقاً للُأصول

                                                 

، المصنف السنوي 01/4/7104تاريخ  045محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 051
 . 07-00، ص 7104، إجتهادات مرجع سابقفي القضايا الجزائية، 

، المستشار الذهبي 3/3/7101تاريخ  63محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 061
 لقانونية(.)مجموعة برامج المستشار ا

، المستشار 73/5/7103تاريخ  042محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 060
 . 7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

، المستشار 04/3/7103تاريخ  21محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 067 
 . 7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

، صادر في التمييز 71/0/7105تاريخ  07محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 063 
 .7105)برنامج صادر الإلكتروني(، 

، صادر في 03/01/7105تاريخ  725محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 064
 .7105التمييز )برنامج صادر الإلكتروني(، 
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. العامَّية خذ موقفاً من تحريك اليدعوى  تحال للنائب العام ليتَّ بمثابة إخبار حيثُ الشكوى تعدُّ
إلا إذا كان  العامَّةر على مجرى الدعوى رجوعه لا يؤثِّ أنَّ وللمدعي أن يرجع عن دعواه غير

رأي  د عليى أنَّ نؤكِّ لكننا. 065إلى إسقاط دعوى الحق العام يؤدِّيإسقاط الحق الشخصي فيها 
ده إذا قيِّولا يُلشخصي أمام قاضي التحقيق لا يُلزم هذا الأخير ا دعاءبعد تقديم الإ العامَّةالنيابة 
 الحيقَّ  من إعماليه وإلا فيإنَّ   لا بدَّأساسي  وهذا أمرٌ ،العامَّةير بالدعوى ن رفض السَّتضمَّ

 يفقد مضمونه ويُصبح بلا قيمة. العامَّةفي تحريك الدعوى  للمتضرِّرالممنوح 
 

خذ فيها صيفة  د في شكواه المتَّأن يحدِّبلزم المدعي لا يُ أنَّ إلى ونلفت في هذا الإطار
قاضي صلاحية لب الشخصي شخص مرتكب الجرم أو أن يكشفه، فهذا الأمر من صُ دعاءالإ

ته ت من صلاحيَّة مرتكب الجرم، بنتيجة التحقيق، أن يُعيد التثبُّالتحقيق، وعليه إذا اكتشف هويَّ
 .066فة الوظيفية لمرتكب الجرمعلى ضوء الصِّ

 

 التحقيق قاضي أمام الشخصي دعاءالإ آثار: الثانية الفقرة
مين ورائهيا لكشيف     لتي يقوم بها قاضي التحقيق يهدفمرحلة التحقيقات ا أنَّ بما

 دلَّةن من تحديد المسهمين فيها والأوصاف ومدى توافر الأالملابسات المرتبطة بالجرم والتمكُّ
على  تتركَّز التحقيقات البديهي أنمن  فيصبحوالبراهين الكافية لنسبة الجرم إلى المدعى عليه، 

المدعي الشخصيي ودوره فيي المراحيل     لم يتناسى المُشرِّع المدعى عليه وشركائه، إلا أنَّ
بعة أمام قاضي بدوره في الإجراءات المتَّ يتمثَّلالأبرز  دة التي يمر فيها التحقيق، ولعلَّالمتعدِّ

 )البند الثاني(. هذا الأخيرلقرارات  بالنِّسبةل(، ودوره التحقيق )البند الأوَّ
 

 التحقيق قاضي أمام بعةتَّالمُ الإجراءات في الشخصي المدعي دور: الأوَّل البند
ختلف الوجوه ة تطال مُعدَّ ف من إجراءاتٍالتحقيق الذي يقوم به قاضي التحقيق يتألَّ إنَّ

في الكشف عن الجريمة وأركانها، وهذه الإجيراءات   ودورٌ والعناصر التي قد يكون لها أثرٌ

                                                                                                                                       

، صادر في 74/7/7105تاريخ  53لتمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم أيضاً محكمة ا
 .7105التمييز )برنامج صادر الإلكتروني(، 

، المستشار الذهبي 74/7/7101تاريخ  57محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 065
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، المصنف السنوي 03/0/7100تاريخ  01ائية، الغرفة السادسة، قرار رقم محكمة التمييز الجز - 066
 .47، ص 7100، إجتهادات سنة مرجع سابقفي القضايا الجزائية، 
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التيي يُحصير   فوع الشيكلية  تبدأ من الإدلاء بالدُّأ.م.ج. حيث  015 حتَّى 23حدَّدتها المواد 
ين ستجواب الأشخاص المعنيِّدعى عليه دون المُدعي، مروراً بإوالمُ العامَّةيابة الإدلاء بها بالنِّ

وتعيين  دلَّةفتيش وضبط الأنتقال إلى مسرح الجريمة والتَّبالإ اًتحقيق وسماع الشهود، وختامبال
 الخبراء.

 
 ر حقوقه بنتائجهيا ز في البعض من هذه الإجراءات رغم تأثُّدور المدعي يتركَّ إلا أنَّ

ياً يحضر أعميال  حامسوةً بالمسؤول بالمال والضامن، أن يوكل مُلمدعي الشخصي، أُككل. فا
 ستثناء سيماع الشيهود  الإجراءات، بإة تابعة كافَّالمدعى عليه ومُستجواب التحقيق عنه، أي إ

ه يعود للميدعي  أنَّغير  خارجي خلال إدلائهم لشهادتهم؛ عنصرٍ رهم بأيِّوذلك لتأمين عدم تأثُّ
ستجابة للقاضي عدم الإ لكن يبقىالشخصي تسمية شهود آمِلًا أن يستمع قاضي التحقيق إليهم، 

، العامَّية يابية  ته النِّر عدم سماع شاهد سمَّ، بينما إذا قرَّملا فائدة من سماعه لطلبه إذا قدَّر أنَّ
الحال  ما هو بعكس قراره إستئناف العامَّةيابة كما للنِّ. بهذا الخصوصعلَّل خاذ قرار مُتِّفعليه إ
 للمدعي الشخصي. بالنِّسبة
عاملات وذلك قبل أربعة الفرقاء ووكلائهم عند إجراء المُ ، على قاضي التحقيق دعوةأيضاً

مع هذا  .وعشرون ساعة على الأقل من إجراء العمل التحقيقي وإلا اعتبر العمل الجاري باطل
ن إن المدعي والمدعى عليه بالإضافة إلى المسؤول بالمال والضام أيّ حضور الإشارة إلى أنَّ

 .عتراض، اعتُبر العمل صحيحاًوجدوا، وإن دون تبليغ ودون إ
 

لاع على التحقييق دون  طِّيُسمح للفرقاء ووكلائهم الإف، للجريمة المشهودة بالنِّسبةأمَّا 
 ستثناء سماع الشهود واستجواب المدعى عليه.دعوة وذلك بإ

 
ا أمَّي  تقع دائرة التحقيق، خاذ مقام في المدينة أو البلدة حيثُتِّوعلى المدعي الشخصي إ

، وكل تغيير فيي  062راتتبليغه الأوراق والمذكَّعتراض على عدم إذا لم يفعل فلا يكون له الإ
 اً إلى قاضي التحقيق.المقام يجب أن يعمد المعني به إلى إبلاغه خطيَّ

 
لمسؤول بالمال والضامن طيرح  جراءات، يكون للمدعي الشخصي كما لوبالعودة للإ

فتيش، ي والتَّللكشف الحسِّ بالنِّسبةه نَّحظات بواسطة قاضي التحقيق. كما ألاالأسئلة وإبداء المُ
ت على وجوب حضور المدعي الشخصي والمدعى ها الأولى والثانية نصَّبفقرتيْ 13المادة  فإنَّ

                                                 

 .537، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  - 062
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ر عليه ذلك فيحصيل الإجيراء عندئيذٍ    عليه لهذه الإجراءات، وإذا لم يحضر أحدهما أو تعذَّ
 ن يختارهما قاضي التحقيق.ن من عائلته وإلا بحضور شاهديْبحضور وكيله أو شاهديْ

 
ظير  يه عن النَّأ.م.ج. لقاضي التحقيق عرض تنحِّ 57خرى، أتاحت المادة أُ من ناحيةٍ

بهة ته أو حياده موضع شُتجعل مصداقيَّ ي يكون لأسبابٍفي الدعوى من تلقاء نفسه، وهذا التنحِّ
قاضيي   لأطراف الدعوى بطليب ردّ  أعطت المادة ذاتها الحقَّ وفي المقابلة، للقضيَّ بالنِّسبة

 .063ي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنيةد والتنحِّالتحقيق وفقاً لقواعد الرَّ
 

 كما للمدعى عليه فرصةً العامَّةيابة أ.م.ج. التي منحت النِّ 21شير أخيراً إلى المادة ونُ
على أن يكون هذا الأمر قبل البيدء بيالتحقيق،    دعاءصفة المدعي الشخصي للإ نازعة فيللمُ

وافر فة واجبية التَّي  ساعة للإجابة. والصِّ 74فع ويُعطى مهلة إبلاغ المدعي بهذا الدَّ يتمُّ حيثُ
إلا إذا كان  العامَّةل شرطاً لتحريك الدعوى شكِّلا تُ لكنهالقبول دعوى الحق الشخصي،  كشرطٍ

ت الجريمة من الحالات التيي  ، أو كانالعامَّةه الدعوى عائدِّك عبر إالمدعي الشخصي قد حرَّ
 العامَّةيابة بادر النِّا عندما تُشخصي، أمَّال عائهدِّأو إ المتضرِّرن لتحريكها شكوى القانو يشترط

الدفع لهذه الجهية ينحصير بإطيار     في غير هاتان الحالتان، فإنَّ العامَّةإلى تحريك الدعوى 
ن لكيوْ  العامَّةإلى منع انطلاق الدعوى  ، ولا يمتدُّالعامَّةقامة تبعاً للدعوى الدعوى المدنية المُ

المدعي الشخصي الفار من وجه العدالية   . وبالتالي، فإن061َّالمدعي الشخصي غير ذي صفة
لا يكيون بمقيدوره    كما 021دعاءة للإنية لا يكون ذي صفة ولا أهليَّد من حقوقه المدوالمجرَّ

بشيكوى   العامَّةتُحرَّك الدعوى  ماه عندضي بأنَّهذا وقد قُ عائه أو شكواه.دِّتحريك الدعوى بإ
لما لذلك  دعاءعن في صفة المدعي للإتاحاً للمدعى عليه للطَّباشرة يكون المجال مُالمُ المتضرِّر

يابية  النِّ إدعاءب كةمُحرَّ العامَّةإذا كانت الدعوى  أمَّا، على تحريك دعوى الحق العام تأثيرٍمن 
ومن بعيده الهيئية    ،ه ليس لقاضي التحقيق، فإنَّل لمدعي الحق الشخصيخُّأي دون تد العامَّة

                                                 

 من قانون أصول المحاكمات المدنية.  701المادة  - 063
، المصنف السنوي 02/3/7100تاريخ  074محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار  - 061

 .27، ص 7100، إجتهادات مرجع سابقفي القضايا الجزائية، 
، المرجع أعلاه، 3/3/7100تاريخ  051أيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 

 .25ص 
 ، مركز المعلوماتية30/0/7103تاريخ  75ة، الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة التمييز الجزائي - 021

 .(www.legallaw.edu.ul.lb) القانونية في الجامعة اللبنانية
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 بت بيدفعٍ دعي في معرض المالبحث في صفة ال ،اً لقراراتهيَّإستئنافية بوصفها مرجعاً تِّهامالإ
 .020( يتناول دعوى الحق العامأ.م.ج. 23شكلي )المادة 

 

 التحقيق قاضي لقرارات بالنِّسبة الشخصي المدعي دور: الثاني البند
ن عناصير  يِّبي ضي التحقيق إلى الوصول لنتائج تُتهدف الإجراءات التي يقوم بها قا

ا م إمَّي ترجِخذها تُيتَّ ج بقراراتٍتوَّرتكابه، وجميع الإجراءات تُسهمين في إالجرم وظروفه والمُ
وبيذلك يكيون    إليه التحقيق من نتائج.ل ل ما توصَّمثِّتُا وإمَّالحاجات التي يستلزمها التحقيق، 

هذه  أنَّ غير، هافي ختام المُتَّخذةالتحقيقات، بالإضافة للقرارات تتَّخذ خلال سير  هناك قراراتٍ
 ده القانون.حدِّه وفقاً لما يُيؤدِّيالإجراءات لا تخلو من دور المدعي الشخصي الذي 

 

 :بالتحقيقات ريْالسَّ أثناء خذةتَّالمُ بالقرارات قيتعلَّ ما في: لًاأوَّ -
هيا  ة خلال سيره بالتحقيقيات، ورغيم أنَّ  عدَّ خاذ قراراتٍتِّيعمد قاضي التحقيق إلى إ

 اًالقانون منحه حقوقي  لا يغيب، وبذلك فإنَّ المتضرِّردور  حول المدعى عليه، إلا أنَّتتمحور 
ة عدَّ تبرز، لذاالتحقيقات.  الذي تسلكه مجرىالتأمين تهدف إلى  عدَّة ة كما ألزمه بموجباتٍعدَّ

 ختلفة.مُ درجاتٍبع فيها يتنوَّ المتضرِّردور  من القرارات، في حين أنَّ أنواعٍ
 

المدعي الشخصيي أو   صدره قاضي التحقيق كي يدعو فيهيُ الذي فهناك قرار الدعوة
ن فيها الييوم  دها ويُعيِّحدِّاهد أو المسؤول بالمال أو الضامن للجلسة التي يُالمدعى عليه أو الشَّ

ه لقاضيي التحقييق   نَّلبية، إلا أالتَّة أ.م.ج.( وهذه الدعوة ليست إلزاميَّ 016والساعة )المادة 
 فوا عن الحضور.اهد إذا تخلَّعى عليه والشَّبالنِّسبة للمدرة إحضار وذلك ستبدالها بمذكَّإ

ليم   المُشرِّع كوْنرة إحضار فه مذكَّر في حال تخلُّه لا يُصدِللمدعي الشخصي فإنَّ بالنِّسبة أمَّا
ة أو مكن إحضاره بالقوَّ، وبالتالي فلا ي027ُنةعيَّمُ يعلِّق على عدم تلبيته لدعوة الحضور إلزاماتٍ

دائم على مجيرى   لاعٍطِّوالهدف هو جعله على إ .023بغيابه التحقيقات تستمرُّ تغريمه، بل إنَّ
 بعة.تَّر مصالحه بالإجراءات المُالتحقيق نظراً لتأثُّ

                                                 

، المصنف السنوي في 4/7/7104تاريخ  51محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 020
 .63-62 ، ص7104مرجع سابق، إجتهادات القضايا الجزائية، 

سليمان عبد المنعم، أصول المحاكمات الجزائية، )دراسة مقارنة(، الكتاب الثاني، منشورات  - 027
 .335، ص 7113الحلبي الحقوقية، طبعة 

 وما يليها. 716، ص مرجع سابقحاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية،  - 023
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حيليه  اليذي يُ ستجواب المدعى عليه خذه قاضي التحقيق بعد إرك الذي يتَّأيضاً هناك قرار التَّ
خيذ  ه يتَّلا ضرورة لتوقيفه، فإنَّي  النائب العام موقوفاً. بناءً عليه، إذا وجد قاضي التحقيق أنَّ

فاً لرأي النائب العام رّاً أو بسند إقامة. وهذا القرار بطبيعة الحال يكون خلاا حُقراراً بتركه إمَّ
ذ هذا القرار إذا اسيتأنفه النائيب   نفَّ، لا يُمن ثمَّ. 024ر عنه عبر احتجاز المدعى عليهالذي عبَّ

ساعة وهي المهلية   74ة يوقف تنفيذ القرار مدَّ ستئنافالإ أنَّ العام أو المدعي الشخصي حيثُ
مُينح حيق    قيد  المدعي الشخصي . وهنا نجد أنَّستئنافية للبت بالإتِّهامالممنوحة للهيئة الإ

بشكلٍ مباشر بالدعوى المدنية، كما  ، ولا يمسُّالعامَّةق بالدعوى رك يتعلَّالتَّ رغم أنَّ ستئنافالإ
ة الميدَّ  أنها تطول لأنَّ ة إيقاف المدعى عليه حيثُة التحقيق كما مدَّذلك من شأنه إطالة مدَّ أنَّ

تبدأ من تاريخ صدور القرار بينما المهلة للمدعي الشخصي تبدأ مين   العامَّةيابة الممنوحة للنِّ
جاه الميدعى  تِّار العدل ما هذا الموقف بحاجة لتعديل ضماناً لسيْاه، وبالتالي ربَّتاريخ إبلاغه إيَّ

 عليه بشكلٍ أفضل.
 

 ستجوابوقيف وذلك بعد الإرك، قرار التَّالتَّخرى، قد يصدر، خلافاً لقرار أُ من ناحيةٍ
 دور وهيذا  للمدعي الشخصي لا يكون له أيَّ بالنِّسبةلكن و، العامَّةيابة ستطلاع رأي النِّوبعد إ

وقيف طالبة بحقوقه، فالتَّعلى المُر تؤثِّالتي لا  العامَّةوقيف يرتبط بالدعوى صائب كون التَّ أمرٌ
 الأفراد.ا يرتبط بمصلحة الح العام أكثر ممَّة وبالصَّيرتبط بالخطورة الإجراميَّ

 
بيل للميدعى علييه الموقيوف.    صدر قاضي التحقيق قرار إخلاء السَّقابل، قد يُوبالمُ

بيل الوجوبي أو بحق وهيذا  هو إخلاء السَّ الأوَّلبيل، ن من إخلاء السَّشير إلى وجود نوعيْونُ
الجوازي أو بيل السَّوهناك إخلاء  (،أ.م.ج.003رت شروطه )المادة وع إلزامي في حال توفَّالنَّ

ه يجب إبلاغ المدعي الشخصي طلب إخلاء . إلا أنَّهبكفالة، ويكون بناءً على طلب المدعى علي
بليغ، وبعيد  تاريخ التَّمن ساعة  74لاحظاته في مهلة ختار لإبداء مُبيل في محل إقامته المُالسَّ

الطلب للنائيب العيام   لاحظات وذلك بعد إحالة اً كانت المُصدر قاضي التحقيق قراره أيَّذلك يُ
قراراً نهائياً في الدعوى شكِّل بيل لا تُإلى أنَّ القرارات المتعلَّقة بإخلاء السَّ شيرونُ لإبداء رأيه.

 .025وتالياً فإنَّها لا تكون من القرارات التي يجوز طلب تمييزها
 

                                                 

 .737، ص سابقمرجع حاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية،  - 024
، المستشار 74/1/7103تاريخ  734محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 025

 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 
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ق بمقيدار  ق المتعلِّي الشِّ إستئنافللمدعي الشخصي وللمدعى عليه  أنَّ نلفت إلىكما 
دف كانت تهي  الكفالة وإنْ عتبرإجتهاد الإ لكنبيل. السَّساعة من قرار تخلية  74الكفالة خلال 

بيل بسيبب  ف عائقاً أمام تخلية السَّمكن أن تؤلِّها لا يُأنَّ غيرلضمان حقوق المدعي الشخصي، 
لية  منها والمتمثِّض الكفالة على أن تُراعى الغاية ي للمدعى عليه، فتُخفَّتردِّالوضع المادي المُ

 .026ونفقات الدعوى مبضمان الحضور وتأمين رسو
 

 التحقيقات ختام في خذةتَّالمُ بالقرارات قيتعلَّ ما في: ثانياً -
كيوين  يصل إليى ت  حتَّى ن الإجراءات المختلفة التي يقوم بهاينتهي قاضي التحقيق م

ة لهيا دعيوى الحيق    وبالتبعيَّي  العامَّةتخاذ قراره إزاء الدعوى العناصر اللازمة والكافية لإ
قانونيية   ا لأسبابٍوذلك إمَّ مُحاكمةالشخصي. من هنا، قد يُصدر قاضي التحقيق قراراً بمنع ال

ة ولا يعود من الممكن إعادة إحياء الدعوى عبر سب هذا القرار حق القضية المقضيَّتحيث يك
 لأسبابٍ مُحاكمةر على القرار الذي منع الل عناصر واقعية لا تؤثِّكِّنها تشجديدة كوْ أدلَّةتقديم 

نبرامه تة لدى إة مؤقَّع بقوَّواقعية حيث يتمتَّ لأسبابٍ مُحاكمةبعكس منع ال وهذا محض قانونية.
جديدة، ويتم ذلك بناءً على طليب   أدلَّةوبالتالي يمكن معاودة التحقيق في القضية لدى ظهور 

التي  دلَّةفقط ولا يمكن ذلك للمدعي الشخصي، وكل ما يملكه الأخير هو تقديم الأ العامَّةالنيابة 
أن ييرتبط بعناصير   يجيب  على أمل أن تطلب تجديد التحقيقات. والدليل  العامَّةلديه للنيابة 

وحصر هذا الطلب بالنائب العيام  . مُحاكمةمنع ال خاذ قرارتِّعند إوأن يكون مجهولًا الجريمة 
نيابة العائدة لل العامَّةن هذا القرار يرتبط بالدعوى ه كوْفي محلِّ يقع المدعي الشخصي أمرٌ دون

ه في حال كان القرار بمنيع  ستعمالها. ونلفت إلى أنَّوالتي لا يمكن للمدعي الشخصي إ العامَّة
قيرار منيع    ا إذا كانها. أمَّمية فتجديد التحقيق يكون أماتِّهامادراً عن الهيئة الإص مُحاكمةال
ت الطعن شكلًا لوروده خيارج  ية وكانت الأخيرة ردَّتِّهامأمام الهيئة الإ قد إستؤنف مُحاكمةال

نه المرجع الأخير الذي ع أو بتجديد التحقيق كوْقاضي التحقيق يكون المولج بالتوسُّ المهلة، فإنَّ
 .وضع يده على الدعوى

 
، مُحاكمية قرار منع ال إستئناف.م.ج. أعطت المدعي الشخصي الحق بأ 077والمادة 

. هيذا  022قرار إخلاء السبيل الحال بالنسبة إلى قرار على خلافذلك لا يوقف تنفيذ ال إلا أنَّ
                                                 

، الموسوعة الجزائية 2/01/0113الهيئة الإتهامية في جبل لبنان، قرار صادر بتاريخ  - 026
 .725 – 724، ص 00المتخصصة، الجزء 

، المصنف السنوي 77/7/7100تاريخ  013مييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة الت - 022
 .45، ص 7100، إجتهادات مرجع سابقفي القضايا الجزائية، 
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مجيدَّداً أميام    العامَّية إلى تحريك الدعوى  يؤدِّيوإنَّ إستعمال المدعي الشخصي لهذا الحق 
 .023ي الذي وضع يده على الدعوىستئنافالمرجع الإ
 
اً بعيد  ظنيي  اًه يُصدر قيرار الجرم جنحة أو مخالفة فإنَّ التحقيق أنَّ إذا وجد قاضيو

يصف فيه الفعل وعناصره  اًه يضع قرارا إذا كانت جناية فإنَّ. أمَّالعامَّةستطلاع رأي النيابة إ
لأجيل إيداعيه الهيئية     العامَّية بة شتبه بهم وكافة المعلومات اللازمة ويحيله للنياوالمُد ويحدِّ

وصف الفعل جنحي ولا ينطبق عليه الوصف  عتبر أنَّا إذا إ. أمَّتِّهامصاحبة سلطة الإ يةتِّهامالإ
هذا القرار. وحرمان  إستئناففعندئذٍ يكون للنائب العام فقط، دون المدعي الشخصي، الجنائي، 
سيكون حيث  هر على حقوقعتبار الفعل جنحة لا يؤثِّالقرار القاضي بإ إستئنافمن  المتضرِّر

بمقدوره المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به أمام قضاء الحكم، إن أميام القاضيي   
تقدير التعويض وتحدييد مقيداره هيي    في المنفرد وإن أمام محكمة الجنايات، حيث العبرة 

 إستئنافناحية أخرى، يعود للمدعي الشخصي من  .021لجسامة الضرر وليس لدرجة المحكمة
 موضوع التحقيق من نوع المخالفة. صف الفعلالقرار القاضي بو

وإنَّ إنبرام القرار الظني من شأنه إسدال الستار عن العيوب التي يمكن أن تكون قد شابت  كما
 .031التحقيق الأوَّلي

 
 مُحاكمية ه للمدعى عليه إقامة دعوى التعويض لدى صدور قرار بمنع الإلى أنَّ ونلفت

إبلاغه القرار وذلك بمهلة ثلاثة أشهر من  ،الشخصي دعاءبالإ العامَّةكت الدعوى فيما لو حُرِّ
ليه   يكون . كذلك030أمام القاضي المنفرد الجزائي التابع للدائرة التي يتبع لها قاضي التحقيق

مبرماً أي  مُحاكمةذلك لا يصح إلا بعد أن يصبح القرار بمنع ال إلا أنَّ 037فتراءإقامة دعوى الإ
 .ستئنافأو بعد إنقضاء مهلة الإه إستئنافإذا لم يصار إلى 

                                                 

، المستشار 3/01/7103تاريخ  760محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 023 
 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

، الموسوعة الجزائية 4/00/0116تاريخ  431الهيئة الإتهامية في جبل لبنان، قرار رقم  - 021
 .732، ص 00، الجزء مرجع سابقالمتخصصة، 

، المستشار الذهبي 3/07/7111تاريخ  33محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثانية، قرار رقم  - 031
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، 7111، صادر في التمييز 03/2/7111تاريخ  023يز الجزائية، قرار رقم محكمة التمي - 030
 .0154، ص مرجع سابق

، المستشار الذهبي 03/6/7103تاريخ  034محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 037
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.
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لأحد أسباب سيقوط   مُحاكمةقرار منع ال أنَّ 033أحد قراراتهافي  محكمة التمييز قد إعتبرتو
خذاً فيها صفة تَّكوى مُم بشلا يمنع إقامة دعوى الإفتراء بحق المدعي الذي تقدَّ العامَّةالدعوى 

ي الأساس بسبب قرار منع الى قاضذا لم تصل الدعوى إه نَّخصي. كما إعتبرت أالش دعاءالإ
د كامل سلطته التقديرية لواضع يده على دعوى الإفتراء يستعيالمرجع الجزائي ا ، فإنَّمُحاكمةال

 . أو الشكوى دعاءدى صحة أو كذب الإق من مللتحقُّ
 
 

 يةتِّهامالإ الهيئة أمام رالمتضرِّ دور: الثاني المطلب
 الثانية في قضاء التحقيق حيث تعميل عليى مراقبية   ية الدرجة تِّهامل الهيئة الإشكِّتُ

نطباق قرارته على نصوص القانون والقواعد الواجبية  شرعية أعمال قاضي التحقيق ومدى إ
منها ممارسة مجموعية مين    كلٌّة تتيح عدَّ ع بصفاتٍية تتمتَّتِّهامالهيئة الإ التطبيق. وبهذا فإنَّ

 الصلاحيات والحقوق.
 

ها، فكان ليه الحيق فيي    ملم يفقد دوره أما ، فإنَّهي الشخصينسبةً للمدعوبالفعل، و
اً مرجعسبق وتناولناها، وذلك بصفتها  ناة صادرة عن قاضي التحقيق، كعدَّ اتٍقرار إستئناف
ة فيي هيذه   خيذ تَّالإجراءات والقرارات المُ لم تُغفل حيث المتضرِّرحقوق  ، كما أنَّاًيإستئناف

  ها أيضاً حفظت حقوق المدعي الشخصيي. ، فإنَّالعامَّةالدعوى  زها علىالمرحلة، ورغم تركُّ
ية )الفقرة الأولى(، تِّهامأمام الهيئة الإ المتضرِّرلذا، سوف نتناول تباعاً القرارات التي يستأنفها 

 )الفقرة الثانية(. المتضرِّرية في حماية حقوق تِّهامنبحث في دور الهيئة الإ ثمَّومن 
 

 يةتِّهامالإ الهيئة أمام المتضرِّر يستأنفها التي القرارات: الأولى الفقرة
، المدعى عليه، المدعي الشخصي، المسؤول العامَّةأ.م.ج. النيابة  035أعطت المادة 

فأضيحى  يية.  تِّهامقرارات قاضي التحقيق أمام الهيئة الإ إستئنافبالمال والضامن الحق في 
في آن وغير  التي تجد لها تأثيراً مباشراً عليه راتبعض القرا إستئنافيتمتع بحق  المتضرِّر

 كل قرارات قاضي التحقييق  إستئنافالتي لها  العامَّةمباشر في آنٍ آخر، وذلك بعكس النيابة 

                                                 

، المصنف السنوي 03/3/7104تاريخ  010ر رقم محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرا - 033
 .731-771، ص 7104، إجتهادات مرجع سابقفي القضايا الجزائية، 
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( الأوَّلها )البند إستئناف للمتضرِّردة حصراً محدَّ هناك قراراتٍعلى اختلاف أنواعها. وبالتالي، 
 )البند الثاني(. المتضرِّرعلى حقوق  وتأثيرنة مفاعيل معيَّ ستئنافللإ كما أن

 

 ستئنافللإ القابلة القرارات تحديد: الأوَّل البند
خذ تَّ، المُللمتضرِّرمكن أ.م.ج. القرارات التي يُ 035دت الفقرة الثالثة من المادة لقد حدَّ

 ها وفقاً لما يلي:إستئنافالشخصي أمام قاضي التحقيق،  دعاءصفة الإ
 

أ.م.ج. إذا  23فوع المنصوص عليها في الميادة  و أكثر من الدُّالقاضي بقبول دفع أالقرار  -
 ضيدَّ  ستئنافس للمدعي الشخصي حق الإكرَّ قد المُشرِّعيكون  اً بمصلحته. وبهذاضرَّكان مُ

قرار قاضي التحقييق   ضدَّ ستئنافه الإيجب أن يتوجَّحيث  034القرارات ذات الطابع الإيجابي
بمصلحة الميدعي نتيجيةً    اًق ضرريلح أن بها، كما يتوجَّفوع، وليس قرار ردِّحد الدُّبقبول أ

 رر.ق من توافر الضَّية تتحقَّتِّهامللقرار، والهيئة الإ
 
عين يتجياوز   القرار القاضي بترك المدعى عليه أو بإخلاء سبيله بحق أو بكفالة. وهذا الطَّ -

 .العامَّةإطار الدعوى المدنية ليطال الدعوى 
 
وقف تنفيذ قيرار منيع   لا يُ ستئنافهذا الإ أنَّ غيرعن المدعى عليه.  مُحاكمةقرار منع ال -
قيد تجياوز    المدعي يكون لمدعى عليه. وبذلكب عليه من إطلاق سراح لوما يترتَّ مُحاكمةال

إليى   ييؤدِّي الأمر الذي قد  ،يةتِّهامداً أمام الهيئة الإجدَّمُ العامَّةالدعوى المدنية وأثار الدعوى 
  .تيجة بفسخ قرار قاضي التحقيقتغيير النَّى لإعن ى الطَّإذا أدَّ ةًالإضرار بالمدعى عليه خاصَّ

 
 يؤدِّيعى به من نوع المخالفة. فقرار قاضي التحقيق هذا دَّالقرار القاضي بوصف الفعل المُ -

ار الفعل من نيوع  عتبقرار إ أنَّ دعى عليه فوراً. غير أنَّ اللافت هنا هوإلى إطلاق سراح الم
ه، ما إستئنافمكن جنحة بدلًا من الجناية لا يُ عتبار الفعل، بينما قرار إستئنافيقبل الإ ةالمخالف

ة ر لجهة إمكانيَّلا تتأثَّ المتضرِّرن، فحقوق بين الحاليْ المُشرِّعر تمييز برِّساؤل حول مُيطرح التَّ
د موحَّ عتماد حلٍّإ عترالمُشجب على لذا و لائم.عويض المُطالبة وتحصيل التَّتابعة الدعوى للمُمُ
 .هيقبلاأو لا  ستئنافالإ نا يقبلان، فإمَّحاليْلل

 
                                                 

 .343، ص مرجع سابق، أصول المحاكمات الجزائيةوسام غياض، الوجيز في  - 034
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 مُحاكمةنهاء التحقيق وبدء اللإ اًتسريع ستئنافقد يكون الأفضل عدم قبول الإ ،أيناوبر
 العامَّية ق بالدعوى الأمر يتعلَّ ةً وأنَّحقوق المدعى عليه بشكلٍ أفضل خاصَّل اًتأمينمن جهة، و
الح العيام.  ذلك يخدم الصَّ قرار إذا رأت أنَّ أيّ إستئنافعلى  قادرةٌ العامَّةالنيابة  في حين أنَّ

 المتضيرِّر على المدى البعيد في تيأمين حقيوق    لناه يصبُّه الذي قُوجُّالتَّ ، إنَّالأحوال وبكلِّ
 أكثر. أكبر وسرعةٍ بعدالةٍ

 
خالفياً للأصيول. ويُقصيد    رة توقيف المدعى عليه إذا كان مُمذكَّ ستردادالقرار القاضي بإ -

ر قاضي التحقيق إخلاء قرِّيُ حيثُ ،ةة وليس الوجاهيَّوقيف الغيابيَّرة التَّوقيف هذه مذكَّرة التَّبمذكَّ
 ف يكون قرار إخلاء سبيل.ستأنَالقرار المُ السبيل، وبالتالي فإنَّ

ساعة تبيدأ مين    74الممنوحة للمدعي الشخصي تبلغ  ستئنافشير أخيراً إلى أنَّ مهلة الإونُ
 ختار.تاريخ إبلاغه القرار في محل إقامته الحقيقي أو المُ

 

 المتضرِّر حقوق على اوتأثيره ستئنافالإ مفاعيل: الثاني البند
 ل بيوروده ة تتمثَّي عدَّ ستيفاء شروطٍشكلًا يجب إ ستئنافه لقبول الإنلفت بدايةً إلى أنَّ

ا نية المبني عليها تعليل القيرار، أمَّي  الأسباب القانو ستئنافضمن المهلة القانونية، تضمين الإ
 ستئنافيجب توقيعه من محامٍ بالإو ، وكما035كليكون مردوداً في الشَّفل علَّغير المُ ستئنافالإ

وذلك تحت  يةتِّهامضي التحقيق أو لدى قلم الهيئة الإوأخيراً تسجيله في سجلٍ خاص لدى قلم قا
إليى إحيداث    يؤدِّيستيفاء هذه الشروط تصبح الدعوى مقبولة شكلًا ما طائلة ردِّه شكلًا. وبإ

 ن من المفاعيل: المفعول الموقف والمفعول الناشر.نوعيْ
 

 الموقف المفعول: أولًا -
قصد بالمفعول الموقف وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كنتيجة للطعن. وهذا الأمير  يُ

ق ه لا يطبَّي ية، إلا أنَّتِّهامرات قاضي التحقيق أمام الهيئة الإبعض قرا إستئنافق لدى بِّوإن طُ
ى علييه أو بيإخلاء   قرار قاضي التحقيق بترك المدع م ضدَّقدَّالمُ ستئناففالإ .مُطلقة بصورةٍ

ية تِّهامتبت به الهيئة الإ حتَّىإلى وقف تنفيذه وذلك  يؤدِّي سترداد مذكرة توقيفهسبيله أو قرار إ
م إطيلاق  ه ييت ، فإنَّستئنافة ولم يُصار إلى البت بالإإذا مضت المدَّ أمَّاساعة.  74في مهلة 

 سراح المدعى عليه لزاماً.
                                                 

، وارد في كتاب الدكتور 01/2/7117تاريخ  664رقم  قرارتهامية في جبل لبنان، الهيئة الإ - 035
 .346، ص مرجع سابق، أصول المحاكمات الجزائيةوسام غياض، الوجيز في 
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فيما لو  مُحاكمةف تنفيذ قرار إخلاء السبيل نتيجة قرار منع ال، لا يتوقَّأُخرى من جهةٍ

 لمن يظُن به بمخالفة أو جنحة لا تستوجب الحبس. بالنِّسبة، وكذلك الحال إستؤنف
 

 الناشر المفعول: ثانياً -
ية مفعول ناشر في إطار موضوعه تِّهامأمام الهيئة الإ ستئنافللإ يفيد هذا المفعول أنَّ

المرفوع إليهيا إن   ستئنافد بنطاق الإية تتقيَّتِّهامالهيئة الإ فإنَّ ومن ثمَّأ.م.ج.(،  032)المادة 
مرجعياً   اعتبارهة فيه فلا تتخطاها أو تتجاوزها بإمن حيث موضوعه أو الأسباب المعروض

الهيئة تتناول المسائل الواقعية والنقاط القانونيية   ، أي أن036َّياً لقرارات قاضي التحقيقإستئناف
على الأشيخاص   دون الأجزاء الأخرى. والمفعول الناشر يقتصر أيضاً ستئنافالواردة في الإ

 هم دون سواهم من المدعى عليهم.ضدَّ ستئنافه الإوجَّالمُ
 

متها برَّ العامَّةوى لى نطاق المفعول الناشر السابق تقديمه، تُنشر الدعستناداً إه وإإلا أنَّ
م الطعين مين الميدعي    دِّسواء قُ مُحاكمةه الطعن لقرار منع الية إذا توجَّتِّهامأمام الهيئة الإ

 .032مجدداً تتحرَّك العامَّةالدعوى  فإنَّ وبالتالي العامَّةالشخصي أو النيابة 
 

 بالنِّسبة العامَّةط دون النيابة ذكر المدعي الشخصي فق 032نص المادة  ونشير إلى أنَّ
أن  لا بيدَّ دون شيك خطيأ   وه لتباس، إلا أنَّقد يُحدث بعض الإ ستثناء الأخير، وهذا أمرٌللإ

م من المدعي الشخصي واء أكان الطعن مُقدَّق على السَّم ويطبَّ، ويجب أن يُفهَالمُشرِّعحه يصحِّ
 .العامَّةأم النيابة 
 

 المتضرِّر حقوق حماية في يةتِّهامالإ الهيئة دور: الثانية الفقرة
 لها القدرة علىنت واسعة أمَّ ية سلطاتٍتِّهامالهيئة الإ المُشرِّعن، لقد منح كما سبق وتبيَّ

، فالهيئية  تجدها مفيدةغفل عنها أو التي الإجراءات التي  مراقبة عمل قاضي التحقيق وإتمام
وإذا كان الهدف من ذلك ضيمان تحقييق    .ل الدرجة الثانية في قضاء التحقيقية تشكِّتِّهامالإ

                                                 

 ، مركز المعلوماتية3/0/7103تاريخ  5رقم  قرارمحكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة،  - 186
 .(www.legallaw.edu.ul.lb)القانونية في الجامعة اللبنانية 

، المستشار 3/01/7103تاريخ  760محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 032
 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 
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رم ن الجي مين أن يكيو   للمتضرِّره ليس أفضل العدل والشفافية في التحقيقات الحاصلة، فإنَّ
 ، لم تخل أعميال لذا .أكبر يعود على حقوقه من ضمانٍ لما أكيد وثبوتٍ المُرتكب محل تدقيقٍ

ز في حق ية يتركَّتِّهامدور الهيئة الإف الشخصي؛ للمدعي وفاعلٍ باينٍ ية من وجودٍتِّهامالإالهيئة 
 )البند الثاني(. إتِّهامل( ومن خلال دورها كسلطة التصدي الممنوح لها )البند الأوَّ

 

 يالتصدّ حق: الأوَّل البند
وقيامها بيالتحقيق   العامَّةية يدها على الدعوى تِّهامالتصدي وضع الهيئة الإ يُفهم بحق

ز كتشاف الحقيقة وتحديد الفاعل والمسهمين معه. وما يميَّلًا لإعوضاً عن قاضي التحقيق توصُّ
 جري ما تراه من تحقيقياتٍ الحق حيث لها أن تُع وه يتيح للهيئة التصدي لموضهذا الحق بأنَّ

خذها قاضي التحقييق. كميا لهيا    تخاذ إجراءات تحقيقية وقضائية وإدارية كالتي يتَّمناسبة وإ
 .033إجراء التحقيقات مجتمعة أو عن طريق رئيسها أو المستشار المُنتدب من الرئيس

 
تتصدى لجميع الجرائم المُسيتفادة مين   ها ية، فإنَّتِّهاملصلاحيات الهيئة الإ بالنِّسبةا أمَّ

النيابية   دعاءدون حاجة لإ تِّهامة المُحالة إليها بوصفها سلطة الإالتحقيق والمتلازمة مع الجناي
أميام قاضيي    حِدهبشأنها على  العامَّةالنيابة  إدعاءا الجرائم الغير متلازمة فيجب ، أمَّالعامَّة

ها هنا تستعمل حق التصيدي بصيورة   وبالتالي فإنَّ ية.تِّهاموليس أمام الهيئة الإ الأوَّلالتحقيق 
ناعه عن قة بإمتقرارات قاضي التحقيق المتعلِّ إستئنافاملة على ملف الدعوى، بعكس حالة ك
 ثمَّخاذ إجراء أو تنفيذ عمل تحقيقي حيث إذا فسخت الهيئة قراره تعمد بنفسها إلى تنفيذه ومن تِّإ
أن تتصدى لأساس الدعوى وأن تضع يدها عليها برمتها )الفقرة الثالثة عيد الملف إليه كما لها تُ

 أ.م.ج.(. 041من المادة 
سيبب   و عدم السير بالدعوى لأيِّأ مُحاكمةالهيئة بفسخ قرار منع ال لقيام بالنِّسبة عينه الأمرو

 ،يية تِّهامالإحق التصدي ليس لزاماً على الهيئة  أنَّب لدعوى بنفسها. وننوِّه هناتصدى لحيث ت
 لمتابعته شخصياً أو لإحالته إلى قاضيي تحقييقٍ   الأوَّللها إحالة الملف إلى قاضي التحقيق ف

 .031القيام بما لا يريدهبلزم لا يُ حتَّىقاضي الأساسي اللكن ليس إلى آخر، 
 

                                                 

 .733، ص مرجع سابقمصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائية،  - 033
 .652، ص بقمرجع سافيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  - 031
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 إتِّهام كسلطة يةتِّهامالإ الهيئة: الثاني البند
حصري  ختصاصٍوصاحبة إ إتِّهاملطة دورها كسُية هو تِّهامأبرز مهام الهيئة الإ لعلَّ
ي. وفي بعيض التفصييل   تِّهامالجنايات عبر إصدارها للقرار الإ إلى محكمة مُتَّهمفي إحالة ال

ه يحيل أوراق الدعوى إلى النائب قاضي التحقيق إذا وجد الجرم من نوع الجناية فإنَّ لذلك فإنَّ
خلال خمسة أيام حيث للمدعي الشخصيي والظنيين   ن مطالبه وذلك العام لتقديم تقرير يتضمَّ

حال الملف إلى الهيئة التي تضيع  يُ ثمَّن مطاليبه وما لديه من معطيات، ومن تقديم مذكرة تبيِّ
د بالوصيف القيانوني   ق في الملف ولا تتقيَّدقِّها تُموضوعية أي أنَّ يدها على الدعوى بصورةٍ

الذي أورده قاضي التحقيق، وبالتالي يمكنها تغيير الوصف من جنائي إلى جنحي أو بيالعكس  
. تجدر الإشيارة  تخضع بذلك لرقابة محكمة التمييز وهي لا 011الكافية دلَّةوذلك لدى توافر الأ

 071وبية )الميادتين   تهيا مك ز بالسرعة، السرية وبأنَّالأصول التي تتَّبعها الهيئة تتميَّ إلى أنَّ
 أ.م.ج.(. 031و

 
التحقيق الذي لديها مكتمل ولا حاجة  ية أنَّتِّهامخرى، إذا وجدت الهيئة الإأُ ناحيةٍ من

ف يؤلِّي  لا ن الفعلغير كافية أو لكوْ دلَّةإذا وجدت الأ مُحاكمةر منع الها قد تقرِّع فيه، فإنَّللتوسُّ
 العامَّية حيث يكون لكل من المدعي الشخصيي والنيابية    010جرماً أو لزوال الصفة الجرمية

 316الطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز من دون التقيُّد بأسباب التمييز الواردة في المادة 
عى عليه الهيئة تحيل المد الفعل جنحة أو مخالفة وليس جناية، فإنَّ ن أنَّا إذا تبيَّأمَّ .017.أ.م.ج

هيذه   واء، إلا أنَّوالمدنية على السَّ العامَّةن ائي الذي ينظر بالدعوييْإلى القاضي المنفرد الجز
النظام العيام.  ق بختصاصه المحدَّد قانوناً والمتعلِّد بإلزم القاضي المنفرد الذي يتقيَّالإحالة لا تُ

ها تصدر جنائي، فإنَّفعل ال وأنَّ تِّهامكافية للإ دلَّةالوقائع والأ ن للهيئة أنَّإذا تبيَّ هةٍ أُخرى،من ج
ية صياحبة  تِّهامالإ تكون الهيئة المدعى عليه وتحيله إلى محكمة الجنايات. وبذلك إتِّهامقراراً ب

يكون  ، وعندئذ013ٍوالإحالة إلى محكمة الجنايات تِّهامالإختصاص الأصيل في إصدار قرار الإ
  .طالبة بحقوقه أمام هذه المحكمةالم للمتضرِّر

                                                 

، وارد في كتاب الدكتور وسام 04/01/7113تاريخ  754محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 011
 .331، ص مرجع سابقغياض، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، 

191 -"La chambre d'accusation peut rendre un arrêt de nom – lieu Si elle estime 
insuffisante les charges existantes, ou injustifiés en droit l' inculpation". 

Rojer Merle et André vêtu, traité de droit criminel – procédure pénale, cujas, 
4ème édition, 1989. 

، وارد في 74/01/7113تاريخ  377محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 017
 .03، ص مرجع سابقنا، النية الجرمية والقصد الجرمي وشفوية المحاكمة، مؤلَّف بدوي ح

193 - Gaston Stefani, Georges Levasseu et Bernard Bouloc, " procédure pénale", 
16éme édition, Dalloz 1992, p. 651 N°. 642. 
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رئيس الهيئة او  أو غموض في التحقيق، فإنَّ ية وجود نقصٍتِّهامللهيئة الإ نإذا تبيَّ أمَّا

ع بالتحقيق، وهذا الأمر تكميلي أي يتم التوسُّ مَنْ ينتدبه من مستشاريه يعمد إلى إجراء تحقيقٍ
مين   لا بدَّمجتمعة وليس لرئيسها منفرداً، وبالتالي  لهاالقرار يعود ، وود إلى سلطان الهيئةيع

 ئذٍبعدمنه فقط.  اًجزءع، والذي قد يطال التحقيق كاملًا أو القناعة اللازمة بجدوى التوسُّتكوين 
لهذا  بالنِّسبةمطالعتها  لإبداء العامَّةلى إحالة الملف للنيابة التكميلي يُصار إ ولدى إنهاء التحقيق

 أضيف  .المطالعة إنجاز هذه ية لا تُصدر قرارها إلا بعدتِّهامالهيئة الإ وبالتالي فإنَّ التحقيق،
أو عدمه يندرج ضمن حقِّها المُطلق في التقدير للوقيائع   مُتَّهمذلك، إنَّ تقدير الهيئة لتجريم الل

المعروضة أمامها وذلك لا يخضع لرقابة محكمة التمييز طالما أنَّ الحالات المنصوص  دلَّةوالأ
 . 014أ.م.ج. للتمييز غير متوافرة 316عليها في المادة 

 
وإن  العامَّية ية يقبل بعضها التمييز إن من النيابة تِّهامقرارات الهيئة الإ ونلفت إلى أنَّ

 312و 316، 043من المدعي الشخصي والمدعى عليه، وقد عالجت هيذا الأمير الميواد    
 منها. قة بكلٍستدعاء التمييز والحالات والشروط المتعلِّدت مهلة تقديم إأ.م.ج. والتي حدَّ

يية  تِّهامهيئة الإالبحث في جدية المسألة الإعتراضية من حق ال أنَّ 015بر الإجتهادعتهذا وقد إ
ية لا تخضع لرقابة نطلاقاً من مجريات التحقيق في الدعوى، وهو مسألة واقعوفقاً لتقديرها وإ

ية في الدعوى لا يقبيل  تِّهامي الذي تضعه الهيئة الإتِّهاممحكمة التمييز، في حين أنَّ القرار الإ
كما أنَّ من شأن إنبرامه أن يُغطِّي عيوب إجراءات وقيرارات   016النقض أمام محكمة التمييز

 .012التحقيق في حال عدم قانونيتها
 

الحق  للمتضرِّرقانون أصول المحاكمات الجزائية كرَّس  م نلاحظ أنَّنتيجةً لكل ما تقدَّ
 العامَّةاه إمكانية متابعة الدعوى بالإشراف على الملف الجزائي في مرحلة التحقيقات، مانحاً إيَّ

إضراره جزائياً بالمدعى عليه خاصةً عندما يطعن بقيرار منيع    حتَّىوإدعائه الشخصي، بل 
                                                 

، وارد في مؤلَّف 73/6/7112تاريخ  043محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الأولى، قرار رقم  - 014
 .60، صمرجع سابقبدوي حنا، النية الجرمية والقصد الجرمي وشفوية المحاكمة، 

، المصنف السنوي 01/6/7104تاريخ  716محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 015
 .71-73، ص 7104، إجتهادات مرجع سابقفي القضايا الجزائية، 

، وارد في مؤلَّف 03/6/7112تاريخ  002محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 016
 .16، ص مرجع سابقلقصد الجرمي وشفوية المحاكمة، بدوي حنا، النية الجرمية وا

، 7106 ، العدل73/01/7105تاريخ  733محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 012
 .504العدد الأول، ص 
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نشرها برمتها أميام الهيئية   يمجدداً و العامَّةك الدعوى عن الأخير الأمر الذي يحرِّ مُحاكمةال
إحالية   ثيمَّ ل إليها قاضي التحقيق ومين  إلى تغيير النتيجة التي توصَّ يؤدِّيية، ما قد تِّهامالإ

 المدعى عليه أمام قضاء الحكم.
 
 
 
 
 
 

 الثاني المبحث
 الحكم قضاء أمام المدنية بالدعوى النظر

 
ل تتمثَّي  نتيجيةٍ لالشخصي إلى الوصيول   دعاءتقديمه الإ من وراء المتضرِّريرمي 

يتيح له الحصول على التعويض الذي يستحقه. ومثل هذا الحكم لا يمكين أن   ستصدار حكمٍإب
قضاء  أمَّايصدر إلا عن قضاء الحكم، فقرار الإدانة أو البراءة لا يصدر إلا عن هذا القضاء، 

عليها وعلى المسهمين فيها مين خيلال    دلَّةستثبات الجريمة وجمع الأز على إالتحقيق فيركِّ
للبت بها أمام قضاء  ثمَّالدعوى جاهزة للتحقيق النهائي ومن  وبعدئذٍ تصبحبتدائي، التحقيق الإ
ستثناء بعض الحيالات  بإ مُحاكمةمن علنية ال لا بدَّسية، فأسا ز بصفاتٍتتميَّ مُحاكمةالحكم. وال
علنيية تحيت طائلية     الحكم يكون بصورةٍ القانون على أن تكون سرية، غير أنَّ التي نصَّ

 عتمد أيّحيث لا يُ مُحاكمةشفاهية، وكذلك وجاهية ال مُحاكمةيجب أن تكون ال، أيضاً 013إبطاله
 فرصية  ه لين يُتياح للخصيوم   قبل دليل جديد بعد ختام المرافعات لأنَّي دليل لم يُناقش ولا يُ

يقوم على وجيود القاضيي المنفيرد     اًيعتمد تقسيم اللُّبناني. هذا والنظام القانوني 011مناقشته
ومحكمية الجناييات للنظير     حية والمخالفيات االجزائي كدرجة أولى للنظر في القضايا الجن

 ا محكمة التميييز سئتناف الجنح. أمَّحين تعلو القاضي المنفرد محكمة إ بالقضايا الجنائية، في
الجنح ومحكمة الجنايات ضمن أصول وشروط قانونية  إستئنافتمارس رقابتها على محكمة ف

ن للدعوى المدنيية، فنتنياول البيت    ن المحتمليْم سنسلك المساريْتأسيساً على ما تقدَّدة. فمحدَّ

                                                 

، صادر في التمييز 00/2/7111تاريخ  701محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 013
 .741، ص بقمرجع سا، 7111

، ص مرجع سابقالجزء الثاني،  -علي القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية  - 011
457. 
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البت بالدعوى المدنية  ثمَّ(، ومن الأوَّلبالدعوى المدنية أمام القاضي المنفرد الجزائي )المطلب 
 ثاني(.أمام محكمة الجنايات )المطلب ال

 

 الجزائي المنفرد القاضي أمام نيةالمد بالدعوى البت: الأوَّل المطلب
النتائج النهائية للفعل الجرميي   يفيد وصول الدعوى إلى القاضي المنفرد الجزائي أنَّ

 بيدأت وأنَّ  مُحاكمية ال بدأت بالتبلور، فهنا يجد المدعي الشخصي أنَّ قد من الناحية القانونية
ا ينعكس دون شك على مصير حقوقه والمطالبة بها. والقاضي مَّمالقرارات الفاصلة ستصدر 

 قيانونيِّ  تثني منهيا بينصٍّ  سُت إلا ما إص بنظر قضايا الجنح والمخالفاالمنفرد الجزائي يختَّ
المحكمة. لذا سينتناول   تأليف ها لا تدخل ضمنل لديه كما أنَّلا تمثُ العامَّةخاص، لكن النيابة 

)الفقرة الأوليى(، وأثير    مُحاكمةالشخصي أمام القاضي المنفرد ودوره في ال دعاءوجود الإ
 ها )الفقرة الثانية(.إستئنافكام على المدعي الشخصي وإمكانية القرارات والأح

 

 مُحاكمةال في ودوره المنفرد القاضي أمام الشخصي دعاءالإ: الأولى الفقرة
دعائيه الشخصيي أميام    إم بمن جنحة أو مخالفة أن يتقدَّ للمتضرِّر المُشرِّعلقد أتاح 

يأخذ أشيكالًا   دعاءا لحق به من ضرر، وهذا الإويضه عمَّالقاضي المنفرد الجزائي مطالباً بتع
دوراً عملياً للمدعي الشخصيي   مُحاكمةبعة في المختلفة. بالإضافة لذلك، أعطت الأصول المتَّ

. قانونياً  ستعماله للحقوق الممنوحة لهوالمدنية وتقديم مطالبه وإ العامَّةلناحية متابعته للدعوى 
( ويليه تبيان دوره الأوَّلالشخصي أمام القاضي المنفرد )البند  دعاءة الإن كيفيَّبناءً عليه، سنبيِّ

 )البند الثاني(. مُحاكمةفي ال
 

 المنفرد القاضي أمام الشخصي دعاءالإ ةكيفيَّ: الأوَّل البند
 بالنِّسيبة ئي بما سبق وتناولنياه  الشخصي أمام القاضي المنفرد الجزا دعاءيتشابه الإ

ننا في هيذه  وذلك كوْشبه محدود  كان هذا بشكلٍ نالشخصي أمام قاضي التحقيق، وإ دعاءللإ
م قيد يتقيدَّ   المتضرِّر ، فإنَّلذاختلف جذرياً عن قضاء التحقيق. المرحلة أمام قضاء الحكم المُ

الموجيودة أميام    العامَّية ه قد ينضم للدعوى ، كما أنَّالعامَّةك فيه الدعوى مباشر يحرِّ إدعاءٍب
 .للمحكمةه قد يكون منضماً إليها منذ ما قبل وصولها القاضي المنفرد وإلا فإنَّ
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 الشخصي دعاءبالإ ةنالمقرو المباشرة الشكوى: أولًا -
خذاً فيها تَّم بشكوى مباشرة مُر من جنحة أن يتقدَّمتضرِّ أ.م.ج. لكلِّ 055أتاحت المادة 

الشخصي أمام القاضي المنفرد الواقع ضمن نطاق دائرتهِ مكان وقوع الجرم أو  دعاءصفة الإ
تسجيل الشكوى في قلم ه وبعد ، غير أن711َّمحل إقامة المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه

ن الرسوم والنفقات القضائية على لة تتضمَّعجَّالقاضي المنفرد يكون على المدعي تقديم سلفة مُ
ف بتقيديم  ه يُكلَّي ا إذا كان الشاكي أجنبياً فإنَّأن لا تزيد عن واحد بالمئة من قيمة الدعوى، أمَّ

وفي هذا الإطار إعتبرت محكمة التمييز أنَّ  .710ن نوعها ومقدارها من قبل القاضيعيَّكفالة يُ
لاحق لتقديم الشكوى ودفع سلفتها لا يكون ليه مين    الشخصي في وقتٍ دعاءإتِّخاد صفة الإ
أ.م.ج. التي  63لتحريك دعوى الحق العام ولا يمكن الرجوع إلى أحكام المادة مفعولٍ رجعي 

 .717لا يجوز التوسُّع في تفسيرها
 

 للمتضيرِّر  فيكون الشكوى من القاضي المنفرد لعدم الصلاحية المكانيةت ا إذا رُدَّأمَّ
ليم   العامَّةنبرام القرار طالما النيابة نتظار إدون حاجة لإص إقامة الدعوى أمام المرجع المختَّ

بقرار عدم الصيلاحية   م بطعنٍالمدعي الشخصي لم يتقدَّ الشكوى وطالما أنَّ تطعن بقرار ردّ
 العامَّية النيابة  رتإذا قرَّ لكن ص،تقديمه شكوى أمام المرجع الآخر المختَّ وردّ الشكوى بدليل

 .713العامَّةنبرام القرار قبل تقديم شكوى جديدة لتحريك الدعوى الطعن فعندها يجب إنتظار إ
 

، فإذا وجده جنايية،  دعاءقاضي المنفرد بالجرم موضوع الإال م، ينظربناءً على ما تقدَّ
و  015ختصياص )الميواد   ية وذلك بعد إعلانه عدم الإستئنافالإ العامَّةه يحيله إلى النيابة فإنَّ

ا إذا وجد الفعل جنحة، أ.م.ج.(، ويكون له إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه، أمَّ 026
منفيرد  لزم القاضي الالمباشر لا يُ دعاءالإ كذلك فإنَّ وم بالتحقيقات التكميلية اللازمة.فعندها يق

لا   القاضي المنفرد مُطلق، فبالإضافة للحالة التي يكون الفعل فيها من نوع الجناية، فإنَّ بشكلٍ
                                                 

، المستشار الذهبي 76/3/7111تاريخ  41محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 711 
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

الإدعاء الشخصي أمام القاضي المنفرد الجزائي تخضع الشكوى المباشرة مع إتخاذ صفة  - 710
للشروط عينها المتبعة أمام قاضي التحقيق لناحية الإدعاء المباشر فيما يتعلَّق بالشروط، الكفالة 
للبناني والأجنبي وشروطها وإمكانية الإعفاء منها، ومفاعيلها إن لجهة تحريكها للدعوى العامَّة لدى 

الشروط. )وهذا ما سبق وتناولناه  ارها بمثابة إخبار إذا لم تُستوفَلجهة اعتباستيفائها للشروط، وإن 
 في المطلب الأول من المبحث الأول في هذا الفصل(.

، صادر في التمييز 01/5/7105تاريخ  054محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 717 
 .7105، )برنامج صادر الإلكتروني(

 .634، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  - 713
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إذا كانت القضية تحت يد قاضي تحقيق، أو كان قيد صيدر قيرار بمنيع      مُحاكمةيباشر بال
الحيال إذا  وكذلك الكافية،  دلَّةدت الأد التحقيق أمام قاضي التحقيق إذا وجُحيث يتجدَّ مُحاكمةال

ونلفت في هذا  .المباشر المتضرِّر إدعاءستثنائية لا تقبل كانت الدعوى من إختصاص محكمة إ
 دعاءلمدعي الشخصي بالإبحفظ الشكوى على حق ا العامَّةالإطار إلى عدم تأثير قرار النيابة 

بالجرم ذاته بوجه المدعى عليه نفسه سواء أكان ذلك أمام قاضي التحقيق أو أميام القاضيي   
المباشرة ولا يحيول   المتضرِّر دعوىر على فقد قُضي أن قرار حفظ الشكوى لا يؤثِّالمنفرد، 

 .714تة التي لا ينشأ عنها قضية مُحكمةدون مفاعيلها القانونية، فهو من القرارات المؤقَّ
ذلك يفتح المجال للمدعى عليه لإقامة دعوى الافتراء على الشاكي إذا تمكن من إثبات  أنَّ غير

  .715سوء نيته أو علمه بالبراءة
 

 العامَّة لدعوىا ىلإ الشخصي المدعي نضمامإ: ثانياً
قيد   المتضيرِّر دون أن يكيون   العامَّةك فيها الدعوى ة تتحرَّلحظ القانون حالاتٍ عدَّ

طالبياً  أمام القاضي المنفيرد مُ  يهانضمام إلالشخصي، لذا فقد أُتيح للأخير الإعائه دِّإكها بحرَّ
 بالإلزامات المدنية.

 
العيام،   قة بيالحقِّ تعلِّعظم الدعاوى المُاً في تحريك مُي دوراً رئيسيَّتؤدِّ العامَّةيابة فالنِّ

 قد يكون في حالة الجنحة العادية كما قد يكون في الجنحة المشهودة. دعاءوهذا الإ
 

باشيرةً  ص مُخيتَّ يدعي النائب العام أمام القاضي المنفرد المُ ،للجنحة العادية بالنِّسبةف
 قاضيي التحقييق أيَّ  لته، وبذلك لا يكون تحدَّدت هويَّ شخصٍ في حقِّ العامَّةلتحريك الدعوى 

الفاعل بقي مجهولًا،  دة أو غامضة أو أنَّعقَّحال إليه، إلا إذا كانت مُدور في الدعوى التي لا تُ
 أمام القاضي المنفرد بحيقِّ  دعاءالإ الجريمة أمام قاضي التحقيق حيثُب دعاءمن الإ لا بدَّفهنا 
نفس الأشخاص إذا كان قد سبقه  بنفس الجريمة بحقِّ دعاء، كما لا يجوز الإغير جائزهول مج

ضيم  رتكابها وتُإوصفاً للجنحة ولمكان  دعاءن الإ. يتضمَّالأوَّلام قاضي التحقيق بها أم إدعاء

                                                 

، صادر في التمييز 71/0/7105تاريخ  07محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 714
 .7105، )برنامج صادر الإلكتروني(

 ،، مجلة العدل70/7/0123تاريخ  73محكمة التمييز المدنية، الغرفة الثالثة، قرار رقم وأيضاً 
 .352العدد الرابع، ص  ،0123

، المستشار 71/00/7107تاريخ  330محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 715
 الذهبي )مجموعة برامج المستشار القانونية(.
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عليه  دعاءغفل الإلاحقاً على شخص أُ دعاءوالشكوى، وللمدعي العام الإية الأوَّلإليه التحقيقات 
 أ.م.ج.(. 057)المادة 

 
ض عليى  ه إذا قُبِأنَّمعتبرةً  أ.م.ج. 053ت عليها المادة نصَّا الجنحة المشهودة فقد أمَّ

للنائب العام الذي  هراحضإ فعندئذٍ يتمُّ ،716مشهودة توجب عقوبة الحبس ساً بجنحةٍشخص متلبِّ
دعى علييه.  بعد أن يكون قد إستكمل إستجوابه وا مُحاكمةحيله موقوفاً إلى القاضي المنفرد لليُ

اً لدى وجود له إخلاء سبيل المدعى عليه تلقائيَّ كوني إذا أرجأ القاضي المنفرد الدعوى فلا لكن
عين   غ المدعي الشخصي نسخةًبلَّفيُ ،إذا استدعى المدعى عليه تخلية سبيله أمَّاعٍ شخصي. دَّمُ

خيذ  وبعيدها يتَّ  ربع وعشرين ساعة من تاريخ تبليغيه، لاحظاته خلال أبدي مُستدعاء ويُالإ
للميدعي   وحينيذاك يكيون  ماثلة، مُ لب أو برفضه خلال مهلةٍا بإيجاب الطَّلقاضي قراره إمَّا

ساعة من تبليغهم،  74خلال  ستئنافقراره أمام محكمة الإ إستئنافالشخصي وللمدعى عليه 
 القرار من تاريخ صدوره. ستئنافالمهلة عينها لإ العامَّةيابة وللنِّ
 

تييح  ية الذي يُتِّهامادر عن قاضي التحقيق أو الهيئة الإالصَّني أيضاً هناك القرار الظَّ
ختصياص  د إقيِّهذا القرار لا يُ د على أنَّونؤكِّ .712للقاضي المنفرد أن يضع يده على الدعوى

وذليك   العامَّةيابة وإحالة الدعوى على النِّ هختصاصالمنفرد الذي يكتفي بإعلان عدم إ القاضي
مكنه بالإضافة لميا  ه يُه فإنَّمباشرة أماإذا كانت الدعوى مُ أمَّاإذا كان الجرم من نوع الجناية، 

  المدعى عليه. رة توقيف بحقِّم إصدار مذكَّتقدَّ
أمام قضاء  العامَّةالدعوى  ناضعن يوهناك أيضاً قرار تعيين المرجع وقرار نقل الدعوى الذيْ

 .الحكم
 

تيح ها تُكانت، فإنَّ وسيلةٍ إلى القاضي المنفرد الجزائي بأيِّ وصول الدعوى إنَّبالتالي، 
 عائه الشخصي.دِّإ بعد، عبر قد إنضمَّ، إذا لم يكن العامَّةلدعوى ى الإنضمام الإ للمتضرِّر
 

                                                 

 46أ.م.ج. بتحديد الجنحة المشهودة التي توجب عقوبة الحبس بعكس المادة  053اكتفت المادة  - 716
تتناول  053أ.م.ج. التي حددت مدة عقوبة الجنحة بالحبس سنة على الأقل، ونحن نرى بأن المادة 

كل مادة تقصد الضابطة العدلية، لذا يجب أن تُطبق  46القاضي المنفرد الجزائي في حين أن المادة 
 في موضعها.

 قرار الظني في المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا القسم.السبق وتناولنا  - 712
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ت على عيدم تطبييق الأصيول    أ.م.ج. التي نصَّ 716شير في الختام إلى المادة ونُ
 عٍ شخصي.دَّعندما يكون في الدعوى مُ 713الموجزة

 مُحاكمةال في الشخصي المدعي دور: الثاني البند
الحاصيلة أميام القاضيي     مُحاكمةن المدعي الشخصي في الأشمن  المُشرِّعل لم يقلِّ

، كما 711الدفاع عن مصالحهفي و المُتَّبعة اً في الإجراءاتالمنفرد الجزائي، بل منحه دوراً مهمَّ
 لسلطة القاضي المنفرد إزاء الدعوى. بالنِّسبةه حفظ له دوره أنَّو

 

 الحضور لمسألة بالنِّسبة: لًاأوَّ -
ن عيِّيعمد الكاتب إلى تنظيم محضر ويُ ،بعد وصول الدعوى إلى دائرة القاضي المنفرد

من المدعي الشخصي،  كلًّى لإغها بلِّم الكاتب أوراق الدعوى ويُنظِّيُ ثمَّالقاضي موعد الجلسة 
ه يعيود  إلا أنَّ .مُحاكمةالمدعى عليه، المسؤول بالمال والضامن وذلك قبل ثلاثة أيام من بدء ال

ق أ.م.ج.(، والأمير عينيه يُطبَّي    063ستعجلة )المادة هل في الحالات المُللقاضي تقصير المُ
 أ.م.ج.(. 056الشخصي )المادة  دعاءة بصفة الإنباشرة المقروللشكوى المُ بالنِّسبة

 
مكنه ه بموعد الجلسة، فلا يُمد علكر، بمجرَّن ذُممَّ ه إذا حضر إلى المحكمة أيٌّأنَّ غير

ه يجيب  نا نرى أنَّي راعاة مهلة الثلاثة أيام، إلا أنَّرة الدعوى أو بعدم مُع بعدم تبليغه مذكَّالتذرُّ
ام ل الجلسة لثلاثة أيَّنحت لأجلها، فمن العدل أن تؤجَّة التي مُدة وذلك للعلَّحدَّهلة المُمراعاة المُ

دها القانون لتحضير أنفسيهم ليلإدلاء   هلة التي حدَّالفرقاء على المُ حصول كلِّل اًمينأخرى تأُ
 ولتقديم ما لديهم.

 

خرى، إذا كانت القاعدة ضرورة حضور المدعى علييه شخصيياً أميام    أُ من ناحيةٍ
للميدعي   ، فيإنَّ 701ستثناءات المحددة قانونياً الأخذ ببعض الإ منفرد الجزائي، معالقاضي ال

 063)الميادة   يها بمحامٍف يتمثَّلشخصياً أو أن  مُحاكمةالشخصي أن يختار بين أن يحضر ال
                                                 

وما يليها على الأصول الموجزة والتي تُطبق على مخالفة الأنظمة البلدية  713نصت المادة  - 713
خاصٍ حدَّدتهم والصحية وأنظمة السير، بالإضافة للمحاضر المثبتة للمخالفات والمُنظَّمة من أش

أ.م.ج. كنواطير القرى، مراقبي الأحراج وحماية المستهلك... وهذه المخالفات عادةً لا  31المادة 
 يكون فيها مدعٍ شخصي إلا إذا عمدت الإدارة المعنية إلى الادعاء.

 219- Georges Brière de L'Isle, “La représentation des parties devant les 
tribunaux répressifs”, Dalloz, Chronique XVII, 1961, p. 85. 

 يتمثَّلأ.م.ج. حيث يمكن للمدعى عليه أن  062و  065، 052ستثناءات وردت في المواد الإ - 701
 ، وإلا فإنه يحاكم غيابياُ.بمحامٍ
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 يتمثَّلمشروع ولم  دون توافر سببٍ مُحاكمةف عن حضور كافة جلسات الإذا تخلَّ أمَّا أ.م.ج.(.
غه أصولًا لمواعيدها، فعندئذٍ تتم محاكمته بالصورة الغيابية حيث يتابع السيير  رغم تبلُّ بمحامٍ

. 700جتهادستقر عليه الإه يتم إهمال الحكم بالحقوق الشخصية وفقاً لما اأي أنَّ ،العامَّةبالدعوى 
وجوده أمام المحكمة  تَبُإذا ثَ ه يحرم المدعي الشخصي من حقٍّد هذا الموقف لأنَّونحن لا نؤيِّ

 دعياء خاذ صيفة الإ م المدعي بشكوى مع إتِّر أن يتقدَّفليس من المتصوَّ وجب عليها تقديره،
دون أن يدلي بمطالبه، حيث يجب الحكم له بالتعويض وإن  العامَّةالشخصي أو ينضم للدعوى 

بمثابية   يصبح الشخصيةحقوقه الحكم ب إهمال ل فيها، لأنَّحضور الجلسات أو التمثُب عن تغيَّ
عقيل أن تهيدف ليذلك    ، فأيُوالإنتقاص من حقوقه التي يسيتحقُّها  العقاب للمدعي الشخصي

 المحكمة؟
 

عتبرت فيه لمحكمة التمييز إ العامَّةث للهيئة حدي هتداء بقرارٍياق الإمكن في هذا السِّويُ
شيأن قبيول   مين   بتدائية، فإنَّالإ مُحاكمةة العطل والضرر خلال التحديد المدعية لقيمب هأنَّ

قة بها أميام  علِّعيد طرح الدعوى المدنية مع كل المستندات والمذكرات المتن يُها شكلًا أإستئناف
 .707خيرةأمام الأ داًا مجدَّوإن لم تحدد مطالبه ستئنافمحكمة الإ

 .ستئنافما فقط الإعتراض إنَّالصادر في هذه الحالة لا يقبل الإالحكم الغيابي  أنَّب وننوِّه
 

ب عين بياقي   تغيَّ ثمَّم بمطالبه ا إذا حضر المدعي الشخصي إحدى الجلسات وتقدَّأمَّ
 حاكم بمثابة الوجاهي حيث المحكمة تقضي له بالتعويضات الشخصية.ه يُالجلسات، فإنَّ

 

 الدعوى إزاء القاضي لسُلطة بالنِّسبة: ثانياً -
ى الإشيراف  فهو يتولَّ مختلفة إزاء الدعوى، جزائي سلطاتٍيمارس القاضي المنفرد ال

لجلسات ورفض ما يطيل المناقشيات  وإدارة ا دلَّةت من الأوالتحقيق والتثبُّ مُحاكمةعلى سير ال
 خاذ الإجراءات اللازمة لتأمين النظام وكشف الحقيقة.تِّوإ
 

 بالنِّسيبة أي  ،شخصيية  القاضي المنفرد يضع يده عليى اليدعوى بصيورةٍ    إلا أنَّ
أو المدعي الشخصيي، أو بموجيب القيرار     العامَّةللأشخاص المدعى عليهم من قبل النيابة 

                                                 

، مركز المعلوماتية 75/4/7103، قرار تاريخ 247/7100إستئناف الجنح، أساس محكمة  - 700
 .(www.legallaw.edu.ul.lb)الجامعة اللبنانية القانونية في 

، المصنف السنوي في القضايا 7104\7\01تاريخ  3الهيئة العامَّة لمحكمة التمييز، قرار رقم  - 707
 .30، 31، 71، ص 7104، إجتهادات مرجع سابقالجزائية، 
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ا إذا وجد شبهات على غير هؤلاء فيعمد إلى تنظيم تقرير بالأمر ويحيله على النائب الظني، أمَّ
 العام لإجراء المُقتضى.

دون تجاوزهيا إليى   ورة الشخصية يطال كذلك الوقائع الواردة في الدعوى ع اليد بالصُّووضْ
الملازمة للجرم وإن كان ق للظروف له التطرُّ . غير أنَّمُحاكمةجديدة ظهرت خلال ال واقعاتٍ

لكن بشرط عدم إضيافة  الوصف الوارد في الدعوى من قبْل لها تأثير في وصفه دون التقيٌّد ب
 وقائع جديدة.

أو في القيرار   العامَّةالوارد من قبل النيابة  دعاءوبالعودة للإجراءات، وبعد تلاوة الإ
بحق المدعى عليه، يستمع القاضي إلى أقيوال   دلَّةالظني أو الوقائع في الشكوى المباشرة والأ

المدعي الشخصي أو وكيله وبعدها إلى المدعى عليه، وللفرقاء أن يطلبوا شهوداً حيث للقاضي 
لمدعى علييه  يطرح المدعي الشخصي وا اهددعوة من يرى فائدة من سماعه. وبعد سماع الش

 من الأسئلة. أو وكيلهما الأسئلة بواسطة القاضي الذي له رفض طرح ما لا يراه مجدياً
 

 قد جيرى  وإن كان التعيين هذا ،لذلك فائدةًمن  كذلك للقاضي تعيين خبير إذا ما رأى
لفتحها من جديد لأجيل   مُحاكمةر للمرافعة حيث لا يضطر القاضي بعد ختام الفي اليوم المُقرَّ
لا يحرم المدعي من حق المرافعة التي تبقى ممكنية   خيرتقرير الأ أنَّمع العلم تعيين الخبير، 

 .703مبدئياً بعد ورود التقرير
 

يستمع لمطالب المدعي  ،كتمال ما يراه القاضي لازماً لتكوين قناعتهوفي الختام وبعد إ
الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن أو وكلائهم، على أن يبقى الكلام الأخير 

 أ.م.ج.(. 010للمدعى عليه )المادة 
 

 هاإستئناف وإمكانية الشخصي المدعي على كاموالأح القرارات أثر: الثانية الفقرة
ه كميا أنَّي   مُحاكمية ة خلال العدَّ يعمد القاضي المنفرد الجزائي إلى إصدار قرارات

يفصل في مدى توافر الجرم ونسبته للمدعى عليه  مُحاكمةبعد ختام ال يخلص إلى إصدار حكمٍ
بة للمدعي الشخصي. وبالتيالي، تتيرك هيذه    بالإضافة للبت بالتعويضات الشخصية المتوجِّ

إليى   المشترعب ما أدَّى(، الأوَّلواضحاً على المدعي الشخصي )البند أثراً القرارات والأحكام 
 مفاعيل مختلفة في هذا الإطار )البند الثاني(. ذلك من ما يترك مع هاإستئنافإمكانية  منحه

                                                 

، صادر في التمييز 02/0/7117تاريخ  00رقم  قرارمحكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة،  - 703
 .433 – 432، ص مرجع سابق، 7117



91 

  

 

 الشخصي المدعي على والأحكام القرارات أثر: الأوَّل البند
، 704بقرار إخلاء السبيل وقرار التوقييف  مُحاكمةل القرارات التي تصدر خلال التتمثَّ
 .ةالإدانبأو  بوقف التعقباتا يقضي بالبراءة، الحكم الصادر إمَّ ، فإنَّهاختامبينما وبعد 

 

 للقرارات بالنِّسبة: لًاأوَّ -
ه أ.م.ج. الحق للقاضي المنفرد في إخلاء سيبيل الميدعى عليي    017أعطت المادة 

لزمياً  مُ، وهذا الرأي الأخير ليس العامَّةستطلاع رأي النيابة الموقوف بناءً لطلبه وذلك بعد إ
وقيف في هذه الحالة تليك  قصد بمذكرة التَّقراره من قبلها. ويُ إستئنافللقاضي بدليل إمكانية 

وليس الغيابية التي يمكن للمدعى عليه طلب وقف تنفيذها لحين صدور حكيم فيي    ،الوجاهية
هما إليى  غ واحدة منبلَّن تُلطلب على نسختيْام قدَّفقرة أخيرة أ.م.ج.(. فيُ 052الدعوى )المادة 

 وبهذامة. غ في قلم المحكبلَّختار مقاماً فيُا إذا لم يكن قد إأمَّ ،المدعي الشخصي في محل إقامته
ساعة من تبليغه.  74عتراض على طلب إخلاء السبيل خلال مهلة يكون للمدعي الشخصي الإ

قيرار إخيلاء    إسيتئناف ، فإذا وافق يكون للمدعي الشخصي وبعد ذلك يبت القاضي بالطلب
أمَّا ساعة من تبليغه إياه.  74مهلة  التابع لها القاضي المنفرد في ستئنافلسبيل أمام محكمة الإا

ريخ التبلييغ. كيذلك   ة عينها من تاالقرار خلال المدَّ إستئنافيكون  للمدعى عليه ف، إذا رفض
 ساعة من صدوره. 74قرار إخلاء السبيل خلال  إستئنافللنائب العام 

رد ضمن المهلة القانونيية،  و ما ، إذايؤدِّيمن المدعي الشخصي أو النائب العام  ستئنافوالإ
 حين البت به.قرار إخلاء السبيل إلى  تنفيذ إلى وقف

 
ق بمقيدار  الشق المتعلِّي  إستئنافعليه ، للمدعي الشخصي وللمدعى أُخرى من ناحيةٍ

ل زيادتها بينما الثاني يطليب  ساعة، حيث يطلب الأوَّ 74كفالة في قرار تخلية السبيل خلال ال
 .705ض قيمتهايخفتإعفائه منها أو 

 

                                                 

يصدر القاضي المنفرد قرارات أخرى كتلك التي تتعلق ببعض الإجراءات أو أعمال التحقيق  - 704
ارات تتناول مجرى المحاكمة ولا كتعيين خبير أو إجراء معاينة أو ضبط أشياء، إلا أن هذه القر

 تمس بشكل مباشر بمصالح الخصوم، لذا سنقتصر على تناول قراري إخلاء السبيل ومنع المحاكمة.

 .764، ص مرجع سابق، أصول المحاكمات الجزائيةمصطفى العوجي، دروس في  - 705
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كذلك للقاضي المنفرد إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى علييه إذا قضيى بإدانتيه    
رة التوقيف تبقى ذكَّوجاهياً بعقوبة الحبس أكثر من سنة على أن يكون قرار التوقيف معلَّلًا، ومُ

 أ.م.ج.(. 013الحكم )المادة  إستئنافنافذة رغم 

 للأحكام بالنِّسبة: ثانياً -
ن القناعة لدى القاضيي  بعد إتمام المرافعات وتقديم كل خصم ما لديه، وبعد أن تتكوَّ

د ه يحدِّويُصدر الحكم فوراً في الجلسة الختامية وإلا فإنَّ مُحاكمةه يختتم الالمنفرد الجزائي، فإنَّ
ه ساس الدعوى ويمنح كل صاحب حق حقَّللنطق بالحكم الذي يفصل في أ أُخرى موعداً لجلسةٍ

 وبالتالي ترتفع يد المحكمة عن الدعوى.
 

، كما يجب أن يكون الحكيم معلَّيلًا   دلَّةن عرضاً للوقائع والأومندرجات الحكم تتضمَّ
ت بي ا والناً البت في الدفوع والمسائل التي أثارها الخصيوم أماميه كمي   تعليلًا كافياً ومتضمِّ

والدعوى المدنية حيث يفصل بالعقوبة والتعويضات الشخصية التي طالب بها  العامَّةبالدعوى 
في الوقت عينه. كذلك يجب أن ينحصر مفعول الحكم بالأشخاص والوقائع الواردة  المتضرِّر

كميا  لًا بتاريخ صدوره ع من القاضي والكاتب ومذيَّوقَّالحكم يجب أن يُ . على أنَّدعاءفي الإ
 يجب أن يصدر علناً.

 
ص إليه بحسب ما يخلُ ومختلفة ةعدَّ هذا الحكم قد يصدر بأنواعٍ إنَّ من ناحيةٍ أُخرى،

 ، وذلك وفقاً لما يلي:من نتيجة بعد إنجاز الدراسة اللازمة لكافَّة معطيات الملف القاضي
الكافية أو لم تكن  دلَّةالقاضي لم يجد الأ فإذا كانت الجريمة واقعة، إلا أنَّ : الحكم بالبراءة - 0

ه يحكم بإعلان البيراءة ورد دعيوى الحيق    ، فإنَّهاموجودة أصلًا على إسهام المدعى عليه ب
الغاليب عليهيا    دلَّةالأ أنَّب الشخصي وإطلاق سراح المدعى عليه إذا كان موقوفاً. وقد قُضيَ

لا ترقى إلى مصاف  وبهذه الصفة نهالكستنتاج والتي قد تكون كافية للملاحقة والظن، طابع الإ
ب إعلان البراءة بسبب الشيك وعيدم   رة للتجريم والإدانة، وبالتالي يتوجَّالقاطعة المبرِّ دلَّةالأ

، كما أنَّ الصفح من المدعي الشخصي عن المدعى عليه يشكِّل دلييلًا يصيحُّ   706كفاية الدليل
يكيون   ،ه لدى الحكم بالبراءةوتجدر الإشارة إلى أنَّ .702ناد إليه في تعزيز الأدلَّة الأخرىالإست

                                                 

، المصنف 01/3/7100تاريخ  012قرار رقم ييز الجزائية، الغرفة السادسة، محكمة التم - 706
 .051، ص 7100، إجتهادات مرجع سابقالسنوي في القضايا الجزائية، 

سمير عاليه،  ،70/3/0123تاريخ  12السادسة، قرار رقم  محكمة التمييز الجزائية، الغرفة - 702
محكمة النقض في عشرين عاماً  -موسوعة الإجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز

 .44رقم  77مرجع سابق، ص  (،0121-0151) منذ إعادة إنشائها
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، ويسيتجيب لطلبيه   703للمدعى عليه طلب الحكم على المدعي الشخصي بالعطل والضيرر 
 المدعي الشخصي لحقه في التقاضي. زالقاضي المنفرد إذا ثبت تجاو

ف الفعيل لا يؤلِّي   ت أنَّالقاضي لهذه النتيجة عندما يثبَّل ويتوصًّ :باتالحكم بوقف التعقُّ – 7
من  الصفة الجرمية زالت لأيٍّ و أنَّوجب العقاب أو غير معاقب بالحبس أه لا يستجرماً أو أنَّ

ه ورغم هذا أ.م.ج.(. إلا أنَّ 013دة قانوناً )المادة حدَّأسباب زوالها أو سقطت لأحد الأسباب المُ
للتعويضات الشخصية وإن لم يترافق ذلك مع تحديد  بالنِّسبةدار حكم للمحكمة إص الحكم يبقى

هذا لا ينفي وقوعيه وضيرورة    أنَّ م أو لم يعد مجرَّماً الفعل، غيرللعقوبة، فهنا وإن لم يُجرَّ
 عما لحق به من ضرر كنتيجة لهذا الفعل. المتضرِّرالتعويض على 

تم بعد نحة تلإدانة بالجِّاف .ةوهذا الحكم قد يصدر بالإدانة بجنحة أو بمخالف :الحكم بالإدانة – 3
لة بينها وبين فعيل الميدعى   لصِّكافية على ا دلَّةالأ كتملة الأركان وأنَّها مُأن يبان للقاضي أنَّ

نطبقة ويحكم بالإدانة والعقوبة وبكافة الإلزامات المدنية ، فعندها يحدد المواد القانونية المُعليه
توافرت شروط الحكم بها، ولتحقييق هيذا   والتي والتعويضات التي طلبها المدعي الشخصي 

الغرض ينظر القاضي لدى تقديره التعويض إلى حجم الضرر ووضع المتضرِّر وسنِّه وظرفه 
 .701الإجتماعي

إذا طلبيه   للمتضيرِّر حكم بيالتعويض  العقوبة اللازمة بشأنها ويُ دتُحدَّفا الإدانة بالمخالفة، أمَّ
 أ.م.ج.(. 011ويُطلق سراح المدعى عليه إذا كان موقوفاً )المادة 

 
من التأكيد على أنَّ قانون أصول المحاكمات الجزائيية أوْليى    لا بدَّفضلًا عمَّا تقدَّم، 

القاضي المنفرد الجزائي سُلطة إسباغ الوصف القانوني الصحيح على الجرم المُدعى به مين  
 .771العام دعاءدون التقيُّد بالوصف الوارد في الإ

 
ن ليو تبييَّ   حتملة الصدور، وفيمالأحكام المُاه وبالإضافة لكافة أنَّ إلى وتجدر الإشارة

علين  ه يُفإنَّ ،ل جنايةًشكِّالفعل الجرمي يُ للقاضي من الوقائع والتحقيقات وملابسات القضية أنَّ

                                                 

، المستشار 76/7/7103تاريخ  56محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 703 
 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

، المستشار الذهبي 31/4/7111تاريخ  33محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 701
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، العدد الأول، ص 7106 ، العدل71/0/7105ور، قرار تاريخ القاضي المنفرد الجزائي في ص - 771
551. 
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له إصدار مذكرة توقيف بحق  ، غير أنَّالعامَّةها ويحيل الملف للنيابة ختصاصه للنظر بعدم إ
 الشخصي. دعاءكت بموجب الإرِّحُ قد العامَّةالمدعى عليه إذا كانت الدعوى 

 
حكم بالنفقات على الفريق الخاسر، ويمكن إعفاء المدعي الشخصي من كافة ، يُبالمقابل
 بشكواه. العامَّةك الدعوى منها إذا كان حسن النية ولم يكن قد حرَّ النفقات أو جزءٍ

ل التنفيذ وإن كان كذلك للقاضي المنفرد أن يجعل قسماً من التعويض المحكوم به للمدعي مُعجَّ
 أ.م.ج.(. 717)المادة  ستئنافقابلًا للإكمه ح
 

فصل بين الشق الجزائي والشق المدني  المُشرِّع ق بالحكم الغيابي، فإنَّما يتعلَّ ا فيأمَّ
حيث ينبرم الشق المدني من الحكم الغيابي بعد إتمام إجراءات تبليغه وفقاً لأحكام التبليغ فيي  
قانون أصول المحاكمات المدنية، حيث يستحصل المحكوم له بالتعويضات الشخصيية عليى   

ا إذا عمد المحكيوم  الأحكام المدنية. أمَّذ وفقاً للأحكام الراعية لتنفيذ نفَّصورة صالحة للتنفيذ تُ
الحاصلة براءة المحكوم عليه أو إبطيال   مُحاكمةعليه إلى الطعن بالحكم الغيابي ونتج عن ال
 ذ برد ما قبضه وبالعطل والضرر.التعقبات فيحق له عندئذٍ أن يطلب إلزام المنفِّ

 
ض على شقيْ الحكم الغييابي  للمحكوم عليه غيابياً أن يعتر ونشير في الختام إلى أنَّ

عتراضه على الإلزامات المدنية والتعويضات المحكيوم  والمدني كما له أن يقصُر إ الجزائي
 .بها

 

 ذلك ومفاعيل والأحكام القرارات إستئناف إمكانية: الثاني البند
 المُشيرِّع القرارات والأحكام التي يُصدرها القاضي المنفرد الجزائيي، كيرَّس    إزاء

لقضياء  لتقاضي فيي ا من ا ل الدرجة الثانيةشكِّالتي تُ ستئنافها أمام محكمة الإإستئنافإمكانية 
 العدلي.

 
الإدانة،  يطال الأحكام الصادرة في قضايا الجنح سواء قضت بالبراءة أو ستئنافوالإ

ا الغير فاصلة في أساس النزاع، أمَّ تفصلبمثابة الوجاهي على أن  وسواء صدرت وجاهياً أم
 ،لأحكام الصادرة في المخالفاتل بالنِّسبةو لكنفي الأساس فلا تُستأنف إلا مع الحكم النهائي. 

 .770حصراً دةبعض الحالات المحدَّ حيث تكون مبرمة ما خلا ستئناففالمبدأ عدم قابليتها للإ
                                                 

 المخالفات والتي تقضي بواحد ممَّا يلي:هذه الحالات تتمثَّل بالأحكام الصادرة في  - 770
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 23أو أكثر من الدفوع المنصوص عليهيا فيي الميادة     بدفعٍ القرارات التي تبتُّ بالمقابل إنَّ
بأحد أسباب السقوط المُحدَّدة  العامَّة، الدفع بسقوط الدعوى 777كالدفع بإنتفاء الصلاحية أ.م.ج.

، الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل 773قانوناً كمرور الزمن
قرارات إخيلاء  ، بالإضافة إلى 775ضيَّة المحكوم بهاأو الدفع بقوَّة الق 774البحث في موضوعها

رغيم   ستئنافها تقبل الإض لأصل الحق، فإنَّنهي الدعوى دون التعرُّالسبيل والقرارات التي تُ
 عدم فصلها بأساس النزاع.

 
لكل من الميدعى علييه، الميدعي     ستئنافالحق بالإ المُشرِّع، منح أُخرى من جهةٍ

التمييزيية،   ية والنيابةستئنافالإ العامَّةامن، بالإضافة للنيابة الشخصي، المسؤول بالمال والض
المدعى علييه   إستئناف ختلف بحسب صفة مقدِّمه. وبالتالي، فإنَّمُ من هؤلاء مجالٍ ما لكلٍّإنَّ

دين يستأنف الحكم الذي يُفا المسؤول بالمال والضامن ه الجزائي والمدني. أمَّيطال الحكم بشقيْ
هنا يتم ولو رضخ المدعى عليه، على أن  ستئناف، فالإالمتضرِّرعليه بالتعويض على  المدعى

منه يستفيد منيه وحيده دون    عفيَنخفض التعويض أو أُف وحده منه، أي إذا إيستفيد المُستأنِ
 ل بالحكم الصادر ولم يستأنفه.بِالمدعى عليه الذي قَ

 
 العامَّية ه يستأنف الشق المدني من الدعوى دون اليدعوى  ا المدعي الشخصي، فإنَّأمَّ

الحكم القاضيي   إستئناف، وبذلك له 776حيث ليس له الطعن بالحكم لجهة العقوبة المَقضي بها

                                                                                                                                       

 ألف ليرة 511الحبس أو التوقيف التكديري أو بغرامة تزيد عن  -
 ألف ليرة 511عقوبة إضافية أو فرعية أو بتعويضات شخصية تفوق  -
 أ.م.ج. 23رد دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة  -
 ابلًا للإستئناف أسوة بالجنحة وإن لم يُستئنفا معاً.عقوبة لمخالفة متلازمة مع جنحة، فيكون الحكم ق -
، صادر في 31/3/7106تاريخ  013محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 777 

 .7106التمييز )برنامج صادر الإلكتروني(، 
التمييز ، صادر في 3/3/7106تاريخ  011محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 773 

 .7106)برنامج صادر الإلكتروني(، 
، صادر في التمييز 74/3/7106تاريخ  16محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 774 

 .7106)برنامج صادر الإلكتروني(، 
، المستشار 03/6/7103تاريخ  025محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 775 

 .7103ائي( الإلكتروني، المصنف )جز
، صادر في التمييز 02/3/7105تاريخ  37محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 776

 .7105)برنامج صادر الإلكتروني(، 
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ه، إستئنافب العامَّةنبرم هذا الأخير لعدم قيام النيابة المدنية تبعاً لحكم البراءة ولو إبرد الدعوى 
عن العطل والضرر عنيدما   الفقرة من الحكم القاضية للمدعى عليه بتعويضٍ إستئنافكما له 

 فقط دون المدنية. العامَّةفتستأنف الدعوى  العامَّةا النيابة أمَّ .حكم بالبراءةيُ
 
 

شتملًا على الأسباب التيي  ومُ ستئنافع من محامٍ بالإموقَّ يكون بإستدعاءٍ ستئنافوالإ
التابع لها القاضي الذي أصيدر   ستئنافتقديمه إلى محكمة الإمه، حيث بذلك يتم بها مقدِّ يُدلي 

ستأنف. والمهلة للمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال والضامن هيي  الحكم المُ
من تاريخ إبلاغه إذا كان غيابياً أو بمثابية  فيوم من تاريخ صدوره إذا كان وجاهياً وإلا  05

 فهي شهر من تاريخ صدور الحكم. العامَّةا المهلة للنيابة الوجاهي. أمَّ
 

ه بعي وهو الحالة التي يُسقط فيهيا أحيد الفرقياء حقَّي    التَّ ستئنافلإنشير كذلك إلى ا
مهلة خمسة  الأوَّل، فهنا للخصم إستئنافأحد الفرقاء الآخرين يُفاجئه بتقديم  ، إلا أنَّستئنافبالإ

 ستئنافن من تقديم الإية، ليتمكَّإستئنافإبلاغِهِ موعد أول جلسة أيام إضافية، تُحسب من تاريخ 
 فيإنَّ  اليسمه، يتبع الأصلي، وبالتَّبعي، وكما يظهر من إالتَّ ستئنافالإ أنَّب التنويهبعي. مع التَّ
 .بصورةٍ تلقائية بعيالتَّ إلى ردَّ يؤدِّي من شأنه أن سبب الأخير لأيِّ ردّ

 
ة على سائر الفرقاء وتحديداً عليى الميدعي   مفاعيل عدَّ ستئناف، للإأُخرى من ناحيةٍ

 الشخصي والمدعى عليه.
 

وخيلال   ستئنافنفيذ الحكم البدائي خلال مهلة الإإلى تعليق ت يؤدِّيق عول المعلِّففالم
لة عجَّتكون مُدائي للمدعي الشخصي تبرة في الحكم الإقرَّلفة المُالسِّ ية. إلا أنَّستئنافالإ مُحاكمةال

وقيف التي تبقى لمذكرة التَّ بالنِّسبةعكس ذلك. والأمر ذاته  ستئنافر محكمة الإالتنفيذ ما لم تقرِّ
 أ.م.ج.( 701)المادة ر المحكمة إخلاء السبيل للموقوف.نافذة ما لم تقرِّ

 

                                                                                                                                       

، المستشار 3/2/7101تاريخ  020أيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم 
 ر القانونية(.الذهبي )مجموعة برامج المستشا
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والحكيم  اً في رؤية الدعوى مجددَّ ستئنافا المفعول الناشر فهو يفيد بحق محكمة الإأمَّ
هيا  بتدائي بكامله أو تعدِّليه وإلا فإنَّ صدِّق الحكم الإا تُها إمَّبذلك فإنَّوبأساسها بعد قبولها شكلًا 
 .772داً بما يخالفهتفسخه كاملًا وتحكم مجدَّ

داً إلا إذا ورد على إحدى أو مجدَّ العامَّةللحكم ينشر الدعوى  العامَّةالنيابة  إستئناف بالتالي، إنَّ
المدعى عليه فينشير   إستئنافا حيث يقتصر مفعوله على هذه الجهات. أمَّ فقط جهاتهابعض 

 إليى أنَّ  تنبّيه ر اليجدمن ال. ومن أسباب نهوما تضمَّ ستئنافالدعوى بحسب ما وقع عليه الإ
إليى عيدم جيواز زييادة العقوبية أو       يؤدِّيمن المدعى عليه دون غيره  ستئنافتقديم الإ

ستأنف المدعي خصي. وإعمالًا لذات المبدأ، إذا إالتعويضات المحكوم بها لمصلحة المدعي الش
نطاق المفعول الناشر يقتصر على الشق المدني، كميا لا يجيوز    الشخصي وحده الحكم فإنَّ

أن لا يُضار المستأنِف من  ض التعويضات المحكوم له بها، وذلك عملًا بقاعدةخفِّللمحكمة أن تُ
وللعلَّة عينها، يُشكِّل عدم تقديم المدعي إستئنافاً للحكم الإبتدائي لجهة ما قضى به  .773هإستئناف

العطل والضرر المَقضي  من تعويض رضوخاً له ولا يمكن بالتالي أن يُحكم له بأكثر من بدل
 .771به بدايةً

 
 حتَّيى  773دتها الميواد  فقد حدَّ ستئنافللأصول المطبَّقة أمام محكمة الإ بالنِّسبةا أمَّ

وفي هذا السياق قُضيَ  المُعتمدة أمام القاضي المنفرد. لق ذات الأصوطبَّأ.م.ج. حيث تُ 737
الكاملة في التقدير حيث تطال إفيادة الميدعي والشياهد     السُّلطةبأنَّ لمحكمة إستئناف الجنح 

 .731توصُّلًا لنفي صفة المدعي كدائن للمدعى عليه
 

 الجنايات محكمة أمام المدنية بالدعوى البت: الثاني المطلب
محكمة الجنايات سلطة النظر بالقضايا الجنائية إضافة للجينح   اللُّبناني المُشرِّعأوْلى 

 .ستئنافومستشاريْن وهي إحدى غرف محكمة الإ ف من رئيسٍتتألَّ تلازمة معها، وهيالمُ

                                                 

 .323، ص مرجع سابقحاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية،  - 772 
 .737، ص مرجع سابقمصطفى العوجي، دروس في أصول المحاكمات الجزائية،  - 773

، صادر في 70/4/7106تاريخ  033محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 771 
 .7106التمييز )برنامج صادر الإلكتروني(، 

، صادر في التمييز 73/4/7105تاريخ  031محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 731 
 .7105)برنامج صادر الإلكتروني(، 
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مين النيابية    إدعاءمشفوع ب يإتِّهام تضع محكمة الجنايات يدها على الدعوى بموجب قرارٍ
شخص  أيّ مُحاكمةأو  تِّهامفعل لم يتناوله قرار الإ بالتالي، لا يجوز لها النظر في أيِّ .العامَّة

 .تِّهاملها حق تغيير الوصف القانوني للأفعال موضوع قرار الإ يبقىلكن هم فيه، تَّلم يُ
 

المشترع عمد إلى  من هنا، ونظراً لخطورة القضايا الناظرة بها محكمة الجنايات، فإنَّ
ختلف الأطراف وتأميناً للعدالية.  ة حرصاً على حقوق مُتنظيم مختلف إجراءاتها ومراحلها بدقَّ

ه ، إلا أنَّمُحاكمةلل التركيز في هذه الحالة يكون على المدعى عليه كمحورٍ بع، ورغم أنَّوبالطَّ
 للأخير دوراًلم يتم إغفال حقوق المدعي الشخصي وأهمية وجوده أمام محكمة الجنايات، فكان 

للحكم الصيادر مفاعيليه    )الفقرة الأولى(، كما أنَّ مُحاكمةفي تأسيس الدعوى وفي ال اًملحوظ
 خذ موقفاً منه بحسب ما يرتئي )الفقرة الثانية(.شخصي الذي يتَّنسبةً للمدعي ال

 

 مُحاكمةال وفي الدعوى تأسيس في الشخصي المدعي دور: الأولى الفقرة
حيد  يية المصيدر الحصيري والأوْ   تِّهامالصادر عن الهيئية الإ  تِّهامل قرار الإشكِّيُ

حُرِم المدعي الشخصي من إمكانية تحريك اليدعوى   وبذلك فقدلإختصاص محكمة الجنايات، 
ن محكمية الجناييات مين درجية     بموجب إدعائه الشخصي، وهذا منطقي نظراً لكوْ العامَّة

ح الحق فيي تحرييك   المدعي الشخصي مُنِ ، ولخطورة الجرائم المولجة بها، ولأنَّستئنافالإ
وإذا ما دخيل فيي إطيار     جناية. بيد أنَّهلل بالنِّسبةالأوَّل  أمام قاضي التحقيق العامَّةالدعوى 

كما  مُحاكمةه يعمد إلى متابعة الإجراءات وأعمال الالقائمة أمام محكمة الجنايات فإنَّ مُحاكمةال
يمارس الحقوق الممنوحة له. وبالتالي يُطرح التساؤل عن دور المدعي الشخصي في تأسيس 

 الحاصلة )البند الثاني(. مُحاكمة( وعن دوره في الالأوَّل)البند  الدعوى
 

 الدعوى؟ تأسيس في خصيالش المدعي دور هو ما: الأوَّل البند
عدَّة تتركَّز بما تقيوم   أمام محكمة الجنايات بعد إتمام إجراءاتٍ العامَّةتتأسَّس الدعوى 

ورئيس المحكمة. وكما سبق وتقدَّم ليس للمدعي الشخصي تحريك اليدعوى   العامَّةبه النيابة 
أ.م.ج. ليه أن   2ه وبحسب الميادة  أنَّ المباشر أمام محكمة الجنايات، غيرعبر إدعائه  العامَّة

الشخصي أمام قاضي التحقيق في الجناية والجنحة، كميا ليه أن ينضيم     دعاءخذ صفة الإيتَّ
 أمام محكمة الجنايات. العامَّةللدعوى 
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. وهنا يبيرز دور  مُحاكمةمَّهدة للالمُ ا تأسيس الدعوى بشكلٍ فعلي فيكون عبر إتمام الأعمالأمَّ
صورة عنهيا بالإضيافة    مُتَّهملائحة بشهود الحق العام ويتولَّى إبلاغ ال النائب العام الذي يُعِدّ
إبطال الحكيم  إلى  يؤدِّي أنإغفاله  من شأنوهذا الإجراء أساسي  .تِّهاملصورة عن قرار الإ

وإخلالًا بمعاملة جوهرية ترتبط بالنظام العام، حييث  شكِّل مساساً بحق الدفاع نه يُالصادر كوْ
المُعتمدة، وذلك ليحضِّر  دلَّةلاع على الأتقديم إعتراض بشأن الشهود، كما له الإطِّ مُتَّهميكون لل

 .730أمام المحكمة المثولدفاعه قبل 
 

تقديم لائحة بشهود الدفاع تُبلَّغ للنائب العيام والميدعي    مُتَّهمبالإضافة لذلك، يكون لل
 هساعة على الأقل من موعد سماعه. كما للمدعي إعيداد لائحية بشيهود    74الشخصي قبل 

 نها.خلال المهلة عيْ مُتَّهموطلب إبلاغها للنائب العام وال
 

 مُحاكمةقبل البدء بالخرى، يبرز دور رئيس محكمة الجنايات في مرحلة ما أُ من ناحيةٍ         
أي خلال تأمين الأسُس اللازمة لتكوين الملف الكامل لبدئها. فرئيس المحكمة يقوم بالإستجواب 

 حِيده ، وذلك بموجب محضر على مُحاكمةوقبل بدء جلسة ال إليهبعد إحضاره  مُتَّهممهيدي للالت
فيي   عميل  كأهم . فهذا الإستجواب صنَّفه البعض737تحت طائلة نقض قرار محكمة الجنايات

. وللرئيس إجراء هذا الإستجواب 733المرحلة السَّابقة للجلسات والمناقشات أمام محكمة الجنايات
كليف قد يكون صراحةً أو ضمناً، الإستجواب بنفسه كما له تكليف أحد المستشارين بذلك، والتَّ

الرئيس تبنَّى نتيجته ما يفييد موافقتيه ضيمناً عليى      كما قد يكون شفاهةً أو كتابةً طالما أنَّ
إن لم يكن موقوفاً يدعوه فييه لتسيليم    مُتَّهم. كذلك يُصدر الرئيس قرار مهل بحق ال734إجرائه

صدور قرار  حتَّىه يبقى موقوفاً ، ولدى تسليم نفسه فإنَّمُحاكمةساعة من بدء ال 74نفسه خلال 
نفَّيذ  مشروع فيُعتبر فاراً من وجيه العدالية وتُ   ك دون عذرٍا إذا امتنع عن ذلبتخلية سبيله، أمَّ

 أ.م.ج.(. 732ه )المادة صادرة بحقِّمذكرة إلقاء القبض ال

                                                 

، صادر في التمييز 2/7110/ 4تاريخ  742محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 730
  .305، ص مرجع سابق، 7110

، المستشار 01/4/7103تاريخ  017محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 737 
 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

233 -“L’acte le plus important de la procédure antérieure aux débats de la cour 
d’assises”. 

Jean Brouchot, "préalable de l’accusé par le président de la cour d’assises", 
Semaine juridique, 1963, I, N°. 1748.  

، صادر في 06/01/7117تاريخ  323الغرفة الثالثة، قرار رقم  محكمة التمييز الجزائية، - 734
 .311، ص مرجع سابق، 7117التمييز 
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إذا ما أوكل محامياً والتثبُّت من ذلك، وإلا يجري تكلييف   مُتَّهمويتضمَّن الإستجواب سؤال ال
 إذا ميا تيمَّ   مُحاكمةإبطال ال محامياً للدفاع عنه، وهذه القاعدة جوهرية حيث إغفالها من شأنه

 .735ستدعائهإ
 

 مُيتَّهم نتدب، الوفي الختام، يوقِّع الإستجواب التمهيدي كل من الرئيس أو المستشار المُ
 جاهزة للبدء. مُحاكمةال وتصبحتأسيس الدعوى  يكتملحدَّد تاريخ إجرائه، وبذلك والكاتب ويُ

 

 مُحاكمةال في الشخصي المدعي دور: الثاني البند
إضافي قبيل البيدء    ر إجراء تحقيقٍه يعود لرئيس المحكمة أن يقرِّأنَّ إلى نشير بدايةً

قد تكون وجاهية كما قد تكون غيابية، حيث في  مُحاكمةلذلك. وال حاجةً إذا ما وجد مُحاكمةبال
 حاضراً.  مُتَّهمالثانية لا يكون ال

ي حفاظياً  سرِّ إجرائها بشكلٍم بشكلٍ علني إلا إذا قرر الرئيس يجب أن تتُّ مُحاكمةوال
الفصيل   لحيين بالإسيتمرارية وذليك    مُحاكمة. كذلك تمتاز الالعامَّةعلى الأمن أو الأخلاق 

 دلَّةحترام مبدأ الوجاهية حيث تكون الأشفهية مع إ تجري بصورةٍ مُحاكمةال بالدعوى، كما أنَّ
يكيون   وبهذا منها، خاذ موقفٍوالمحاضر والمواد الجرمية قيد المناقشة العلنية بين الفرقاء لإتِّ

الأمير   مُيتَّهم علناً وبحضور ال مُحاكمةمن الواجب تلاوة القرار الإتهامي في مُستهل جلسة ال
ئلية  وذلك تحت طا 736ة أوراق الدعوى قيد المناقشة العلنية والشفهيةكافَّ الذي من شأنه جعل

عتبرت أن محكمة التمييز إ إلا أنَّ .732مُحاكمةإرتكاب مخالفة لقاعدة جوهرية تتعلَّق بشفاهية ال
ه لا يجيوز  غير منصوص عليه تحت طائلة البطلان كما أنَّ مُتَّهمعرض المضبوطات على ال

إليى   ييؤدِّي عدم عرض هذه الميواد لا   . كذلك فإن733َّة تمييزاًل مرَّع بهذا الأمر لأوَّالتذرُّ
 .731أو وكيله أو أحد فرقاء الدعوى لم يطلبو ذلك ورفضته المحكمة مُتَّهمال البطلان طالما أنَّ

                                                 

، صادر في التمييز 05/7/7117تاريخ  711محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 735
 .036، ص مرجع سابق، 7117

، وارد في مؤلَّف 07/3/7112تاريخ  033محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 736 
 .055، ص مرجع سابقبدوي حنا، النية الجرمية والقصد الجرمي وشفوية المحاكمة، 

، وارد في مؤلَّف 72/0/0114تاريخ  31محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 732 
 .010، ص ع سابقمرجبدوي حنا، النية الجرمية والقصد الجرمي وشفوية المحاكمة، 

 ، مركز المعلوماتية07/3/7103تاريخ  61محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 733
 .(www.legallaw.edu.ul.lb) القانونية في الجامعة اللبنانية

، المصنف السنوي 03/7/7104تاريخ  52محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 731
 . 30-31، ص مرجع سابق، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 
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ليزم إعيادة   ه لا يوجد نص يُعتبر أنَّاجح يا عند تبدُّل هيئة المحكمة، فالإجتهاد الرَّأمَّ

قيد   مُتَّهمإذا كان ال مُحاكمةة لدى تبدُّل قضاة المحكمة المشاركين بالتلاوة أوراق الدعوى كافَّ
، وبالتالي فإنَّ 741هتِّهامعلى جميع معطيات الدعوى والسند القانوني لإ مُحاكمةلع قبل بدء الإطَّ

عدم تلاوة الأوراق لا يُشكِّل سبباً للنقض خاصَّةً وأنَّ التِّلاوة وُضعت لمصلحة المحكمة وليس 
  .740مُتَّهملمصلحة ال

من جهةٍ أُخرى وأثناء العطلة القضائية، إذا حصل أن حلَّت الهيئة الإتِّهاميية محيل محكمية    
الجنايات بموجب المُناوبة القضائية ومن ثمَّ تقدَّم إليها المُتَّهم بطلب إخلاء سبيل، فيإنَّ بتِّهيا   

مين الأصيول    اًبالطَّلب لا يُعتبر من ضمن إجراءات المُحاكمة ولا تكون بالتالي قد خالفت أيَّ
 .747المفروضة تحت طائلة البطلان

 
المدعي الشخصي  إليهويدعو  مُحاكمةلل إلى تحديد موعد رئيس المحكمة يعمد، ئذٍبعد

. وفي مُحاكمةساعة من بدء ال 74سلِّم نفسه قبل ليُ مُتَّهمصدر قرار مهل بحق الوالشهود كما يُ
ص الرئيس الوقائع لخِّ، وبعدها يُمُتَّهمالوقائع للفه من مستشاريه ، يتلو الرئيس أو من يكلِّبدايتها

ر المدعي الشخصي إدعائه وتالياً طلباته كما ليه أن  يكرِّ ثمَّ، ومن والوصف القانوني دلَّةوالأ
م ويقدَّ تِّهامأسباب الإ العامَّةل النيابة يوضِّح ممثِّمن ثمَّ يتنازل عن حقوقه وإدعائه الشخصي، و

لًا من الشيهود  وبعده يستدعي الرئيس كُ مُتَّهمعندئذٍ، يبدأ إستجواب ال لائحة شهود الحق العام.
والميدعي   العامَّية بمعزل عن الباقين للإدلاء بشهادته، حيث يحق للمستشاريْن وممثل النيابة 

بإذن الرئيس الذي له رفض طرح ما لا يجده مفييداً   توجيه الأسئلة للشاهد مُتَّهمخصي والالش
، أمَّا إذا إستمعت المحكمة لشاهد مُتَّهما الأمر نفسه يُطبَّق لدى إستجواب الة، وهذلجلاء الحقيق
 .743فإنَّها تكون قد عرَّضت قرارها للنقض مُتَّهمفي غياب ال

اييات بسُيلطته   تقرير دعوة الشهود يعود ليرئيس محكمية الجن   وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذا
لصرف النظر عن دعوته لهؤلاء وذلك بحسب ما يرتئييه   بالنِّسبةية، وكذلك الأمر الإستنساب

                                                 

، المصنف السنوي في 70/4/7101محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار تاريخ  - 741
 .772، ص مرجع سابق، 7101القضايا الجزائية، إجتهادات 

، المستشار 02/0/7103تاريخ  01بعة، قرار رقم محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السا - 740 
 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

، المستشار المصنف 02/0/7103تاريخ  01محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 747 
 .7103)جزائي( الإلكتروني، 

، المستشار 4/4/7103تاريخ  016محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 743 
   .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 
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بحسب  مُتَّهمقابلة بين الشهود أو بينهم وبين المناسباً لتبيان الحقيقة، كما يعود للمحكمة إجراء مُ
ي الأوَّلبين شهادة الشاهد وبين أقواله في التحقيق  . وإذا ظهر تباين744ٌما تجد جدوى من ذلك

أو  العامَّية للرئيس توقيفه تلقائياً أو بناءً لطلب المدعي الشخصي أو النيابة  أو الإبتدائي فيكون
 عليه بجرم شهادة الزور. دعاءحيث يتم الإ مُتَّهمال
 

تُعطي ووضعها قيد المناقشة،  دلَّةوبعد الإنتهاء من إستماع الشهود وجمع الأ في الختام
اليذي   العامَّية ل النيابة قبل مرافعة ممثِّبدي مطالبه وذلك المحكمة الكلام للمدعي الشخصي فيُ

د مطالبيه،  يدلي وكيل الدفاع بما لديه ويحيدِّ  ثمَّوحجج ومطالب، ومن  أدلَّةيدلي بما يراه من 
هيذا ميع    .مُحاكمية حيث بعد ذلك تقرِّر المحكمة ختام ال مُتَّهمعلى أن يكون الكلام الأخير لل

صة للمرافعة بدون حضور محاميه، وإذا ليم  مُخصَّ في جلسة مُتَّهمال مُحاكمةالإشارة إلى أنَّ 
، والأمر 745ن رغبته في عدم حضور الأخير، فإنَّ القرار النهائي يكون عِرضةً للنقضيُعبِّر ع

عينه يتحقَّق في حال عدم وضع المُذكَّزة التي قدَّمها المدعي موْضع المناقشة وعدم عرضيها  
 .746يُشكِّل إخلالًا بشفوية المُحاكمةعلى المُتَّهم حيث أنَّ مثل هذا الأمر 

داً بعد مجدَّ مُحاكمةطلب فتح ال العامَّةل النيابة وممثِّ مُتَّهمللمدعي الشخصي بالإضافة لل إلا أنَّ
ن ه يتضيمَّ ياً أو أنَّي دة لطلبه، والمحكمة تستجيب للطلب إذا بدا لها جدِّالإدلاء بالأسباب المؤيِّ

 ب النقاش مجدداً. ة تتطلَّأسباباً هامَّ
 

الثبوتية  لطة إستنسابية في تقدير مدى القوَّةورغم كل ما تقدَّم، يبقى لقضاة المحكمة س
ية والإعترافات المُيدلى  الأوَّل، بما في ذلك التحقيقات مُتَّهمال ساقة بحقوالقرائن المُ دلَّةلكل الأ

لإستبعاد ما تراه غير مُجدي وإعتماد ما يوفِّر لها حججاً وأدلة من شأنها أن  لًابها، وذلك توصُّ
ل حجر الزاوية في نظام الإثبيات أميام القضياء    شكِّوالتي تُ 742الذاتية تؤسِّس عليها قناعتها

                                                 

، المصنف السنوي في 01/0/7100تاريخ  3محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 744
 .033، ص مرجع سابق، 7100القضايا الجزائية، إجتهادات 

، المستشار 00/2/7103خ تاري 017محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 745 
 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

، المستشار المصنف 5/7/7103تاريخ  31محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 746 
 .7103)جزائي( الإلكتروني، 

)مجموعة ، المستشار الذهبي 01/3/7113تاريخ  03الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار رقم  - 742 
 برامج المستشار القانونية(.
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ل إليه المحكمة. ونلفت هنيا  ، وعلى هذا الأساس يصدر الحكم الذي تتوص743َّاللُّبناني الجزائي
أنَّ  كما 741ة الجنايات لا تتقيَّد بالوصف الجرمي الوارد في قرار الهيئة الإتِّهاميةأنَّ محكم إلى

 .751عتبر رغم ذلك وجاهياً عند صدورهإلى البطلان ويُ يؤدِّيعدم صدور الحكم في موعده لا 
 

 منها حتملالمُ وموقفه الشخصي للمدعي بالنِّسبة الحكم مفاعيل: الثانية الفقرة
ذاكرة لإصدار قرار تعمد هيئة محكمة الجنايات إلى الإختلاء والمُ ،مُحاكمةبعد ختام ال

والميدعي   مُتَّهميبت في آن بالدعوى الجزائية والدعوى المدنية، الأمر الذي يترك أثره على ال
 .750ل إليه الحكمالشخصي بحسب ما توصَّ

 هموقفي ما ينعكس على (، الأوَّلللمدعي الشخصي )البند  بالنِّسبةللحكم مفاعيل  وبالتالي، فإنَّ
 حتمل من هذا الحكم )البند الثاني(.المُ
 

 الشخصي للمدعي بالنِّسبة الحكم مفاعيل: الأوَّل البند
ق الرئيس ومستشاريه بالدعوى وفي قيرار  وإتمام المذاكرة، يدقِّ مُحاكمةختتام البعد إ

وفي مطالب المدعي  التحقيق النهائي بالإضافة للأوراق والمحاضر في ملف الدعوى،و تِّهامالإ
الأخير. وبالتالي إذا  مُتَّهموكلام ال مُتَّهمووكيل ال العامَّةل النيابة من ممثِّ لالشخصي ومرافعة كُ

يصدر ، فمُتَّهمق البح دلَّةرت الأوقوع الفعل الجرمي وإنطباق الوصف القانوني عليه وتوفَّ تَثبُ
 دلَّية ا إذا كانت الأتعويضات الشخصية. أمَّالحكم بتجريم الأخير وتحديد العقوبة كما يُقضى بال

الأحكام على الظن والشُّبهة إنَّما  حيث لا يجوز بناء مُتَّهمغير كافية للتجريم فيتم إعلان براءة ال
جب العقاب فعندها تيأمر  فاً لجريمة أو لا يستوْ. وإذا لم يكن الفعل مؤل757ِّعلى الجزم واليقين

                                                 

 ، مركز المعلوماتية05/0/7103تاريخ  73محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 743
 .(www.legallaw.edu.ul.lb) القانونية في الجامعة اللبنانية

المستشار  ،73/6/7107تاريخ  730محكمة التمييز الجزائية، الغرفة االثالثة، قرار رقم  - 741
 .7107المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

، المصنف السنوي 73/0/7104تاريخ  34محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 751
 .46، 45، 44، ص مرجع سابق، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 

الجنايات هي غرفة من غرف أطلق المُشرِّع تسمية "حكم" وليس "قرار" وذلك رغم أن محكمة  - 750
 محكمة الإستئناف، ولذا كان يُفترض استعمال عبارة "قرار محكمة الجنايات".

، العدد الثاني، 7106 ، العدل73/0/7106تاريخ  53ر رقم محكمة الجنايات في بيروت، قرا - 757 
 .0061ص 
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فعنيدها   لا جناية الفعل جنحة إذا وجدت المحكمة أنَّ لكن. مُتَّهمال عنعقبات التّ المحكمة بكفِّ
 ويصار إلى الحكم بالجنحة. تِّهامتعدِّل الوصف الوارد في قرار الإ

 
والمسيتندات   دلَّية طلقة فيي تقيدير الأ  لطة مُخرى، لمحكمة الجنايات سُأُ من ناحيةٍ

ه الحكم النهائي الفاصل بالدعوى، إلا أنَّها تستند إلى ما تشاء منها في والواقعات، وبالتالي فإنَّ
خاضعة لرقابية محكمية   يجب أن تكون قد وضعتها قيد المناقشة العلنية، وهي في ذلك غير 

  .753طالما ليس هناك تشويه للواقعات ولمضمون الأوراق والمستندات التمييز
للتعويض، فلمحكمة الجنايات سُلطة تقديره بما يتناسب مع العطل والضرر اللاحق  بالنِّسبةأمَّا 

فيي   اًخيذ أحيث تُحدِّده في ضوء المعيار الشخصي لا الموضوعي للأخير وذلك  754بالمدعي
الإعتبار ما يتعلَّق بسن المُتضرَّر ووضعه الإجتماعي وماهية الإعاقة الجسدية وما تكبَّده مين  

 .755ات طبية ومدى إمتداد فترتها الزمنيةخسارة مادية ونفق
 

 724دتيه الميادة   شتمل على ميا حدَّ صدر حكمها المُمحكمة الجنايات تُ وبذلك، فإنَّ
، 752خلاصة عنه سوى تلىتُلا ه في الواقع أنَّ الذي تتم تلاوته بجلسة علنية، غيرو 756أ.م.ج.

                                                 

صنف السنوي في ، الم01/4/7101محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار تاريخ  - 753
 .52، ص 7101، إجتهادات مرجع سابقالقضايا الجزائية، 

، وارد في 70/2/7112تاريخ  720أيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم 
 .51، ص مرجع سابقمؤلَّف بدوي حنا، النية الجرمية والقصد الجرمي وشفوية المحاكمة، 

، صادر في التمييز 70/4/7105تاريخ  004الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة التمييز الجزائية،  - 754 
 .7105، )برنامج صادر الإلكتروني(

، المستشار الذهبي 02/3/7101تاريخ  34محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 755 
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

 وفقاً لما يلي:مشتملات الحكم  724حدَّدت المادة  - 756
العامَّة  دعاء النيابةحكمة يدها على الدعوى والإشارة لإذكر قرار الإتهام الذي بموجبه وضعت الم -

 تهامأمامها وفقاً لقرار الإ
تلخيص واضح لمطالب المدعي الشخصي ولمرافعة كل من ممثل النيابة العامَّة ووكيل المتهم وإشارة  -

 إلى ما قاله في كلامه الأخير
 تفنيد للأدلَّة والأسباب الموجبة للتجريم أو لعدمه -
 بيان ماهية الجريمة وتحديد الوصف القانوني المنطبق عليها وذكر المادة القانونية التي تثبته -
 تحديد العقوبة إثر التجريم -
 تعيين مقدار التعويضات الشخصية -
 الإلزام برسوم الدعوى وبنفقاتها القانونية -

كل دفع سبق ضمه للأساس وفي كل سبب دفاع وفي كل طلبات فرقاء الدعوى،  وعليها البت في
 على أن يكون حكمها معلّلًا تعليلًا كافياً لا لبس فيه ولا غموض ولا تناقض.

 .431، ص مرجع سابقحاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية،  - 752
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أو  مُيتَّهم ا إذا لم يحضرها الوالمدعي الشخصي، أمَّ مُتَّهموال العامَّةل النيابة وذلك بحضور ممثِّ
 ثمَّع كاتب المحكمة على الحكم بعد تلاوته عندئذٍ يوقِّوالمدعي الشخصي فتجري التلاوة بغيابه. 

 عه مع المستشارين والكاتب.ينظِّم محضراً يمليه عليه الرئيس والذي يوقِّ
 Pas de nouvelle)ائز ملاحقة الفعل ذاته ثانيية  وبصدور هذا الحكم، يصبح من غير الجَّ
poursuite pour les mêmes faits)  أ.م.ج.، وبالتيالي   726، وهذا ما أخذت به الميادة

ختلفاً عن عدم جواز ملاحقة الفعل الواحد مرَّتين وإن جاء الوصف القانوني المدعى به لاحقاً مُ
 .753الأوَّل دعاءالإ

للمدعي الشخصي المطالبة بالتعويض في حال إعلان البراءة أو ، يبقى إضافةً لما تقدَّم
ف جرماً ميدنياً أو شيبه جيرم،    عدم المسؤولية، وذلك على أساس الخطأ إذا كان الفعل يؤلِّ

أ.م.ج.(  723)الميادة   تِّهامالأفعال الواردة في قرار الإ ذاتشترط أن يستند التعويض إلى ويُ
البحث في التعويض إلى إعادة بحيث   يؤدِّي، على ألا وأن تكون هذه الأفعال أنتجت الضرر

وفي المقابل، يبقى للمدعى عليه إقامة دعوى الإفتراء بحق المدعي إذا كان  .751مسألة التجريم
جناية إذا كان موضيوعه  ال بحكم يكون الإفتراءف ،761بشكواه مع علمه بالبراءةالأخير قد تقدَّم 

طيلة فترة التحقيق والإتِّهام والمُحاكمة وحتَّى تبرئية  بحيث إذا إستمرَّ وتمادى وتعاقب جناية 
المدعى عليه، فإنَّ جرم الإفتراء يكون مُكتمل العناصر بتاريخ صدور الحكم حيث يبدأ مرور 

 .760الزمن العشري )الجنائي( المُسقط لجريمة الإفتراء من هذا التاريخ
 
أو  الفار من وجه العدالة اليذي يتغيَّيب   مُتَّهما لجهة الحكم الغيابي الصادر بحق الأمَّ

في الحالة التي  ساعة، وذلك 74بي  مُحاكمةعن تسليم نفسه لمحكمة الجنايات قبل بدء ال يمتنع
أخلت سبيل  قد سبيله خلال التحقيق الإبتدائي أو إذا كانت محكمة الجنايات قد أُخليَ يكون فيها

للنظر في الحالة الأخيرة أن قرار إخيلاء السيبيل   لفت المُفالموقوف الذي وصل إليها،  مُتَّهمال
الصادر عن محكمة الجنايات لا يقبل الطعن بعكس إخلاء السبيل الصادر عن قاضي التحقيق 

                                                 

، 7111، صادر في التمييز، 04/07/7111تاريخ  712محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 753
 .315ص 

 ,"Pierre Bouzat et Jean Pinatel, "Traité de droit pénal et de criminologieأيضاً 
2éme édition, 1975, P. 960 – 961. 

 – 312، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  - 751
313. 

، المستشار الذهبي 03/6/7103تاريخ  034الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  محكمة التمييز - 761 
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، المستشار الذهبي 73/4/7101تاريخ  033محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 760 
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.
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. إلا أن قرار محكمة الجناييات  767العامَّةمن المدعي الشخصي والنيابة  ستئنافالذي يقبل الإ
غيابياً يتعرَّض للنقض إذا كانت قد قرَّرت إبلاغ المدعى عليه لصقاً دون أن  مُحاكمةبإجراء ال

 بعدأ.م.ج.، و 736تالي، وبحسب المادة بال. 763تكون قد أرسلت إنذاراً إلى محل إقامته الفعلي
والسيند   تِّهيام يأمر الرئيس بتلاوة قرار الإ ،بصورة غيابية مُتَّهمال مُحاكمةر المحكمة أن تقرِّ

تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصيي   ثمَّلإتمام التبليغ وفقاً للأصول الإستثنائية،  ثبتالمُ
داً العقوبية  . بعد ذلك يصدر الحكم الغيابي محدِّمُحاكمةتختتم ال ثمَّومن  العامَّةولمرافعة النيابة 

ييدة الرسيمية وإحيدى    يتم نشر خلاصة القرار في الجرووالتعويضات الشخصية للمدعي، 
كما تُعلَّق نسخة عنه على باب السكن الأخير للمحكوم عليه وفي ساحة البلدة  الصحف المحلية

غ إلى أمين السجل العقاري حيث يصبح من اليوم التالي لنشره فيي  يبلَّو المحكمة وباب قاعة
يحيق للميدعي   وكميا   ،الجريدة الرسمية نافذاً لجهة التعويضات الشخصية والعقوبات المالية

أن يستصدر من قاضي الأمور المستعجلة، الواقع ضمن دائرة محكمية الجناييات   الشخصي 
تة من التعويضات المحكوم له بها، وذلك طيلة وجيود  صدرة الحكم، قراراً بمنحه سلفة مؤقَّمُ

 أ.م.ج.(. 731رة القيِّم )المادة أموال المحكوم عليه الفار بإدا
ق على الظنين المحال بجنحة متلازمية ميع   تُطبَّالفار من العدالة لا  مُحاكمة أصول نَّوإ هذا

 .764من جناية إلى جنحة الوصف جناية كما لا تشمل الحالة التي تُغيِّر فيها محكمة الجنايات
 

املات بالتالي، ولدى إلقاء القبض على المحكوم عليه يسقط الحكم الغيابي وسائر المع
الإستجواب التمهيدي إذا كان قد حصل لا يسقط ولا يجيب   أنَّ ، بيدمُحاكمةالحاصلة خلال ال
لأنَّ حضور المحكوم عليه يُسقط فقط المعاملات التي أدَّت إلى محاكمتيه   765إعادته مرَّة ثانية

 ع ببقاء الشق المدني من الحكيم الغييابي إذ أنَّ  . كذلك لا يصح قانوناً التذر766ُّوليس ما قبلها
السيقوط هيو   ف ؛طلب من الفرقاء بهذا الشأن برمته دون أيِّ فيد سقوط الحكمالنص القانوني يُ

 .762بحكم القانون

                                                 

 .412، ص مرجع سابقوسام غياض، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية،  - 767
، المصنف السنوي 3/2/7104تاريخ  756محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 763

 .73-72، ص مرجع سابق، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 
 .401، ص ع سابقمرجحاتم ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية،  - 764
، المصنف السنوي 00/0/7100تاريخ  70محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 765

 .752 – 756، ص مرجع سابق، 7100في القضايا الجزائية، إجتهادات 
، المستشار 01/6/7103تاريخ  020محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 766 

 .7103ائي( الإلكتروني، المصنف )جز
 ، مركز المعلوماتية71/0/7103تاريخ  31محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 762

 .(www.legallaw.edu.ul.lb) القانونية في الجامعة اللبنانية
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ه مقبيول فإنَّي   دون عذرٍ عن الحضور ، إذا تغيَّب المدعي الشخصيأخرىمن جهةٍ 

جلسية،   ةم مطالبه بأيَّي إذا كان المدعي قد قدَّ. أمَّا العامَّةتابع السير بالدعوى حاكم غيابياً ويُيُ
تكون قيد   فإنَّها خالفت ذلك ما إذاو ضاء بالتعويضات الشخصية، وإلافيكون على المحكمة الق

 .763ضت حكمها للنقضعرَّ
 

 الحكم إزاء الشخصي للمدعي حتملالمُ الموقف: الثاني البند
ن منحه التعويض المناسب قضائي يتضمَّ إلى الإستحصال على حكمٍ المتضرِّريطمح 

خاذ ومنهم المدعي الشخصي، إتِّ ،لكافة الفرقاء وبذلك، يتيح الحكم الصادرللضرر اللاحق به. 
 الموقف المناسب منه.

 
ل إليه وتالياً عيدم  ضوخ لما توصَّفقد يكون الموقف هو القبول بمندرجات الحكم والرُّ

 تقديم أي مراجعة بخصوصه.
ة القانون أتاح وسائل عدَّ الفرقاء تقديم مراجعة لجهة أي حكم أو قرار، فإنَّإذا أراد أحد ه إلا أنَّ

 حالة أو نوع من الأحكام. تتناسب مع كلِّ
 

فالإعتراض هو أحد طرق المراجعة التي تقتصر على الأحكام الغيابية الصادرة عين  
 مُتَّهما الحكم الغيابي الصادر بحق الجنح، أمَّ إستئنافالقاضي المنفرد الجزائي أو عن محكمة 

وبالتالي فليس من  سهأو تسليمه لنف مُتَّهمد القبض على اله يسقط بمجرَّفار من وجه العدالة فإنَّ
 بتعويضٍ مَكِحُ لكنهالفار من العقاب الجزائي  مُتَّهمال إذا أُعفيَ للإعتراض عليه. بالمقابل حاجةٍ

 .يوم من تاريخ التبليغ 05الإعتراض خلال ، فيكون للمحكوم عليه للمتضرِّر
 
القانون ليم   له، غير أنَّ بالنِّسبةللمدعي الشخصي، فقد يصدر حكم غيابي  بالنِّسبةا أمَّ

 للمحكوم عليه. بالنِّسبةض كما فعل ينص على منحه إمكانية الإعترا
ن المحكمة لا تحكم للمدعي الشخصي بالتعويضات إلا إذا كان من جهتنا، إنَّنا نرى ونظراً لكوْ

يكون الحكم الغيابي أخذ بعين الإعتبار مصيالحه، بينميا   فقد قدَّم مطالبه في إحدى الجلسات، 
                                                 

، وارد في مؤلَّف 03/3/7107تاريخ  16محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 763
 .773، ص مرجع سابقبدوي حنا، النية الجرمية والقصد الجرمي وشفوية المحاكمة، 

، الموسوعة 7111/ 4/4تاريخ  61محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  أيضاً
 .32 – 36، ص 3، جزء مرجع سابقصة، صِّالجزائية المتخ
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 الغيابية. مُحاكمةالإعتراض الممنوح للمحكوم عليه هو بسبب حرمانه من حق الدفاع خلال ال
لقيرارات   بالنِّسيبة والتميييز   لأحكام القاضي المنفرد نِّسبةبال ستئنافلمدعي إمكانية الإلذا فل

 تتلاءم وطبيعة محكمة التمييز. وإن قُيِّد ذلك بشروطٍ ستئنافمحكمة الجنايات ومحكمة الإ
 

ه في الحالة التي يعترض فيها المحكوم عليه على الحكم الغيابي حييث  ونشير إلى أنَّ
يكون للمدعي الشخصي المطالبة بحقوقه من  من جديد، مُحاكمةتُعيد المحكمة مُصدرة الحكم ال
 تعويض في الحكم الغيابي.  جديد وإن كان لم يُحكم له بأيِّ

 
 أنَّ غيرلإعتراض، منح القانون الفرقاء إمكانية النقض أو التمييز، وفضلًا عن اأيضاً 

حدَّدة حصراً بموجب القانون، وهذه المراجعة تسمح إستثنائية ومُ التمييز لا يُقبل إلا في حالاتٍ
أ.م.ج. أتاحت لمحكمة التمييز النظير   715. فالمادة 761بدراسة الحكم الصادر وليس القضية

 ستئنافبطلبات تمييز الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات والقرارات الصادرة عن محاكم الإ
 ية.تِّهامالجزائية وعن الهيئة الإ

 
د إمكانية قبول الطلب أو ردِّه شكلًا. فلا شكلية أساسية تحدِّ ضع لإجراءاتٍوالتمييز يخ

يحق لمن لم يكن فريقاً في الدعوى أن يطلب التمييز، ويجب أن يكون لطالب التميييز صيفة   
ية سيتئناف التمييزية والمالية والإ العامَّةأ.م.ج.(. وبالتالي، يحق للنيابة  307ومصلحة )المادة 

 شخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال والضامن تقديم طلب التمييز، إلا أنَّكما للمدعي ال
 العامَّية طعن المدعي الشخصي ينحصر بالشق المدني من الحكم، بينما ينحصر طعن النيابة 

عدم طعن النيابة العامَّة في القرار ف وبات والتدابير، دون الشق المدني؛بالشق الجزائي، أي العق
المحكوم علييه   في حين أنَّ ،721براءة المدعى عليه يجعل الدعوى العامَّة مُبرمةالمُنتهي إلى 

 ن معاً.يطال طعنه الشقيْ
 

ن أسماء المتداعين وإسم كذلك يجب أن يوقَّع الإستدعاء التمييزي من محامٍ وأن يتضمَّ
حكوم المدعي أو الم كما علىالمحكمة مُصدرة الحكم والحكم المطلوب نقضه وأسباب التمييز. 

كل من الميدعي الشخصيي    أنَّ مبلغ التأمين، غير دفع المسؤول بالمالعليه أو الضامن أو 
                                                 

269 - ''Elles ont pour objet de faire juger la décision rendue sue l'affaire et non 
l'affaire elle – même''. 

Pierre Bouzat et Jean Pinatel, "Traité de droit pénal et de criminologie", op. 
Cit, p. 894.  

، صادر في 70/4/7106تاريخ  037الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم محكمة التمييز  - 721
 .7106التمييز، 
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والمحكوم عليه يُعفى منه في القضايا الجنائية، كما يعفى منه في القضايا الجنحيية إذا أبيرز   
 شهادة فقر حال.

 
 361لأحكام محكمة الجناييات الميادة    بالنِّسبةأسباب التمييز، فقد حدَّدتها  لجهة اأمَّ

باع الأصيول  مجدداً مع إتِّ العامَّةإلى نشر الدعوى  يؤدِّي فإنَّه أ.م.ج.، وهذا النقض إذا ما قُبل
ا الطعن من المدعي الشخصي فينحصير  عتمدة لدى محكمة الجنايات للفصل بالدعوى، أمَّالمُ

 ا طلبه.ت شخصية أقل ممَّبالشق المدني حيث يطال الطعن الحكم القاضي بتعويضا
 

ادرة عن الأحكام القابلة للتمييز هي الصَّإنَّ  لقضايا الجنح والمخالفات، بالنِّسبةو أيضاً
أ.م.ج.  317حدَّدة في المادة الجنح، وذلك مع إشتراط توافر أحد الشروط المُ إستئنافمحكمة 

ية بالإضافة للشيروط  تِّهامللطعن بقرارات الهيئة الإ بالنِّسبةوهذه الشروط السابقة تُطبَّق ذاتها 
أ.م.ج.، وذلك مع إشتراط الأخذ بإختلاف الوصف القانوني للفعل بين  316الواردة في المادة 

الإختلاف في تقدير قيمية التعيويض لا    أنَّب ية. هذا وقد قُضيَتِّهامقاضي التحقيق والهيئة الإ
، كما أنَّ تصديق القيرار  720ن أيِّ أثرٍ قانوني لهذه الناحيةويبقى دو شكِّل إختلافاً في الوصفيُ

الإستئنافي للحكم الإبتدائي لجهة إدانة المدعى عليه وإختلافهما لجهة قبيول دعيوى الحيق    
 .727حول الوصف القانوني للفعلالشخصي لا يوفِّر الإختلاف 

الشخصيية لعيدم    ي القاضي بعدم قبول دعواهتِّهامهذا وللمدعي الشخصي الطعن بالقرار الإ
عن المدعى علييه،   مُحاكمةحق الطعن في قرار منع ال العامَّةللنيابة و له ، كمادعاءصفته للإ

ي دون توافر أحد الأسباب تِّهامن يمكن تقديم الطعن بالقرار الإن الحالتيْه في هاتيْونلفت إلى أنَّ
 الواردة في المواد المشار إليها سابقاً.

 
كيوْن   مُحاكمةه ليس للمدعي الشخصي طلب إعادة الإلى أنَّ في الختام وتجدر الإشارة

أ.م.ج. لقبول هذه الطلبات تهدف لإثبات براءة المحكوم عليه  373الأسباب التي حدَّدتها المادة 
 .723أو عدم مسؤوليته، وليس من المُتصوَّر أن يسعى المدعي لإثبات براءة خصمه

                                                 

، صادر في التمييز 74/3/7106تاريخ  13محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 720 
 ؛7106، )برنامج صادر الإلكتروني(

، المصنف 03/1/7104تاريخ  306أيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم 
 . 30-31، ص مرجع سابق، 7104السنوي في القضايا الجزائية، إجتهادات 

، صادر في التمييز 04/3/7106تاريخ  25محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 727 
 .7106، )برنامج صادر الإلكتروني(

، المصنف 01/3/7104تاريخ  012محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 723
 . 012-016، ص مرجع سابق، 7104السنوي في القضايا الجزائية، إجتهادات 
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إسقاط الحق الشخصي بعيد صيدور    أنَّ محكمة التمييز كذلك ولناحية المدعى عليه، إعتبرت
الأحكام والقرارات التيي ليم   أنَّ ، كما 724مُحاكمةإلى إتاحة إعادة ال يؤدِّيالحكم الجزائي لا 

تقضِ بعقوبة بحق المحكوم عليه تِبعاً لإنحصار المُحاكمة بالشق المدني مين اليدعوى دون   
طعناً بشأنها، لا يكون مين الجيائز طليب إعيادة      العامَّةالتي لم تُقدِّم النيابة  العامَّةالدعوى 

فقط للفصل توصُّلًا  العامَّةلى الدعوى المُحاكمة لئن كانت تلك الأحكام والقرارات قد تطرَّقت إ
 .725في الدعوى المدنية

 الأوَّل القسم خاتمة
 

دعوى الحق  بها ختلف المراحل التي تمرُّستعرضنا مُإفي نهاية هذا القسم، نكون قد 
أمام القضاء الجزائي العادي، إن في مرحلة التحقيق أو  المتضرِّرالشخصي التي يُقيمها 

لدور النيابة  بالنِّسبة بارزة خاصةً تَّسمة بأهميةٍ، وذلك دون إغفال مرحلة الملاحقة المُمُحاكمةال
وواجبات في  وما له من حقوقٍ المتضرِّرفي مختلف المراحل. كذلك نكون قد بيَّنا دور  العامَّة

 لناحية الحصانات. ر على حقوقه خاصةًآن، كما العوائق التي تؤثِّ
 

ة في مسار همَّمُ وحقوقٍ ع بصلاحياتٍر يتمتَّضرِّتالم ل أنَّمكن القوْخرى، يُأُ من ناحيةٍ 
في الكثير من  العامَّةللدعوى  بالنِّسبة تأثيره يبرز بشكلٍ جليْ الدعوى المدنية، كما أنَّ

للمدعى عليه  بالنِّسبة اًسلبي ل عاملًاشكِّنه يُبرَّر في بعضها كوْالحالات، وهذا ربَّما غير مُ
ه لا يستفيد في الكثير من الأحيان من مثل هذه حاكمات، خصوصاً وأنَّلمجرى المُ بالنِّسبةو

 خذها.المواقف التي قد يتَّ
 
نا نأمل أن يُصار إلى بعض الملاحظات، فإنَّ لذلك، وبعدما أشرنا في معرض هذا القسم  

قة بها، ومعالجتها بما يتناسب مع تحقيق العدالة لجميع الأطراف إلى مراجعة النصوص المتعلِّ
 العامَّةهذه النصوص تنطبق على الدعوى المدنية و وأنَّ وزيادة فعاليَّة الدعوى المقامة، خاصةً

أمام القضاء الجزائي العادي، وهي القاعدة، فكيف إذا كانت مثل هذه الدعاوى أمام القضاء 
 ؟المتضرِّراته على حقوق سنائي، فما هي تأثيرات ذلك وانعكاالإستث

                                                 

، المصنف السنوي 3/4/7104تاريخ  030محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 724
 .014-013، ص مرجع سابق، 7104تهادات في القضايا الجزائية، إج

، 7106، العدل 4/00/7105تاريخ  315محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 725 
 .0055العدد الثاني، ص 
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 الثاني القسم
 الإستثنائي القضاء أمام المتضرِّر حقوق

 
البحث في موضوع حقوق المتضرِّر أمام القضاء الإستثنائي أمرٌ لا بدَّ منه، وذلك  إنَّ 

 من المحاكم الإستثنائية التي منحها إختصاصاتٍ نظراً لإعتماد المُشرِّع اللُّبناني عدَّة أنواعٍ
فتحديد الإختصاص لكلِّ  ؛ن الجرائم والأضرار الناشئة عنهاة وواسعة تطال الكثير مهمَّمُ

ة وأساسية يتعلَّق بالنظام العام وذلك بالنظر لإرتباطه قضائي يشكِّل مسألةً أوَّلي مرجعٍ
 .726بالمصلحة العامَّة وبحسن سير العدالة

لًا للمطالبة بحقوقه يكون على المتضرِّر متابعة مسار المحاكمات القائمة توصُّ هذاوب
 طالما أنّهامكن حرمان الأخير منه مهما كان نوع الجريمة لا يُ والحصول عليها، وهذا حقٌّ

 المبدأ، لنوع المحكمة لناحية حقوق المتضرِّر.  لا تأثير، من حيثُفالي أحدثت ضرراً، وبالتَّ
 

مت إنشاء المحاكم الإستثنائية أوجبت في الوقت عينه إعتماد الغاية التي حتَّ إلا أنَّ
أمام القضاء العادي، الأمر الذي ينعكس ويطال في  قةالمُطبّ ختلفة عن تلكأصول خاصة ومُ

من الأحيان حقوق المتضرِّر وإمكانية إشتراكه في المُحاكمة الحاصلة، وهذا المساس  كثيرٍ
 نوع من المحاكم الإستثنائية الناظرة بالدعوى.  بحقوق المتضرِّر يختلف مستواه بين كلّ

 
                                                 

276 -  Gaston Stéfani, Georges Levasseur et Bernard Bouloc, “procédure 

pénale”, 22ème édition, Dalloz, 2009, p. 495, N°.  517. 
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ولمعالجة الموضوع المتقدِّم، سنتناول حقوق المتضرِّر أمام المجلس العدلي  الذ
حقوق المتضرِّر أمام قضاء الأحداث ومحكمة  والقضاء العسكري )الفصل الأوَّل(، ومن ثمَّ

 722المطبوعات )الفصل الثاني(.

  

                                                 

نلفت إلى أننا سبق وتناولنا المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهو أحد المحاكم  - 722
الفقرة الأولى  –ستثنائية في لبنان، وذلك في الفصل الأول من القسم الأول )المطلب الثاني الإ

 )الحصانة السياسية((.
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 الأوَّل الفصل
 العسكري والقضاء العدلي المجلس أمام المتضرِّر حقوق

 
اً من منظومة القضاء كل من المجلس العدلي والقضاء العسكري جانباً أساسيّل يُشكِّ

ظام، ستقرار النِّإة بالأمن القومي والإستثنائي، فإذا كان المجلس العدلي ينظر بالقضايا الماسَّ
نواع الجرائم أ لجهة وألجهة الأشخاص  إنواسعة  القضاء العسكري يحظى بصلاحياتٍ نَّفإ
 ال العسكري. صلة بالمجتَّالمُ

 
ن يتقاطع إختصاص المحكمة العسكرية مع إختصاص المجلس العدلي أالي، يمكن وبالتَّ

 أنَّ غيرح. الى جرائم السلاح والتسلُّ رتبطة بأمن الدولة والإرهاب إضافةًبالنِّسبة للجرائم المُ
وامر، المحكمة العسكرية تنفرد بنظر القضايا العسكرية البحتة، كالفرار وعدم إطاعة الأ

بينما المجلس العدلي يختص بقضايا الإرهاب  ،والجرائم الواقعة على شخص العسكري
 والمساس بأمن الدولة. 

 
ره بالنِّسبة ر المتضرِّر بنوع المحكمة بشكلٍ مباشر، وإن كان تأثُّم، يتأثَّعلى ما تقدَّ وبناءً

مام القضاء العسكري، أعتمدة المُتلك مقارنةً ب وطأةً للأصول المُعتمدة أمام المجلس العدلي أقلّ
 ينعكس على طريقة مطالبته بحقوقه، إن لناحية إمكانية أو توقيت ذلك.  ما

 
العلاقة  مام المجلس العدلي )المبحث الأوَّل(، ومن ثمَّأحقوق المتضرِّر  سنُبيّن، من هنا

 بين حقوقه والقضاء العسكري )المبحث الثاني(. 
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 الأوَّل المبحث
 العدلي المجلس أمام المتضرِّر حقوق

 
ة، فينظر ليا خاصّعُ ة المحاكم الإستثنائية كمحكمةٍعلى قمَّ 723ع المجلس العدلييتربَّ 

من الدولة والتي أز على الجرائم الواقعة على حدَّدة في القانون والتي تتركَّفي الدعاوى المُ
 سلامتها وسلامة مواطنيها.  تمسُّ

 
ضافة الدعاوى، بالإ لىوضع يده ع ةالإستثنائي فيه لناحية تأليفه وطريقويبرز الطابع 

ورغم التمايز الكبير الذي يحظى به المجلس  هُختصاص. إلا أنَّلإختصاصه وطبيعة هذا الإ
ة تهدف لعدم عدَّ ع بحقوقٍالمتضرِّر من الجرم يتمتَّ العدلي نسبةً للقضاء الجزائي العادي، فإنَّ

إثبات الجريمة  لجهة إن شخصي عٍك في المُحاكمة ولعب دوره كمدَّشتراحرمانه من الإ
إنطلاقاً من ذلك، سنُعالج هذا الموضوع من و لجهة المطالبة بتعويضه. وإن ونسبتها لمرتكبها

خلال تبيان كيفية وضع المجلس العدلي يده على الدعوى وإختصاصه )المطلب الأوَّل(، ومن 
 ومفاعيلها )المطلب الثاني(.سير الدعوى المدنية أمامه  ثمَّ

 

 وإختصاصه الدعوى على يده العدلي المجلس وضع:  الأوَّل المطلب
فة من أعلى قضائية مؤلَّ في إيجاد هيئةٍ سبب إنشاء المجلس العدلي يعود لرغبةٍ إنَّ 

والحكم لاحقة والتحقيق ناً في القانون، وذلك من أجل إتمام عملية المُالقضاة رتبةً وأكثرهم تمكُّ
ال. وفعَّ ر على الأمن القومي اللُّبناني بشكلٍ سريعٍالرأي العام وتؤثِّ بصدد جرائم خطرة تهمُّ

ة وضع يده على الدعوى )الفقرة الأولى(، ز بتأليفه وكيفيَّالمجلس العدلي يتميَّ الي فإنَّوبالتَّ
 ختصاصه ومدى الإلزام به )الفقرة الثانية(. بالإضافة لإ

 

  الدعوى على يده وضع وكيفيَّة العدلي المجلس تأليف:  الأولى الفقرة
يُعتبر المجلس العدلي من أرفع الهيئات القضائية في النظام اللُّبناني، وذلك يرجع  

 بشكلٍ خاص إلى تأليفه والآلية المُعتمدة لإتاحة وضع يده على القضايا. 
 

ف من الرئيس الأوَّل لمحكمة يؤلَّ هأ.م.ج. أنَّ 352دت المادة فبالنِّسبة لتأليفه، حدَّ
شتراط في هؤلاء أن إالتمييز رئيساً ومن أربعة قضاة من محكمة التمييز أعضاء، دون 

                                                 

، إلا أنه أصبح 0143شباط  3والمعدل بقانون  0144أيار  4أُنشئ بموجب القانون الصادر في  - 723
 (.326حتى  355جزءاً من قانون أصول المحاكمات الجزائية )الباب الخامس، المواد من 
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ذ في مجلس خن الأعضاء بموجب مرسوم يُتَّغرف، وذلك على أن يُعيَّال رؤساء من يكونوا
ن يُعيَّ ،ضافة لذلكقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى. بالإإالوزراء بناءً على 

ه و ردِّأيه و تنحِّأصيل في حال وفاته ضافي أو أكثر ليحل محل الأإفي المرسوم ذاته قاضٍ 
وفي هذا المقام، قرَّرت الهيئة العامَّة لمحكمة التمييز عدم جواز ردّ رئيس  نتهاء خدمته.إو أ

 .721المجلس العدلي حيث يكون الطلب الرامي إلى ذلك مردوداً
 
نيبه من المحامين مهام النيابة العامَّة فيتولاها النائب العام التمييزي أو من يُا أمَّ

 ستعمالها. إالعامين لديه، فيقوم بمهام تحريك الدعوى العامَّة و
 

ن من وزير العدل بناءً على موافقة مجلس ى التحقيق قاضٍ مُعيَّفي موازاة ذلك، يتولَّ
ق العدلي، والذي يقوم بأعمال التحقيق تسمية المحقِّ القضاء الأعلى، ويُطلق على هذا القاضي

 القضيَّة التي عُيِّن من أجلها. اللازمة إلى أن تنتهي ولايته بإنتهاء
س هيئة المجلس ؤر على الرئيس الأوَّل لمحكمة التمييز ترفيما لو تعذَّو هُشير إلى أنَّونُ

 أ.م.ج.(. 353رتبة )المادة  ن الأعلىى الرئاسة العضو المُعيَّالعدلي، فعندئذٍ يتولَّ
 نَّأق العدلي، ةً بالنِّسبة للأعضاء في هيئة المجلس والمحقِّن من طريقة التعيين، خاصَّيتبيَّ

 ،حيث لمجلس الوزراء الكلمة النهائية بالنِّسبة لتأليف المجلس مكانة الدور السياسي لا ينعدم
 لطة القضائية والفصل بين السلطات. ستقلالية السُّإ يْأا يُفيد عدم مراعاة مبدممَّ

 
خرى، ينفرد المجلس العدلي بالطريقة التي يضع فيها يده على القضايا التي أُ من جهةٍ

إليه بناءً على  ذلك يتم بموجب إحالةٍ اتلقائية، إنمَّ سوف ينظر بها. فوضع اليد لا يتم بصورةٍ
الإحالة للمجلس العدلي  فإنَّ التاليأ.م.ج(، وب 355مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء )المادة 

أن  من الأجدى تكون وفقاً لرؤية وتقدير السُّلطة التفنيذية، فتُصدر مرسوماً بصدد جرائم تجد
 ينظر فيها هذا المجلس دون غيره من المراجع القضائية العادية أو الأستثنائية. 

 
لوضع الدعوى أمام  ياًون كافد صدور المرسوم لا يكمجرَّ نَّأيجدر الإنتباه إلى  لكن

ن تُنيبهم إلى أن تعمد النيابة العامَّة التمييزية أو أحد معاونيها ممَّ من المجلس العدلي، بل لا بدَّ
ق العدلي مرفقاً بالتحقيقات الأوَّلية، حيث يُجري الأخير التحقيقات الإدعاء بالجرم أمام المحقِّ

هامه وإحالته مع الملف ا إتِّعن المدعى عليه وإمَّا منع المُحاكمة ر بنتيجتها إمَّاللازمة ويقرِّ
د من ق العدلي التأكُّللمحقِّ لإجراء المُحاكمة. هذا مع الإشارة إلى أنَّ مام هيئة المجلسأ

ه غير أصولية الإحالة دون أن يكون له رقابة على المرسوم لناحية الموضوع، وبالتالي فإنَّ

                                                 

، المصنف في إجتهادات الهيئة العامة 71/3/0113الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار تاريخ  - 721
 .70، ص 0111، 0111إلى  0167لمحكمة التمييز من 
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  ذلك أنَّ بيد. 731يتثبَّت من توافر العناصر الجرمية والأدلةلى المجلس ما لم إلزم بالإحالة مُ
هامي القرار الإتِّ إلى أنَّ نلفتغير المجلس. و أُخرى لى محكمةٍإلا يتيح له إحالة الدعوى 

هامية في الأحوال هام التي تضعها الهيئة الإتِّالإتِّ ةماثل لمضبطق العدلي مُالذي يُصدره المحقِّ
ق العدلي يجمع في المحقِّ فإنَّ هذاالهيئة أمام المجلس العدلي، وبالعادية، وذلك لغياب مثل هذه 

ق العدلي لا يخضع قرار المحقِّ إنَّ ،اليبالتَّهامية. شخصه وظيفة قاضي التحقيق والهيئة الإتِّ
ه لا يوجد في الأصل مية، كما أنَّهاتِّهامي الصادر عن الهيئة الإللطعن على غرار القرار الإتِّ

خطاء أبرم ويغطي جميع المخالفات والقرار مُ مر الذي يعني أنَّيعلوه، الأ تحقيقيٍّ مرجعٍ
 .281ن تكون قد وقعت أثناء التحقيقأالتي يمكن ى الجوهرية منها، التحقيق حتَّ

أمامه بالبطلان المتعلِّق بالإضافة إلى ذلك، إنَّ المحقِّق العدلي هو المرجع الواجب أن يُدلى 
من إجراءات التحقيق والذي هو من الدفوع الشكلية المُحدَّدة في قانون أصول  بإجراءٍ

 .737المُحاكمات الجزائية
 

م، يبقى مرسوم مجلس الوزراء المصدر الأساسي والوحيد للإحالة إزاء ما تقدَّ
 نَّأقضية. وبذلك، يمكن القوْل  للمجلس العدلي، فبدونه لا إمكانية للمجلس العدلي للنظر بأيِّ

ا يجعل ذلك وجهاً ما للقرار السياسي الدور الأبرز فيها، ممَّنَّإالإحالة ليست محض قضائية 
 ر عن إخضاع العدالة لهذا القرار.يعبِّ

 

  الإختصاص هذا إلزام ومدى العدلي المجلس إختصاص: الثانية الفقرة
ة بشكلٍ يتناسب في قضايا خطرة وهامّ البتّبب وراء إنشاء المجلس العدلي كان السَّ

قة وإن لناحية الوصول حترفة المطبَّصول السريعة والمُوطبيعة هذه القضايا إن لناحية الأ
لى إد المُشرِّع . من هنا، عمِوأرفعهم رتبةً افة صادرة عن أبزر القضاةرادعة وشفَّ لأحكامٍ

قة بأمن كي يطال الجرائم المتعلِّ آنوواسع في  تحديد إختصاص هذا المجلس بشكلٍ دقيقٍ
 ن من تحقيق الغاية من وجوده.ستقرارها والسلامة العامَّة، على أمل التمكُّإالدولة و

  
أ.م.ج. الجرائم التي تدخل ضمن صلاحية المجلس العدلي  356لذلك، حدَّدت المادة 

 إياها وفقاً لما يلي: معدِّدةً

                                                 

 .353، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  - 731
 .043، العدد الأول، ص 0121، مجلة العدل 3/4/0162المجلس العدلي، قرار إعدادي تاريخ  -  730
، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة 12/6/2115تاريخ  17المجلس العدلي، قرار رقم  - 737

 .(www.legallaw.edu.ul.lb) نانيةاللب
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من قانون العقوبات وهي  336حتى  721الجرائم المنصوص عليها في المواد  -0
 ز في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي وتلك الواقعة على السلامة العامَّة.تتركَّ

خيانة اللُّبناني بحمل السلاح على  –رتكاب جناية إهذه الجرائم تشمل التالي: المؤامرة على 
 –الصلات غير المشروعة بالعدو  –س التجسُّ –التعامل مع العدو  -العدو  لبنان في صفوف

الجنايات  –النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي  –ة بالقانون الدولي الجرائم الماسَّ
 – 734الفتنة –و قيادة عسكرية أو مدنية أإغتصاب سُلطة سياسية  – 733الواقعة على الدستور

 –و تعكِّر الصفاء بين عناصر الُأمة أالجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية  -735الإرهاب
ي على التعد –حمل الأسلحة والذخائر وحيازتها دون إجازة  –النيل من مكانة الدولة المالية 

 الحقوق والواجبات المدنية.
يات السرِّية غير أنَّ هذه الفئة من الجرائم لا يدخل ضمن تعدادها تلك المتعلِّقة بالجمع

 .736والتظاهرات وتجمعات الشغب إضافة إلى جرائم الإغتصاب والتعدِّي على حريَّة العمل
ق بالفتنة ، وهي تتعل00/0/0153َّالجرائم المنصوص عليها في قانون  -7

 .732حةوالإرهاب والعصابات المسلَّ
و تعقدها وزارة أكافة الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة التي عقدتها  -3

ز في المواد عة عنها، وهذه الجرائم تتركَّو المتفرِّأالدفاع الوطني والجرائم المرتبطة بها 
حتى  453والمواد  323حتى  326ضافة للمواد إمن قانون العقوبات،  366حتى  350
 من قانون القضاء العسكري.  040و  033ن من القانون ذاته، والمادتيْ 427

 
ة تلك ختصاصات، وبخاصَّبعض هذه الإ نَّألى إخرى، يمكن الإشارة أُ من ناحيةٍ  

ختصاص القضاء العسكري. لذا، أكملت المادة إ"، تدخل أساساً ضمن 3درجة في البند "المُ

                                                 

، ص 0116، المصنف في القضايا الجزائية، 03/2/0116تاريخ  4المجلس العدلي، قرار رقم  - 733 
715. 

، سمير عاليه، إجتهادات المجلس العدلي في 30/5/0161تاريخ  8المجلس العدلي، قرار رقم  - 734 
(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 0122-0141الجرائم الواقعة على أمن الدولة )

 .066، ص 0132)مجد(، الطبعة الثانية، 
، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة 76/6/7105تاريخ  01المجلس العدلي، قرار رقم  - 735 

 .(www.legallaw.edu.ul.lb) اللبنانية
إجراءاتها والتداخل في الإختصاص، منشورات  –الخوري، المحاكم الجزائية الإستثنائية  ةبشار - 736 

 .16، ص 7103صادر الحقوقية، الطبعة الأولى، 
، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة 76/5/7105تاريخ  07المجلس العدلي، قرار رقم  - 732

 .(www.legallaw.edu.ul.lb) اللبنانية
، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة 71/7/7105تاريخ  2أيضاً المجلس العدلي، قرار رقم 
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ن قة بهذه الجرائم التي لا تزال قيد النظر أمام القضائيْبوجوب إحالة الدعاوى المتعلِّ 356
عدلي الذي تشمل صلاحياته المدنيين كما العسكريين، وذلك العسكري والعادي إلى المجلس ال

مختصَّاً  العاديحيث وقبل صدور هذا المرسوم يبقى القضاء  بالطبع إنفاذاً لمرسوم الإحالة
هذا وقد قُضيَ بأنَّه وطالما أنَّ المرسوم صدر قبل  .733للنظر بالجرم لحين صدور هذا الأخير

تتعلَّق بالموضوع، فلا يعود  في مسألةٍ فاصلٍ حكمٍ ختام المُحاكمة في الدعوى وقبل صدور
 .731إختصاص للنظر في إستدعاء النقض بعد ذلك لمحكمة التمييز أيّ

 
ساع إختصاصه، على مدى إتِّ درجة لصالح المجلس العدلي تدلُّالصلاحيات المُ إنَّ

وبشكلٍ بدوره،  إستثنائيٌ وذلك بشكلٍ أساسي على حساب القضاء العسكري الذي هو قضاءٌ
توسيع  نحو صريحٌ هٌتوجُّ شيئ فهو على دلَّ إن أقل نسبياً بالنِّسبة للقضاء العادي. وهذا

ه معظم الدول الديمقراطية يصب في خانة توجُّ ستثنائي، في حين أنَّصلاحيات القضاء الإ
 .711مثل هذه المحاكم وجود من الحدّ

 
عن مدى إلزام الإختصاص المحدَّد للمجلس العدلي، فالإجتهاد  كذلك، طُرِحَ تساؤلٌ

يده عليها  ه ليس للمجلس إعلان عدم إختصاصه في قضية وضعَعتبر، ومنذ زمن، أنَّإ
ن أه يُعتبر صالحاً ولا يجوز له ق العدلي ومرسوم الإحالة، وبالتالي فإنَّبمقتضى قرار المحقِّ

ما عليه الفصل فيها حكماً وحتماً ولو لم تكن ضية، إنَّقرِّر عدم صلاحيته ورفع يده عن القيُ
حالين إليه بموجب قرار حاكمة الأشخاص المُ. كذلك فعلى المجلس النظر بم710ُختصاصهإمن 
عتبر قاضي التحقيق إ. بالإضافة لذلك، فقد 717الذي يجب أن يكون قراراً نهائياً وقطعياً هامالإتِّ

الحكومة  لة يقيِّد صلاحيات المجلس العدلي لأنَّمرسوم الإحا ، أن713َّالأوَّل في بيروت
                                                 

، المستشار 74/7/7100تاريخ  003تمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة ال - 733
 .7100المصنف )جزائي( الإلكتروني، 

، المستشار الذهبي 1/4/7111تاريخ  54محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 731
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

من أمجلس العدلي، والذي يسمى بمحكمة ال 0130رع الفرنسي عام ففي فرنسا مثلًا ألغى المش - 711
"، وذلك لما تشكله من إنتهاك لحقوق الإنسان، خاصة La cour de sûreté de l’Etat" الدولة

وسام غياص، إستقلالية  لمزيد من التفصيل يُراجع لطفاً حقوق الدفاع، ولإستقلال المحاكم الجزائية.
، 7112، 63المجلس العدلي ومبدأ التقاضي على درجتين، مقالة في مجلة الحياة النيابية، العدد 

 وما يليها.  075ص 
 .047، ص 0، العدد 0121، العدل 3/4/0154تاريخ  3المجلس العدلي، قرار رقم  -  710
 .043، ص 0لعدد ، ا0121، العدل 02/7/0166دلي، قرار تاريخ العالمجلس  - 717
، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة 71/5/7105تاريخ  04المجلس العدلي، قرار رقم  - 293

 .(www.legallaw.edu.ul.lb)اللبنانية 
، وارد في حاتم 75/7/7117تاريخ  36أيضاً قاضي التحقيق الأول في بيروت، قرار رقم 

 .416، ص سابقمرجع ماضي، قانون أصول المحاكمات الجزائية، 
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قضائي  ن من الإختصاص، الأوَّل هو إختصاصٌخاذها قرار الإحالة تكون قد مارست نوعيْبإتِّ
عتبرته مساساً بأمن إل بما سياسي يتمثَّ أ.م.ج. فيما الثاني إختصاصٌ 355بموجب المادة 

 الدولة الداخلي، وتالياً من أعمال السيادة على المستوى الداخلي. 
 

هامي الصادر عن ماثل للقرار الإتِّق العدلي مُقرار المحقِّ نَّأبما  ه سليمٌوهذا التوجُّ
ليها يو ه يولي الصلاحية للمجلس العدلي مثلماهامية في القضاء العادي، وتالياً فإنَّالهيئة الإتِّ

المجلس العدلي يخضع لأصول محكمة  هو أنَّ أيضاً د هذا القوْلما يؤكِّلمحكمة الجنايات. و
إعلان  نَّأهام، كما الجنايات التي تمنع عليها البحث في صلاحياتها المحدَّدة في مضبطة الإتِّ

 . ل المصيرق العدلي مجهوهام الصادر عن المحقِّعدم الصلاحية يجعل مصير قرار الإتِّ
 

د بقرار إحالة الدعوى عليه بموجب المجلس العدلي يتقيَّ م، إنَّما تقدَّ كلِّإلى بالإستناد 
ا يحول دون إمكانية بحثه مسألة الإختصاص، الذي يطال، كما هامي، ممَّالمرسوم والقرار الإتِّ

كري قضايا تدخل في إختصاص القضاء العادي والإستثنائي، بما فيه القضاء العس نا،سبق وبيَّ
ينتفي أي مجال للتزاحم بين صلاحيات المجلس العدلي  ،الي. بالت714َّوقضاء الأحداث

 .715أُخرى محكمةٍ يّأوصلاحيات 
 

 ومفاعيلها العدلي المجلس أمام المدنية الدعوى سير: الثاني المطلب
ب الضرر سبِّحرمانه منه، فالجريمة التي تُ أوي عنه ضلا يمكن التغا ر حقٌللمتضرِّ 

مام أ حِدهو إقامتها على ألى الدعوى العامَّة إللغير تمنح هذا الأخير الخيار بين الإنضمام 
ها الى المجلس حيل ملفُّر من جريمة، أُالمرجع المدني. من هنا، لم يحرم المُشرِّع مَنْ يتضرَّ

نشاءً للدعوى المدنية ل إشكِّا يُالعدلي، الحق في الإشتراك بالمُحاكمة وإبداء الطلبات فيها، ممَّ
هذا  . بناءً على ذلك، إنَّمن آثارٍ مختلفة مرأمام هذا المجلس مع ما قد ينتج عن مثل هذا الأ

الموضوع يطرح إنضمام المتضرِّر إلى الدعوى العامَّة )الفقرة الأولى(، ومفاعيل الدعوى 
 المدنية أمام المجلس العدلي )الفقرة الثانية(. 

 

  العامَّة الدعوى إلى المتضرِّر إنضمام: الأولى الفقرة
لى الدعوى إأ.م.ج. لجهة إمكانية إنضمامه  363رع المتضرِّر بالمادة تالمُش خصَّ

جزائي يدخل ضمن  ر من جرمٍمن يتضرَّالعامَّة أمام المجلس العدلي، فهذه المادة أجازت لِ

                                                 

 .736/0116، النشرة القضائية، 77/5/0116تاريخ  3المجلس العدلي، قرار رقم  - 714 
 .043، ص 0، العدد 0121، العدل 3/4/0162المجلس العدلي، قرار إعدادي تاريخ  - 715 
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ي تكون قد حرَّكتها لى دعوى الحق العام التإن ينضم بدعواه الشخصية أإختصاص المجلس 
وذلك  ك الدعوى العامَّة بإدعائهتحري له ليس . إلا أن716َّالنيابة العامَّة التمييزية وفقاً للأصول

مر دون شك وهذا الأ ،القضايا على المجلس العدلي سلوب الخاص الذي تحال فيهنظراً للُأ
 من حقوق المتضرِّر.  نتقاصٌإفيه 

 
وإثباتات تساهم  ةٍتقديم طلباته وإدلاءاته وما لديه من أدلّلى إعمد المتضرِّر وبذلك، يَ

ه يقدِّم للمجلس لائحة بهم ا إذا أراد تسمية شهود فإنَّمَّأقة بالجرم. في كشف الملابسات المتعلِّ
ه في لى أنَّإمن النيابة العامَّة والمتَّهمين قبل موعد الجلسة بخمسة أيام. ويُشار  ويبلغها لكلٍّ
هامي وعن قائمة شهود الحق عن القرار الإتِّ غ النيابة العامَّة التمييزية صورةًتبلِّ المهلة عينها

 قائمة شهود النفي. لهم لناحية إبلاغه العام، كما يفعل الأمر عينه المتَّ
 

ه يجب إتمام التبليغات المذكورة بين الأطراف الثلاثة، أي النيابة العامَّة ونحن نرى أنَّ
هذا يعود بالنفع على  وأنَّ ةً، خاصَّإستثناء دون أيّ م وكذلك المدعي الشخصيهالتمييزية والمتَّ

المجلس العدلي ينظر  لى أنَّإاة بالإضافة غبتق العدالة المُيحقِّ مجرى المُحاكمة والوصول لحكمٍ
 بالدعوى على غرار محكمة الجنايات. 

 
مبدئي الإجراءات المُعتمدة أمام ق بشكلٍ ق العدلي الذي يطبِّكذلك الأمر بالنِّسبة للمحقِّ

 حتياطي. ة الزمنية المحدَّدة للتوقيف الإزم بالمدَّتله لا يإلا أنَّ ،قضاة التحقيق
 

رتبطاً بالوقائع والأشخاص المدعى يكون مُالمجلس العدلي  ، فإنَّحاكمةبالعودة للمُو
الوصف للفعل وتقدير المسؤولية ه يعود ويتحرَّر لجهة هام، إلا أنَّدين في قرار الإتِّعليهم المحدَّ
فبعد إختتام التَّحقيق وإصدار قرار الإتِّهام، تصبح كل الأدلة والقرائن والوقائع  أو عدمها.

وتقويم أمام هيئة المجلس التي يعود لها الأخذ  المتَّهمين موضوع بحثٍ الجرمية المُساقة ضدّ
لإثبات في الحقل الجزائي وقناعة عملًا بمبدأ حريَّة ا ، وذلكمنها بما يحوز على قناعتها

 .712من قانون أُصول المحاكمات الجزائية 021القاضي الشخصية المُكرَّسة في المادة 
ق العدلي بل المحقِّبمنع المُحاكمة عن المدعى عليه من قِ وتجدر الإشارة إلى أنه فيما لو قُضيَ

مجلس إلا إعلام النيابة أدلة على إسهامه في الجريمة، فحينذاك لا يكون لل ئذٍبعد توظهر
                                                 

، سمير عاليه، إجتهادات المجلس العدلي في 7/3/0167تاريخ  5المجلس العدلي، قرار رقم  - 716 
 .30، ص مرجع سابق(، 0122-0141الواقعة على أمن الدولة ) الجرائم

، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة 01/2/7105تاريخ  70المجلس العدلي، قرار رقم  - 712
 .(www.legallaw.edu.ul.lb) اللبنانية
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جديدة إذا كانت قد  داً لظهور أدلةٍطلب فتح التحقيق مجدَّته أو لعي بحقِّالعامَّة التمييزية لتدَّ
ه دون الأدلة متوافرة بحقِّ هام من يرى أنَّق العدلي إتِّعت سابقاً. وفي كل الأحوال، للمحقِّدَّإ

ن يتم أثناء التحقيق أو أمثل هذا الإدعاء يمكن  نَّإإنتظار إدعاء النيابة العامَّة. هذا و
قطعي عن  بعد صدور حكمٍ إدعاء النيابة العامَّة جائزٌ البعض يعتبر أنَّ نَّأالمُحاكمة، حتى 

 لا يعود من حقّ لى المجلس حيثُإحيلت ق بالجريمة التي أُهام يتعلَّتِّالمجلس العدلي طالما الإ
 .713آخر البحث به قضائيٍّ مرجعٍ أيّ
 

تلازمة مع الجريمة الأساسية المجلس العدلي ينظر بالجرائم المُ نَّإ ،لى ذلكإ أضف
ق العدلي، وذلك عبر قرار المحقِّ حالة إليه بموجب المرسوم ومن ثمَّالتي من صلاحيته والمُ

 أ.م.ج.، وهذا أمرٌ 733، 034، 033عتمد لدى محكمة الجنايات وفقاً للمواد سوةً بما هو مُأُ
محكمة الجنايات،  أمام ما هو حاصلل موازٍ خاصَّةً وأنَّه ه القانونيفي محلِّ واقعٌ لا ريب أنّه

من المراجع القضائية  يبقى هنَّأإستثنائية، إلا  ةًكممح يُعدّ المجلس العدلي وإن كان أنَّ حيثُ
يا الداخلة في إختصاصه ة القضافي كافَّ وعلماً وبالتالي إقتداراً على البتّ ليا والأكثر كفاءةًالعُ

 وتلك المتلازمة معها. 
 

ي قضاة الهيئة أو تنحِّ ة ذاتها، فقد قُضيَ بعدم جواز ردّستناداً للعلَّإم، وا تقدَّإنطلاقاً ممَّ
. 311، وكذلك أعضاء المجلس الدستوري711العامَّة لمحكمة التمييز ولا قضاة المجلس العدلي

بالطلب  للبتّ و صالحٍأيعلوه  عدم وجود مرجعٍ وهذا الأمر وإن كان له مبرِّراته لناحية
هذا الحظر قد يتلاءم مع  وإن كان ن المجلس العدلي من أعلى الهيئات القضائية،ولناحية كوْ

ةً ي، خاصَّاق ذلك على رغبة القاضي بالتنحِّبلا نرى جواز إنط إلا أنَّناد، رفض طلبات الرَّ
ضرورة وجود  مَذلك، وإلا فلِ التي تسوغ له يرةة والجدعندما يكون لديه من الأسباب الهامَّ

 ي؟قاضٍ إحتياطي يكون قادراً على الحلول محل القاضي المُتنحِّ
أنَّ ردّ  310وفي نقيض ما تقدَّم، يُستفاد من التوجُّه الذي تحذوه الهيئة العامَّة لمحكمة التمييز

 .لذلك القانونية الشروطمتى توافرت  النائب العام لدى محكمة التمييز جائزٌ
 

                                                 

 . 366، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  -  713
، وارد في فيلومين نصر، 71/3/0113تاريخ  02الهيئة العامَّة لمحكمة التمييز، قرار رقم  -  711

 . 361، ص مرجع سابقأصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(، 
، وارد في صحيفة النهار تاريخ 05/2/7117تاريخ  4المجلس الدستوري، قرار رقم  - 311

02/2/7117. 
، وارد في أيمن عويدات، أشخاص 7/4/7107الهيئة العامَّة لمحكمة التمييز، قرار تاريخ  - 310

 .56، ص مرجع سابقالمرفق العام، 
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 العدلي المجلس أمام المدنية الدعوى مفاعيل: الثانية الفقرة
والإجراءات الكافية لتكوين  اللازمة باتيعمد المجلس العدلي إلى إتمام كافة المتطلِّ 

نهائي بالدرجة الأخيرة، بإجماع الآراء أو  زة بالإثباتات للوصول الى قرارٍقناعته المُعزَّ
 إلزامه بتعويض المتضرِّر بشكلٍ منصفٍ ومن ثمّهم ا إلى إدانة المتَّبأكثريتها، يَخلص فيه إمَّ

وفقاً للُأطر العادية المحدَّدة في قانون الموجبات  وعادل مقارنةً بالضرر اللاحق به
 ةيَّلأبات عنه وبالتالي عدم تحميله التعقُّ فّو كأ تهلى إعلان براءإه يخلص و أنَّأ، 317والعقود

للمجلس  و شبه جرم، فإنَّأف جرماً مدنياً فيما لو كان الفعل يؤلِّوه إلا أنَّ .مسؤولية جزائية
العدلي القضاء بالتعويضات الشخصية للمدعي بناءً على طلبه، وذلك قياساً على الحق العائد 

 لمحكمة الجنايات لهذه الجهة. 
 

مكنة على قرارات المجلس مُ لى إضفاء أكبر قيمةٍإخرى، سعى المُشرِّع أُ ناحيةٍمن  
حالة للبت في القضايا المُو كما زة ورفيعةالعدلي لما له من خصائص وطبيعة قانونية مميَّ

عليه بشكلٍ نهائي وسريع دون إمكانية المراجعة بشأن الأحكام بعد صدورها. من هنا، كانت 
مراجعة عادية أو غير عادية بالنِّسبة للأحكام الصادرة عن  تمنع أيّ أ.م.ج. 366المادة 

ة لمحكمة التمييز إستناداً إلى دعوى مُداعاة ومنها الطعن أمام الهيئة العامّ المجلس العدلي
رغم ذلك يبقى من و لكن ،313الدولة بشأن مسؤوليتها الناجمة عن أعمال القضاة العدليين

 ،314هذه بالنسبة إلى قرارات المحقِّق العدلي والمسؤولية عنها الجائز إقامة دعوى المداعاة
عملية إستعادة القرار المُطبَّقة أمام محكمة التمييز أمام هذا ب ه تمّ رفض الأخذكما أنَّ
ن المُحاكمة تجري واسعة نظراً لكوْ لإنتقاداتٍ رضةًد عُ. وكان هذا الموقف المتشد315ِّالمجلس

برمة لا أحكامه مُ ن، كما لأنَّواحدة وهو ما يخالف مبدأ التقاضي على درجتيْ على درجةٍ
 في غيِّرهامة تُ قانونية أو أدلةٍ ى لو كان هناك أسبابٍمراجعة حيالها، حتَّ مكن إجراء أيّيُ

ي إلى إعتبار الحكم غير ؤدِّيأن  ذلك حيث من شأن ،تمَّت إعادتهافيما لو  مسار المُحاكمة
 صائب ومخالف للحقائق المُكتشفة. 

 
                                                 

، سمير عاليه، إجتهادات المجلس العدلي في 73/5/0167تاريخ  7المجلس العدلي، قرار رقم  - 317 
 .30، ص مرجع سابق(، 0122-0141الجرائم الواقعة على أمن الدولة )

الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية،  –محمد صعب، مخاصمة القضاة )دراسة مقارنة(  - 313
 ؛011، ص 7115الطبعة الأولى، 

، ص 00، الجزء 0115، كساندر 03/00/0115أيضاً الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار تاريخ  
15. 

المصنف في إجتهادات الهيئة العامة ، 1/5/0116الهيئة العامة لمحكمة التمييز، قرار تاريخ  - 314
 .31، ص مرجع سابق، 0111إلى  0167لمحكمة التمييز من 

 .53، ص 7115، المصنف في القضايا الجزائية، 74/3/7114المجلس العدلي، قرار تاريخ  - 315 
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 05/07/7115316تاريخ  200لذا، عمد المُشرِّع اللُّبناني إلى إصدار القانون رقم 
في قانون أصول المحاكمات الجزائية ومن  الواردة بعض الموادل  بالنسبةتعديلًا أحدث والذي

المُحاكمة أمام المجلس العدلي تجري وفقاً  نَّأحيث أصبحت تنص على  366ضمنها المادة 
المجلس  نَّأم غيابية، كما ألأصول المُحاكمة أمام محكمة الجنايات، سواء أكانت وجاهية 

من طرق  طريقٍ أحكام المجلس العدلي لا تقبل أيّ نَّأيُصدر حكمه وفقاً للأصول عينها، إلا 
المجلس  نَّأض وإعادة المُحاكمة، على المراجعة العادية أو غير العادية بإستثناء الإعترا

 ص بالنظر في طلب إعادة المُحاكمة بشأن الأحكام الصادرة عنه. يكون هو المرجع المختَّ
 

عادة إلجهة  371رت الشروط المنصوص عليها في المادة بالتالي، وإذا ما توفَّ
، مدعي عام التمييز طلب بواسطةهذا الاً للبت بيكون مختصَّ العدلي المجلس المُحاكمة، فإنَّ

  .بب الذي يستند عليهخلال مهلة سنة من التاريخ الذي عُلِمَ فيه بالسَّ على أن يُقدّم الطلب
 أنَّ الهيئة التي أصدرت الحكم ستعود ذاتها، بشكلٍ مبدئي، للنظر بالطلب حيثُ وبذلك، فإنَّ
 منهم. إبدال أيٍّ كون قد تمَّنفسهم دون أن يأدين وقد يكونون هم فين للهيئة محدَّالقضاة المؤلِّ

 
غيابي واصفاً  لحكمٍ العدلي ه يتم في حالة إصدار المجلسا بالنِّسبة للإعتراض، فإنَّمَّأ

لا  هذا الحكم، وهذا بطبيعة الحال يكون للمحكوم عليه الإعتراض علىف ،الفعل بالجنحة
  المجلس. كوم عليه أمامد مثول المحينطبق على الأحكام الجنائية الغيابية التي تسقط بمجرَّ

 
 حقوق المتداعينالهدف الكامن وراء إنشاء المجلس العدلي يطغى على  بالنتيجة، إنَّ

واحدة من  على درجةٍ تامّةًتبقى المُحاكمة فوذلك رغم بعض المساعي في هذا الصدد، 
كان ذلك وإن ة إلا في حالة إعادة المُحاكمة، التقاضي وتبقى أحكامه غير قابلة للمراجع

لهم المراجعة بشأنه في خوِّي ما سبابالأ من لاحظات على الحكم أو كان لديهمعين مُسللمتدا
الإحالة للمجلس ف ؛تماثلةساوي بين المواطنين في القضايا المُا يُفيد عدم التَّالأحوال العادية، ممَّ

ختصاص ي إفالجرائم الداخلة وفاصل،  قانونيٍّ حكومي وليس لمعيارٍ العدلي تخضع لمرسومٍ
 خرى التي لا يصدر مرسوم إحالةٍفيها، بينما الُأ المجلس العدلي والتي تُحال عليه يبتّ

عن ذاك  ما كانت وفقاً للقضاء العادي وبعيدةًبصددها تخضع للأطر العادية، والتي كلَّ
فهذا الأخير يقتصر  .للمتقاضين، ومنهم المدعي الشخصي ما زادت الضماناتالإستثنائي، كلَّ

 دوره على الإنضمام للدعوى العامَّة أمام المجلس العدلي وتقديم طلباته دون أن يكون له أيِّ
هذه  ى بالنِّسبة للإلزامات المدنية التي يحكم بها المجلس. وبالتالي، هل كلّلاحق، حتَّ دورٍ
 إستثنائي؟  اًالعدلي طابعللمجلس  بأنَّ تجد تبريرهاة بحقوق المتخاصمين خلَّجراءات المُالإ
 

 

 

                                                 

 .05/07/7115تاريخ  52ية، العدد نشر هذا القانون في الجريدة الرسم - 316 
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 الثاني المبحث
 العسكري والقضاء المتضرِّر حقوق

 
لا  لطة النظر بعددٍقضائية متكاملة خصَّها المُشرِّع بسُ ل القضاء العسكري وحدةًشكِّيُ

ما سها القانون له، لا سيَّختصاصات التي كرَّلى الإإستنداً في ذلك بأس به من القضايا، مُ
 .312العسكريقانون القضاء 

  
للقضاء العادي، ويرجع ذلك  هذا القضاء الإستثنائي شكَّل إستثناءً حقيقياً نسبةً أنَّ غير

ختصاصه الذي إلى إ لى تأليفه الذي يدخل فيه، لا بل يطغى عليه، العنصر العسكري، إضافةًإ
صول والأ الإجراءات حصراً، كما أنَّ ةنة ومحدَّدقضايا معيَّ في نظرلل كاملة يمنحه سُلطةً

ر المتضرِّر يتأثَّ فإنَّ ،كبير وخصائص فريدة عن غيره. وبذلك قة أمامه تمتاز بإختلافٍالمطبَّ
 تيجة على حقوقه. هذه العوامل التي تنعكس بالنَّ ومباشر بكلِّ بشكلٍ جذريٍ

 
ل(، وَّم يستدعي تناول القضاء العسكري وإختصاصه )المطلب الأما تقدَّ إنَّفلذا، 

 ب الثاني(.طلالدعوى العامَّة وتأثيرها على الدعوى المدنية )المويليه سير 
 

  وإختصاصه العسكري القضاء: الأوَّل المطلب
 عدليين وضباطٍ بين قضاةٍ من مزيجٍ المكوّن ز القضاء العسكري بتأليفهيتميَّ

 ى، وهذا بطبيعةجازة في الحقوق حتَّن يُشترط بهؤلاء الأخيرين حيازة الإأعسكريين، دون 
يتمحور حول الجرائم العسكرية وتلك  ه الإختصاص العائد لهذا القضاء حيثُالحال مردُّ

 و عليهم. وبذلك يكون لتأليف القضاء العسكري ولإختصاصه تأثيرٍأالمُرتكبة من عسكريين 
حاكمات من جهة، وعلى الإدعاء الشخصي وإمكان خذه المُعلى المجرى الذي تتَّ واضحٍ

ف القضاء العسكري )الفقرة ا يتألَّب تبيان ممَّخرى. وبالتالي، يتوجَّأُ ةٍإقامته ومصيره من جه
 ات العائدة له )الفقرة الثانية(.توضيح الإختصاص الأولى(، ومن ثمَّ

 

 العسكري القضاء تأليف: الأولى الفقرة
سلسل لدى القضاء العدلي العادي. سلسل القضائي العسكري يختلف عن التَّالتَّ إنَّ 

 جهةل عينهارتكزت على المبادئ الأساسية إحقيق والحكم، وإن الملاحقة والتَّ لطاتفسُ

                                                 

 والتعديلات اللاحقة به. 0163نيسان  03الصادر في  74قانون القضاء العسكري رقم  - 312
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لين للقيام بواجباتها. وتالياً، بالأشخاص المؤهَّوز بتأليفها وطريقته كما ها تتميَّوجودها، إلا أنَّ
 ف من الأجهزة التالية:القضاء العسكري يتألَّ فإنَّ

 
 : أولًا: القاضي المنفرد العسكري

ا يكون من القضاء العدلي وإلا فمن الضباط يتواجد على مستوى المحافظات، وهو إمَّ 
قرار التعيين يصدر بناءً على  جازين في الحقوق برتبة مُلازم وما فوق. ونلفت إلى أنَّالمُ
ليا، أي قيادة الجيش. وينظر القاضي المنفرد بجميع المخالفات قتراح السُّلطة العسكرية العُإ

الطبع ضمن صلاحية ى عقوبتها السنة حبساً، والتي تدخل بللجنح التي لا تتعدَّ بالإضافة
 من قانون القضاء العسكري(. 31)المادة  القضاء العسكري

 
 :ثانياً: المحكمة العسكرية الدائمة

مركزها في بيروت، وهي تنظر بالجنايات إضافة للجنح الخارجة عن إختصاص  
ها محكمة جنايات، ها عندما تنظر بالجنايات تُعتبر وكأنَّالي فإنَّ، وبالتالعسكري القاضي المنفرد

تُعتبر  فإنّها ادرة عن القاضي المنفردبينما عندما تنظر في إستئناف الأحكام والقرارات الصَّ
 م وما فوقبرتبة مقدَّ ف في الجنايات من ضابطٍها تتألَّ. كما أن313َّبمثابة محكمة إستئناف جنح

برتبة  ف من ضابطٍها تتألَّقاضٍ عدلي، بينما في الجنح فإنَّ رئيساً لها وأربعة أعضاء أحدهم
 م وما فوق وعضوين أحدهما قاضٍ عدلي. مقدَّ

 
 ثالثاً: محكمة التمييز العسكرية:

وهي تتساوى  سُلطة قضائية في القضاء العسكري مركزها في بيروت، وهي أعلى 
ع بذات ها تتمتَّكما أنَّ فة القطعية، فقراراتها تكتسب الصِّمع محكمة التمييز الجزائية

لى إعسكرية  في طلبات تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمةٍ قة بالبتِّالصلاحيات المتعلِّ
قاضٍ عدلي يترأسها بالإضافة إلى أربعة أعضاء من رتبة مقدَّم وما  ا تأليفها، فإنَّخرى. أمَّأُ

 م وما فوق في الجنح. فوق في الجنايات ومن ضابطيْن أعضاء برتبة مقدَّ
 

عند محاكمة رجال قوى الأمن و حكمة التمييز والمحكمة الدائمةبالنِّسبة لم لكن
عى عليه اوي من ضباط الجيش وسلك المدسبالتَّ نتُشكَّلا فإنّهما الداخلي وموظفي الأمن العام،

 قضاء عسكري(. 3)المادة 
 
 
 

                                                 

بدوي مرعب، القضاء العسكري في النظرية والتطبيق، منشورات زين الحقوقية، الطبعة  - 313
 .024-023، ص 7115ولى، الأ
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 :رابعاً: مفوَّض الحكومة ومعاونيه 
ض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية المدعي العام التمييزي يقوم بوظيفة مفوَّ

عدلي ا لدى المحكمة العسكرية الدائمة فيقوم بهذا الدور قاضٍ و مَنْ ينتدبه من معاونيه. أمَّأ
و أكثر من المجازين أ من الدرجة الحادية عشرة وما فوق، ويعاونهم قاضٍ أو أكثر أو ضابطٍ

في الحقوق على ألا تقل رتبتهم عن رتبة نقيب. وجميع هؤلاء يخضعون في تنفيذ مهامهم 
 لسُلطة النائب العام التمييزي. 

 
 :ضاة التحقيقخامساً: قُ

ضاة تحقيق من ملاك وَّل بالإضافة لأربعة قُيترأس دائرة التحقيق قاضي التحقيق الأ
عدداً من  هذه الدائرة تضمُّ جازين في الحقوق. كما أنَّالقضاء العدلي أو من الضباط المُ

 مركز هذه الدائرة يقع في بيروت.  ين، على أنَّين والعسكريِّالمساعدين المدنيِّ
 

تحريك الدعوى أمام المحكمة العسكرية يخضع إلى قرار  وتجدر الإشارة إلى أنَّ
مثل هامية تابعة لهذه المحكمة كي يُناط بها قاضي التحقيق العسكري وذلك لعدم وجود هيئة إتِّ

لى نتائج بالغة إي ا يؤدِّواحدة ممَّ على درجة تقاضٍ فالتحقيق يتمّ ،. وبالتاليالدور هذا
الإختصار في التحقيق على  وكرامته ومصالحه، كما أنَّالخطورة على حرِّية الإنسان وحياته 

قرار  لا يمرُّ حيثُبن أمام قضاء الظَّ وحقٍّ إضافية حرم المدعى عليه من ضمانةٍهذا المنوال يَ
 .311هاميةصدره قاضي التحقيق العسكري أمام رقابة وتدقيق الهيئة الإتِّهام الذي يُالإتِّ

 

 العسكري القضاء إختصاصات: الثانية الفقرة
ها، وذلك فيد قانون القضاء العسكري القضايا التي يعود للمحاكم العسكرية الفصل حدَّ 

 ل بما يلي: وصريح، وهذه الصلاحيات تتمثَّ عبر تبيان الصلاحيات بشكلٍ واضحٍ
 
 :ولًا: الصلاحية الإقليميةأ

ة من قبل المُحتلَّتشمل هذه الصلاحية جميع الأراضي اللُّبنانية كما الأراضي الأجنبية 
ة تة الخاصّالجيش اللُّبناني وذلك بإستثناء المناطق التي تشملها المحاكم العسكرية المؤقَّ

ن القاضي المنفرد يطال إختصاصه المحافظة المُعيَّ ه إلى أنَّمع التنبُّ هذا ،301حةبالقوات المسلَّ

                                                 

، ص 7115وخصوصياتها، المنشورات الحقوقية صادر، بشارة الخوري، المحكمة العسكرية  - 311
031-030. 

تنشأ المحاكم العسكرية المؤقتة في زمن الحرب، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء  - 301
بناءً على إقتراح وزير الدفاع الوطني، بعد أخذ رأي المجلس العسكري، على أن يُحدَّد بمرسوم 

 صها وتشكيلها.مركز كل من هذه المحاكم وإختصا
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ة الأراضي كافّ تطالفيها فقط، بعكس المحكمة الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية التي 
  المحدَّدة وفقاً للصلاحية الإقليمية.

 
 :ثانياً: الصلاحية النوعية

 ق.ق.ع.، الجرائم التالية:  74تشمل الصلاحية النوعية للقضاء العسكري، وفقاً للمادة 
 307فوالتخلُّ 300ص من الواجبات العسكرية عن طريق الفرارالجرائم العسكرية كالتملُّ -0

ة بالشرف والواجب والإنضباط العسكري والخيانة المخلَّ والتشويه الذاتي، أو الجرائم
إعتبرت محكمة  وقد هذا د والعصيان.س والصلات غير المشروعة بالعدو والتمرُّوالتجسّ

التمييز أنَّ قيام عُنصر في مفرزة بعبدا القضائية بمساعدة المُتَّهم على التواري عن 
ه عن مسار التحقيقات التي تجري بالنسبة إلى الدعاوى العائدة للأخير الأنظار عبر إبلاغ

، والأمر عينه يتحقَّق لدى عدم 303ي إلى مُخالفته للتعليمات العسكريةفي المفرزة يؤدِّ
 304إبلاغ العنصر الأمني المولج بالتحقيق لرؤسائه عن موضوع القطعة النقدية المُزوَّرة

أو لدى إقدام الدركي على اللَّهو بمسدسه الأميري ومن ثمَّ إطلاق النار من داخل 
 .305الغرفة

 نَّأق على المدنيين، في حين س والصلات غير المشروعة، وهذا يُطبَّالخيانة والتجسُّ -7
بالمقابل، إنَّ عناصر هذه الجرائم لا تستقيم إلا إذا ثبُتَ  الفقرة السابقة تقصد العسكريين.

، 306بمنع المُحاكمة توافر النيَّة على إرتكابها وذلك تحت طائلة القضاءلدى المدعى عليه 
 .302كما يُفترض أن تهدف إلى تحقيق فعل الخيانة

                                                 

، وارد في سليم عبده، الجريمة 07/2/7112تاريخ  3124المحكمة العسكرية الدائمة، حكم رقم  - 300
 .747، ص 7101العسكرية في القانون اللبناني )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، 

جريمة ، وارد في سليم عبده، ال4/00/7112تاريخ  6163المحكمة العسكرية الدائمة، حكم رقم  - 307 
 .735، ص مرجع سابقالعسكرية في القانون اللبناني )دراسة مقارنة(، 

، المستشار الذهبي 07/7/7111تاريخ  02محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 303
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، المستشار الذهبي 5/3/7111تاريخ  76محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 304
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، وارد في بشاره الخوري، 03/07/0113تاريخ  5372المحكمة العسكرية الدائمة، قرار رقم  - 305
، هامش 31، ص مرجع سابقإجراءاتها والتداخل في الإختصاص،  –المحاكم الجزائية الإستثنائية 

(7.) 
، وارد في بدوي 73/6/7110تاريخ  060محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 306 

 .031، ص مرجع سابقحنا، النية الجرمية والقصد الجرمي وشفوية المُحاكمة، 
، المصنف السنوي 2/5/0116تاريخ  11 الغرفة السادسة، قرار رقم ،محكمة التمييز الجزائية - 302

 .033الجزائية، مرجع سابق، ص في القضايا 
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وفي هذا الإطار قُضيَ بأنَّ إكتساب الجنسية اللُّبنانية ومن ثمَّ الدخول إلى أراضي  
الشريعة اللُّبنانية حيثُ لا يمكن العدو يوجب الملاحقة أمام القضاء العسكري وتطبيق 

، في حين أنَّ زواج المدعى عليها من عربي يحمل الجنسية 303التذرُّع بجهل هذه الشريعة
لإثبات تعاملها أو مساعدتها  والإستحصال على هذه الجنسية لا يكفيالإسرائيلية 

 .301للعدو
 . 371قة بالأسلحة والذخائر الحربيةالجرائم المتعلِّ -3
عسكرات والمؤسسات والثكنات العسكرية، ولا يطال هذا الأمر الجرائم المُرتكبة في المُ -4

ما تقوم رفة، إنَّالجرائم المُرتكبة في المخافر حيث لا تُطبق فيها الأنظمة العسكرية الصَّ
 . 370بأعمال الضابطة العدلية والوظائف الإدارية

ذا كانت الجرائم إدين جنَّستثنى من ذلك المُالجرائم الواقعة على شخص أحد العسكريين، ويُ -5
في حين أنَّ المُجنَّد المُمدَّدة خدماته لا تكون له صفة  ق بالوظيفةواقعة عليهم لكن لم تتعلَّ

  .377المُجنَّد لخدمة العلم وبالتالي فهو غير مشمول بهذا الإستثناء
الإجتهاد الغالب لا يُدخلها ضمن الصلاحية النوعية، فقد  ا الجرائم الواقعة على ماله فإنَّأمَّ

شوة على رقيب في الجيش ليس من الجرائم الواقعة على شخص عرض الرَّ نَّبأ قُضيَ
الإختصاص النوعي يشمل  بأنَّ ، كما قُضي373َالعسكري وتالياً لا يخضع للقضاء العسكري

 .374المالية ةذمّالالواقعة على  الجرائم الواقعة على الكيان الجسدي والمعنوي دون تلك

                                                 

، المستشار 71/00/7107تاريخ  342محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 303 
 الذهبي )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، صادر في 06/7/7106تاريخ  63محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 301  
 .7106، صادر الإلكتروني()برنامج التمييز 

، المستشار المصنف 2/3/7103تاريخ  73 الغرفة السادسة، قرار رقم ،محكمة التمييز الجزائية -371 
 )جزائي( الإلكتروني.

 ، سمير عاليه،74/3/0127تاريخ  701محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  -  370
ها)الخامسة بغرفتيْ 0123و 0127الثالث لعامي  جزءال مجموعة إجتهادات محكمة التمييز الجزائية،

 ، ص0117الطبعة الثانية،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع )مجد(، والسادسة(،
044. 

 7105، كساندر 77/1/7105 تاريخ 347محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 377 
 .0623ص  (،3 –5)
، وارد في كتاب بدوي مرعب، 05/01/0116تاريخ  031محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  -  373

 .05، ص مرجع سابقالقضاء العسكري في النظرية والتطبيق، 
مرجع ، 7111، صادر في التمييز 03/0/7111تاريخ  1محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 374 

 .323 ص ،سابق
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ة بمصلحة الدولة و الجيوش الحليفة دون تلك الماسَّأة بمصلحة الجيش الجرائم الماسَّ -6
فعل الإستحصال وتزوير بطاقة خدمة العلم يُعتبر من  أنَّب . هذا وقد قُضي375َالأجنبية نفسها
بة كلمة "داعش" على اكت ، كما أن376َّة بمصلحة الجيش وسمعته وطبيعة عملهالجرائم الماسَّ

مصالح الجيش وقوى الأمن الداخلي  باب منزل بهدف التَّهديد والتَّهويل من شأنه أن يمسّ
 .372اللُّبناني كوْن التَّنظيم عدوَّاً للجيش

الجرائم الواقعة على شخص أحد عسكريي الجيوش الأجنبية أو المُرتكبة من قبلهم، ما لم  -2
 حية. يوجد إتفاق مخالف على الصلا

ات معيَّالإجتهاد يعتبر التدخل في جرائم ج شير إلى أنَّ. ون373ُجرائم الفتنة والإرهاب -3
من قانون  701هام المدعى عليه بموجب المواد الأشرار وفي الأعمال الإرهابية وبالتالي إتِّ

يوجب إجراء المُحاكمة  00/0/0153من القانون الصادر في  2إلى  7العقوبات والمواد 
 . 371المحكمة العسكرية الدائمةأمام 

وازم، الأموال، المصلحة المعنوية والواقعة على الإنشاءات، الأعتدة، اللَّ الجرائم التي تمسّ -1
وفي هذا المجال  تة لقوى الأمن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة.المراكز الدائمة أو المؤقَّ

دى إقدام الفاعل على عمليات سلب قُضيَ بأنَّ إنتحال صفة عُنصر من شعبة المعلومات ل
 .331يؤدِّي إلى خضوعه للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية

فين الجرائم الواقعة على رجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والموظَّ -01
فين المدنيين المدنيين لدى هذه القوى أثناء الخدمة أو بسببها، وكذلك الأمر بالنِّسبة للموظَّ

الصلاحية تستمر بعد  نَّإعاملين لدى الجيش إذا كان لهذه الجرائم صلة بالوظيفة. هذا وال
 نها. ف المدني إذا كان الجرم ناشئاً عن الأعمال التي كان يؤمِّتسريح الموظَّ

 

                                                 

، 7111، صادر في التمييز 01/01/7111تاريخ  053محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  -  375
 .636، ص مرجع سابق

، صادر في 07/01/7101تاريخ  015محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -  376
 .011 ، صمرجع سابق، 7101التمييز 

القانونية في  ، مركز المعلوماتية31/01/7104تاريخ  331قرار رقم  زائية،محكمة التمييز الج - 372 
 .(www.legallaw.edu.ul.lb) الجامعة اللبنانية

، مركز المعلوماتية القانونية في 73/1/7106تاريخ  376محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 373 
 .(www.legallaw.edu.ul.lb) الجامعة اللبنانية

، المستشار المصنف 07/3/7111محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار تاريخ أيضاً 
 .7111)جزائي( الإلكتروني، 

، 7105، العدل 2/4/7105تاريخ  035محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  -  371
 .7375ص 

، المستشار 73/1/7101تاريخ  033محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 331
 الذهبي )مجموعة برامج المستشار القانونية(.
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 :خصيةثالثاً: الصلاحية الشَّ 
 خضع للقضاء العسكري كل من: يبموجب هذه الصلاحية  

النظر عن  بغضِّونوع  وقت ومن أيِّ الجرائم التي يرتكبها العسكريون في الجيش في أيِّ -0
بأنَّ جرم تعاطي جندي للمخدرات  المجالوقد قُضيَ في هذا  .إرتباطها بالخدمة أو عدمه

خلال خدمته يدخل ضمن نطاق إختصاص القضاء العسكري في حين لو كان فعل التعاطي 
ا . أم330َّي الجيش فكان ليخضع للمُلاحقة حينئذٍ بصفته المدنيةقد حصل قبل التطوُّع ف

أو إذا  337دين فلا يخضعون للقضاء العسكري إذا لم يكن لجرائمهم علاقة بالوظيفةجنَّالمُ
  . 333كانت سابقة لإنخراطهم في الجيش

قة العسكريون في قوى الأمن الداخلي، الأمن العام وأمن الدولة بالنِّسبة للجرائم المتعلِّ -7
 سات والثكنات التابعة لهم. بالوظيفة، الجرائم العسكرية، وتلك الواقعة في المؤسَّ

فاق مخالف فون المدنيون فيها وذلك ما لم يوجد إتِّالعسكريون في الجيوش الأجنبية والموظَّ -3
 لجهة الصلاحية. 

 
 :رابعاً: التلازم الجرمي

ه إذا لوحِقَ شخص، في آنٍ أنَّ على من قانون القضاء العسكري 73ت المادة نصَّ
حاكم ه يُمن صلاحية المحاكم العدلية، فإنَّ بآخرٍمن صلاحية المحكمة العسكرية و واحد، بجرمٍ

على حِدة من قبل القضاء الصالح، وعلى المحكمة التي تنظر بعد الأولى بالجرم  جرمٍ بكلِّ
بإدغامها. وبالتالي، فمن  الذي هو من صلاحيتها أن تبت عند الإقتضاء بجمع العقوبات أو

 المقصود في هذه الحالة هو الإجتماع المادي للجرائم.  أنَّ الجليّ
 

ذا كان الجرم من نوع الجناية إه نَّأها على تابعت بنصِّ 73ا لجهة التلازم، فالمادة أمَّ
تلازمة هذا القضاء ينظر تبعاً للجناية بسائر الجرائم المُ ومن صلاحية القضاء العسكري، فإنَّ

. أي إذا كان الجرم من نوع الجنحة، فلا يكون للقضاء العسكري النظر بالجناية 334معها

                                                 

، مركز المعلوماتية القانونية في 77/1/7105تاريخ  342محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 330
 .(www.legallaw.edu.ul.lb) الجامعة اللبنانية

، صادر في التمييز 04/4/7111تاريخ  56محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 337
 .046، ص مرجع سابق، 7111

، مركز 05/4/7101تاريخ  014محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 333
 . (www.legallaw.edu.ul.lb) وماتية في الجامعة اللُّبنانيَّةالمعل

، 7105، العدل 2/4/7105تاريخ  031محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 334
 وما يليها. 7370، ص مرجع سابق

، صادر في 73/1/7101تاريخ  033أيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم 
 .301، ص 7101التمييز 
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ن فينظر القضاء العسكري بالجنحة فريق بين الدعوييْالمتلازمة مع هذه الجنحة، وتالياً يتم التَّ
ي علان عدم صلاحية القضاء العسكرإيتم  بينما ينظر القضاء الجزائي العادي بالجناية حيثُ

قرار الإحالة الصادر عن قاضي  أنَّ هو اجحالرَّ كون. ولا بدَّ من الإشارة إلى 335للنظر بها
هامي يولي محكمة الجنايات صلاحية النظر التحقيق العسكري لا يُعتبر بمثابة قرار إتِّ

ار هامية لتقوم بإصدار قربالدعوى الجنائية، وبالتالي لا بدَّ من إحالة الدعوى على الهيئة الإتِّ
 . 336هام تضع بموجبه محكمة الجنايات يدها على الدعوىإتّ

ة ه إذا كان الجرم من صلاحية القضاء الجزائي العدلي، وكان ثمَّأنَّ 73ضافت المادة أوكما 
 .332ن معاًالقضاء العادي ينظر بالجرميْ ي متلازماً معه، فإنَّحرب جرم سلاحٍ
 

 هام لا علىد على ضوء قرار الإتِّصلاحية المحكمة العسكرية تتحدَّ ونلفت إلى أنَّ
ض الحكومة أي الحق العام، وبالتالي إذا منع قاضي التحقيق المُحاكمة عن إدعاء مفوَّ ضوء

 حاكمة المدنيين حيثُعسكري ولم يُحلهُ إلى المُحاكمة، فعندئذٍ لا تكون المحكمة صالحة لمُ
 وذلك طبعاً في حالة التلازم. 333يحاكمون أمام القضاء العادي طالما ليس من عسكريين بينهم

إنطلاقاً من ذلك، لا يكون للقضاء العسكري صلاحية لملاحقة ومحاكمة قاصر طالما جرمه 
 .331آخر غير مُتلازم مع جرمٍ

 

 المدنية الدعوى على وتأثيرها العامَّة الدعوى سير: الثاني المطلب
بالقضاء العادي إن لجهة ستثنائي مقارنةً إ ن القضاء العسكري ذو طابعٍإستناداً لكوْ 

تأليفه أم إختصاصه، فقد وجد المشترع وجوب حصر صلاحية المحكمة العسكرية، أياً كانت 
قام أمام المحكمة المدنية درجتها، بدعوى الحق العام دون دعوى الحق الشخصي، التي تُ

حكمي  راً بشكلٍالمحاكمات أمام القضاء العسكري ستترك أث رغم ذلك فإنَّوه إلا أنَّ .صةالمُختَّ
                                                                                                                                       

، صادر في 04/5/7111تاريخ  26السادسة، قرار رقم وأيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة 
 .055، ص 7111التمييز 

، وارد في كتاب بدوي مرعب، 3/4/7113تاريخ  012محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 335
 .75-74، ص مرجع سابقالقضاء العسكري في النظرية والتطبيق، 

 .636، ص مرجع سابقنة وتحليل(، فيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقار - 336
، المصنف السنوي في 76/7/7100تاريخ  75القاضي المنفرد في جب جنين، الحكم رقم  - 332

 .412-416، ص مرجع سابقالقضايا الجزائية، 
، 7111ت الحقوقية صادر، بحث وتحليل(، المنشورا) ي الخوري، قانون القضاء العسكريسام - 333

 .45-44ص 
، 7117، صادر في التمييز 03/4/7117تاريخ  11كمة التمييز الجزائية، قرار رقم وأيضاً مح      

 .601، ص مرجع سابق
، المستشار المصنف 2/0/7103تاريخ  3محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 331

 .7103)جزائي( الإلكتروني، 
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حقوق المتضرِّر، الأمر الذي يطرح التساؤل عن مدى دور  على على الدعوى المدنية وتالياً
عن تأثير هذه الأخيرة على  ومن ثمَّالمتضرِّر في سير الدعوى العامَّة )الفقرة الأولى(، 

 لدعوى المدنية )الفقرة الثانية(.ا

 العامَّة؟ الدعوى سير في للمتضرِّر دورٍ من هل: الاولى الفقرة
ق.ق.ع. عدم صلاحية المحكمة العسكرية للنظر بدعوى  75ت المادة دكَّأن أبعد  

 ه لا يجوز إستماع الشاكي إلا على سبيل المعلومات. نَّأعتبرت إالحق الشخصي، 
 

ة تيجة، تقتصر المُحاكمة على الدعوى العامَّة التي ينحصر تحريكها بمفوضيَّبالنَّ
ض الحكومة، أو أحد شكواه أمام مفوَّبم قدِّتتضرِّر الذي لا يمكنه إلا أن يالحكومة دون الم
ض الحكومة خاذ صفة الإدعاء الشخصي بطبيعة الحال. وبالتالي، يكون لمفوَّمعاونيه، دون إتِّ

وجه إلزام لشكوى المتضرِّر. كذلك لا بدَّ  تحريك الدعوى العامَّة بحسب ما يرتئي دون أيّ
ليا، سبق من قيادة الجيش العُف الملاحقة على الحصول على إذنٍ مُتوقُّق إلى من التطرُّ

لأمن ات حفظ اقترفة أثناء قيامهم بمهمّقة بأحد أفراد الجيش، والمُةً لناحية الجرائم المتعلِّخاصَّ
 أو بمناسبتها، وكان لأحد المدنيين علاقة بها.  أو أثناء العمليات العسكرية

 
لاحقة بناءً على شكوى المتضرِّر ض الحكومة المُيُجري مفوَّ عندما خرى،أُ من ناحيةٍ

 ينالعسكري إذا كان من االتراجع عن شكواه فقط إذا كان من المدنيين، أمَّ كون للأخيري فإنَّه
اجع مها بنفسه حيث لقيادته أخْذ القرار بالنِّسبة للترقدَّطالما أنَّه  مثل هذا الأمر كون لهفلا ي

ة وذلك بإستثناء الدعاوى الناشئة عن الجرائم الماسَّ مرار فيهاعن الشكوى أو الإست
 .341بالعائلة

ما  لى إسقاط الدعوى العامَّة إذاإي التراجع عن الشكوى من قبل المتضرِّر يؤدِّ شير إلى أنَّونُ
 من قانون العقوبات، والتي سبق أن تناولناها. 033تطابق مع مندرجات المادة 

 
حيل الدعوى إلى القاضي المنفرد العسكري بشكل الحكومة يُض مفوَّ وبذلك، فإنَّ

 أو جنحةً ل جنايةًشكِّا إذا كان الفعل الجرمي يُمشهودة، وإلا فبموجب ورقة إدعاء. أمَّ جنحةٍ
الإدعاء يكون أمام قاضي التحقيق العسكري الأوَّل بموجب ورقة طلب،  لتحقيق، فإنَّ بحاجةٍ

 هام في الدعاوىالظن في الدعاوى الجنحية كما سُلطة الإتِّى هذا الأخير سُلطة حيث يتولَّ
 يُعتبر ثغرةً هامية أمام القضاء العسكري، وهذا دون شكّإتِّ وذلك لعدم وجود هيئةٍ الجنائية

تحقيق، وقد إعتُبر هذا الأمر من  وجود درجتيْ أساسية وحرماناً فاضحاً للمتقاضين من حقّ

                                                 

 .53، ص مرجع سابق النظرية والتطبيق،بدوي مرعب، القضاء العسكري في  -   341
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ب إختصاصه يشمل مدنيين، ما يتطلَّ ةً وأنَّكري، خاصّالمآخذ الأساسية على القضاء العس
 . 340تقديم المزيد من الضمانات لدى الخضوع لهذا القضاء

 
قاضي التحقيق العسكري يعمد إلى إجراء التحقيقات التي يراها لازمة  وبالتالي، فإنَّ

حكومة. ض البعد مطالعة مفوَّوه الذي يصدره في ختام التحقيقات لى قرارإتمهيداً للوصول 
ض ر منع المُحاكمة عن المدعى عليه حيث يُخلى سبيله فوراً إذا وافق مفوَّا يقرِّعندئذٍ، إمَّ

ساعة من تاريخ  74نقضاء مهلة الطعن المحدَّدة بي إى يبقى موقوفاً حتَّفالحكومة وإلا 
ر إعلان عدم فيقرِّ ى السنة حبساًعقوبة الفعل لا تتعدَّ وجد أنَّ ما إذاوه صدور القرار، أو أنَّ

ت العقوبة الإختصاص وبالتالي إحالة الدعوى للقاضي المنفرد العسكري، في حين إذا تعدَّ
أمام المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بالقضايا الجنحية،  يُحيل المدعى عليهإنَّه السنة حبساً ف

سطِّر مذكرة إلقاء قبض يُ إذا كان الفعل من نوع الجناية وتالياً اًهامييصدر قراراً إتِّه وإلا فإنَّ
 ن معاً. القرار يشمل الفعليْ جنحة متلازمة مع الجناية فإنَّ ، وإذا كان هناك أيّهبحقّ
الفعل يخرج  لقاضي التحقيق تقرير عدم صلاحية القضاء العسكري إذا وجد أنَّ يكون كما

إرتكاب الفعل وقد قُضي بأنَّ تسريح المدعى عليه فيما بعد . هذا الأخير عن إختصاص
 .347الجرمي لا يؤثِّر على إختصاص المحكمة العسكرية التي يبقى لها النظر بالدعوى

 
الحكومة  ضق.ق.ع. لمفوَّ 33ختلف قرارات قاضي التحقيق، أتاحت المادة إزاء مُ

إستئناف قرارات الترك، إخلاء السبيل الصادر خلافاً لطلبه، والقرار القاضي بإسترداد مذكرة 
ستئناف قانوناً كالإمتناع عن تنفيذ إجراء أو بالإضافة لكافة القرارات التي تقبل الإ وقيفالتَّ

 كما الشقّ وقيفوقرار التَّ تخلية سبيله ستئناف قرار ردّإعمل تحقيقي. بالمقابل للمدعى عليه 
 ق بالكفالة. المتعلِّ

 
بيروت حق  ستئنافإهامية لدى محكمة الهيئة الإتِّ 343خرى، أعطى القانونأُ من جهةٍ

النظر بإستئناف القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق العسكريين الجائزة قانوناً، في حين 
تنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في تمييز القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق 

 برمة.تكون مُ عندئذٍ لدى القضاء العسكري في الأحوال الجائزة قانوناً والقرارات الصادرة

                                                 

الدائم"، مقال في جريدة المدن ستثناء كمة العسكرية والمجلس العدلي، الإإلهام برجس، "المح - 340
  72/5/7106زيارة الموقع بتاريخ الجمعة في  – 01/5/7105لكترونية، الثلاثاء الإ

www.almodon.com. 
، مركز 07/6/7113تاريخ  031محكمة التمييز العسكرية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 347 

 .(www.legallaw.edu.ul.lb) القانونية في الجامعة اللبنانية المعلوماتية
 (.43)المادة  0120تموز  3تاريخ  0461القانون الصادر بموجب المرسوم رقم  -  343

http://www.almodon.com/
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إستثنى قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري  344اًلاحق تعديلًا أنَّبيد 
 .345أصبح إستئنافها يتم أمام محكمة التمييز العسكرية حيثُ

 
ض الحكومة والمدعى عليه تمييز بعض من مفوَّ كذلك الأمر أعطى القانون لكلٍّ

مكنه الطعن تمييزاً بالقرار النهائي الحكومة، يُض ة لمفوَّبسقرارات قاضي التحقيق. فالبنِّ
.ع. يتناول قرارات منع ق.ق 23لقاضي التحقيق العسكري، وبالتالي فالطعن وفقاً للمادة 

ه لا أنَّب قة بالصلاحية وتلك الصادرة خلافاً لمطالعته، وقد قُضيَوالقرارات المتعلِّ المُحاكمة
هة لقاضي التحقيق ض الحكومة من طلبات موجَّمفوَّم به طالعة ما يتقدَّيدخل ضمن مفهوم المُ

ا بالنِّسبة . أم346َّأو تعيين خبير ق بإجراءات إدارية أو تحقيقية كطلب الإستماع إلى شاهدٍتتعلَّ
ميِّز من القرارات التي يُصدرها قاضي التحقيق العسكري إلا له أن يُ للمدعى عليه، فلا يحقُّ

 .342قة بالصلاحيةتلك المتعلِّ
 
هذه القواعد  أنَّ سم بالعلانية، الشفاهية والوجاهية حيثُها تتَّحاكمة، فإنَّا بالنِّسبة للمُأمَّ

 مراعاتها. تمُّتذا لم إبطال الحكم إمفروضة تحت طائلة 
 

ه إذا كانت الدعوى من نوع الجناية أنَّ على تق.ق.ع. نصَّ 41المادة  ونلفت إلى أنَّ
 لكنض الحكومة. من مفوَّ م ولائحة شهود الحق العام بطلبٍهاتِّغ المدعى عليه قرار الإفيُبلَّ

قة ق لدى القضاء العسكري الأصول المتعلِّه لا تُطبَّق.ق.ع. أنَّ 57ت المادة في المقابل أكدَّ
هم قبل موعد تَّقة بإستجواب المُهم الفار للإستسلام قبل موعد الجلسة كما تلك المتعلِّتَّبدعوة المُ

  هم الفار من وجه العدالةتَّحاكمة المُوجود لأصول مُ بأنّ لاذلك يفيد  فإنَّالجلسة، وبالتالي 
 .343هيدي أمام القضاء العسكريمتولا وجود للإستجواب ال

 
قة عطيات المتعلِّالدفاع ومستعرضةً الأدلة والمُ ، تبدأ المُحاكمة فعلياً مراعيةً حقّئذٍبعد
 إنتهاء المرافعات وإعلان إختتام المُحاكمة حيثُ وذلك إلى حين التبليغات اللازمة بالجرم وتتمّ

ت بالإضافة لخلاصة عن قة بالإجراءات التحقيقية التي تمَّناً البيانات المتعلِّيصدر الحكم متضمِّ

                                                 

 )المادة الأولى(. 06/1/0133تاريخ  047شتراعي رقم المرسوم الإ -  344
، وارد في كتاب سامي الخوري، 04/0/0111تاريخ  01محكمة التمييز العسكرية، قرار رقم  -  345

 .33، ص مرجع سابققانون القضاء العسكري )بحث وتحليل(، 
، صادر في 03/00/7110تاريخ  750محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  -  346

 .0133 – 0132، ص مرجع سابق، 7110مييز الت
، المصنف 72/3/7104تاريخ  074محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  -  342

 .11-31، ص مرجع سابق، 7104جتهادات إزائية، السنوي في القضايا الج
مرجع صول الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي، راستي الحاج، مسيرة الأ -  343

 .421، ص سابق
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كما  ،سس التي إرتكزت عليها المحكمة في تحديدها العقوبةض الحكومة وبياناً للُأمطالعة مفوَّ
 اً بالدفوع الشكلية وختاماً الفقرة الحكمية. بتَّ

 
ما يبرز في هذا المجال هو إرتكاز الحكم على تبيان الأسئلة المطروحة  إلا أنَّ

 دون وجود تعليلٍمن  النفي أو الإيجاب "بنعم" أو "لا"والأجوبة عليها والتي قد تقتصر على 
ت على البيانات الإلزامية التي يجب نصَّق.ق.ع.  21المادة  وهذا يعود إلى أنَّ ،للحكم قانونيٍّ

هذا  أنَّ علماًرها في الحكم تحت طائلة البطلان دون إلزام المحكمة بموجب التعليل. توفُّ
ف تعسُّ ضدَّ ه درعٌفيوصف بأنَّ ،ضمانات إستقلالية القاضي وعدالتهل إحدى شكِّالموجب يُ

كما يؤمِّن للمتقاضي تبريراً لقرار  ،على إدراك رأيه القانوني ووقْعه القاضي بإلزامه
 .341المحكمة

     

  المدنية الدعوى على العامَّة الدعوى تأثير: الثانية الفقرة
ينظر فيه  دعوى الحق الشخصي الناشئة عن جرمٍ ق.ق.ع. أنَّ 75نصَّت المادة  

ف صدور الحكم بها لحين ن يتوقَّأالقضاء العسكري تُقام أمام المحكمة المدنية الصالحة على 
 ر الشاكي يُعفى من رسوم الدعوى.المتضرِّ أنَّ غيرفصل دعوى الحق العام نهائياً، 

د بمضمون الحكم الصادر عن القضاء العسكري، إعمالًا المحكمة المدنية تتقيَّ فإنَّ ،وبذلك
 و البراءة. ألقاعدة "الجزاء يعقل الحقوق"، إن لجهة التجريم 

 
جزائي عن القضاء  المتضرِّر سينتظر صدور حكمٍ من الواضح أنَّيكون من هنا، 

على ضوء هذا الحكم الذي  دحدَّفيه، فمصير حقوقه يت دورٍ العسكري، دون أن يكون له أيّ
 . على السواء ن مصالح المدعي والمدعى عليهيخلو من الكثير من الضمانات التي تؤمِّ

 
يخدم  تمتاز بالسرعة نسبياً، وهذا مطلبٌ المُحاكمة أمام القضاء العسكريفإن كانت 

يتم بأسرع ما يمكن وفي الوقت وإحقاق الحق يجب أن يؤمَّن حيث  طرافالأ مصالح كلّ
 ما خصّ فيف. ، غير أنَّ ذلك لا ينفي إمكانية إبداء بعض الملاحظاتالمناسب دون تأخير

الذي  تأليف القضاء العسكرينا نجد ةً التي تنحصر بين عسكريين، فإنَّخاصَّ الجرائم العسكرية
بعض العناصر من القضاء  يطغى عليه الوجود العسكري بشكلٍ واضح وإن أُدخل عليه

 لما لدى الضباط لصرفةيتلاءم مع الجرائم العسكرية ا وإن كان هذا التأليف نَّبيد أالعدلي، 
ضاء إلى لكن إمتداد إختصاص هذا الق ،كبيرة في هذا المضمار ودرايةٍ من خبرةٍ القضاة

                                                 

341  - l’obligation de motivation est : "le rempart contre l’arbitraire en forçant le 
juge à prendre conscience de son opinion, de sa portée et procure (en outre) au 

plaideur une justification de la décision".  
Serge Guincharad, "Droit proccessuel, Droit commun et droit comparé du 

procées", Dalloz 2005, 3éme éditions, p. 733. 
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وإرتكاز صلاحيتها في الكثير من  رج نطاق الجرائم العسكرية الصرفةواسعة خا مجالاتٍ
وإنْ كان للمدنيين علاقة بها أو كانت  الجاني أو المجني عليه العسكرية الحالات على صفة

شخصية يات العلى الحرِّ اًذلك يعني خطر خارجة عن نطاق الخدمة العسكرية، فكلّ
طريقة تعيين الضباط في  نَّأالدفاع. يُضاف لذلك  ةً حقّخاصَّ كمة العادلةوضمانات المُحا

من وزير الدفاع بناءً على إقتراح السُّلطة العسكرية  بموجب قرارٍ القضاء العسكري تتمُّ
ن التنفيذية ليا، وهذا من شأنه إنتهاك مبدأ الفصل بين السلطات، وهو هنا بين السطلتيْالعُ

 والقضائية.
 
ي إلى نسف مبدأ يؤدِّفا عدم تمثيل المتضرِّر في المُحاكمة أمام القضاء العسكري أمَّ

 صدده.كمة بالم يكن فريقاً في المح ي الى إلزام المتضرِّر بنتائج حكمٍالوجاهية، كما يؤدِّ
للدفاع عن المدعى  ة تطالها أبرزها تكليف ضباطٍعدَّ اًخروق ا بالنِّسبة لحقوق الدفاع، فإنَّأمَّ
شتراط إس بالشؤون القانونية والقضائية كما عدم لا يُشترط في هؤلاء التمرُّ حيثُ يهمعل

 لإجازة بالحقوق بشكلٍ إلزامي، ويستمر هذا الخرق ليطال الحرمان من حقّلحيازتهم 
 ى ذلك بشكلٍ مباشر في قضاء التحقيق حيث لا وجود لهيئةٍن، ويتجلَّالتقاضي على درجتيْ

 هامية. إتِّ
 

المعنيين  م فقدان الحكم للتعليل القانوني الذي يمنح القدرة لكلِّما تقدَّ لكلِّيُضاف 
مر الذي ة إنطباق الوقائع على القاعدة القانونية، الأوإدراك كيفيَّ هبالحكم على معرفة حيثيات

 الحكم الصادر بنتيجة المُحاكمة. ة والإرتياح لجهةنعطي للفرقاء الطمأنييُ
 

ه المعطيات، تضاربت الآراء والنقاشات حول دور القضاء هذ إنطلاقاً من كلِّ
ة بالتالي، وُضعت عدَّة. عدَّ بل معالجة الخلل الذي يعتريه من نواحٍالعسكري ومستقبله وسُ

ه لا بدَّ من نا إزاء ذلك نرى أنَّ. إلا أن351َّمشاريع وإقتراحات لتعديل قانون القضاء العسكري
وحصرها بالجرائم العسكرية، وإلا فيجب العمل على تقليص صلاحيات القضاء العسكري 

تعزيز حضور القضاة العدليين فيها وإشتراط حيازة الإجازة في الحقوق لدى الضباط 
لإنضمام ل رمكانية للمتضرِّإتاحة الإ يبقىالأبرز والأهم  قضائي. إلا أنَّ موقعٍ المولجين بأيِّ

ما يجري أمام القضاء العادي، وذلك تطبيقاً لمبدأ بسوةً أُإلى المُحاكمة والمشاركة بفعالية فيها 
يُفترض  ،فضلًا عن ذلكفالأصول الإستثنائية لا يجب أن تطال هذا الجانب.  ؛الوجاهية

هامية لدى القضاء العسكري، إتِّ لإنشاء هيئةٍ تعزيز حقوق الدفاع بكافة الجوانب، إضافةً
 ه اليوم.خصوصاً إذا ما بقيت صلاحياته واسعة على ما هي علي

                                                 

تاريخ  74قتراحات قوانين لتعديل قانون القضاء العسكري رقم إهناك عدة مشاريع و - 351
، 7104أعدته لجنة مكلفة من وزير العدل في العام  ، أبرزها مشروع قانون30/4/0163

 .0115، وآخر عام 7107بالإضافة لمشروع تعديل موضوع من قبل لجنة تحديث القوانين عام 
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خاص  إختصاصٍ إلا أنَّه وبكلِّ حال، يبقى دون ريْب الحل الأمثل بإرجاع كلِّ

وإستثنائي إلى المرجع صاحب الأختصاص العام، فهو المرجع الذي يلجأ أليه كلِّ مطالبٍ 
بحق، أياً كانت صفة المتقاضي وأياً كانت ماهية الفعل، الأمر الذي يؤمَّن المساواة بين 

ما يعني أنَّ الحل الأفضل يبقى بإعادة إختصاص و عاملة المماثلة دون أيِّ إعتبار،الجميع والم
 القضاء العسكري إلى القضاء العدلي العادي.

وفي هذا الإطار لا بدَّ من الإشادة والتنويه، وربَّما الإسترشاد أيضاً، بالخطوات المهمَّة التي 
صادقة مجلس الوزراء على مشروعٍ لة بمُوالمتمثِّ في الآونة الأخيرة أقدمت عليها الجزائر

إنشاء محكمة جديد لتعديل قانون القضاء العسكري، حيث أبرز ما تضمَّنه هذا المشروع 
ن بالإضافة إلى إستثناء بعض الأنواع من عسكرية تأميناً لمبدأ التقاضي على درجتيْ إستئنافٍ

دنيين، من إختصاص المحاكم الجرائم، أهمُّها جناية المسّ بأمن الدولة المُرتكبة من م
هذا وقد أُسند سبب التَّعديل . 350العسكرية ومن ثمَّ تقديم الفاعلين للمُحاكمة أمام القضاء العادي

المذكور إلى الرَّغبة بتقليص مُحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وتحويل الأخير من 
 .357قضاءٍ إستثنائي إلى قضاءٍ مُتخصِّص

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

   مشروع تعديل قانون القضاء العسكري في الجزائر، مقال منشور على موقع المفكرة القانونية - 350
agenda.com-www.legal  0/7/7102، زيارة الموقع بتاريخ 76/0/7102في . 

 .73/07/7106بيان مجلس الوزراء الجزائري المُنعقد بتاريخ  - 352

http://www.legal-agenda.com/
http://www.legal-agenda.com/
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 الثاني الفصل
 الأحداث قضاء أمام المتضرِّر حقوق 

 المطبوعات ومحكمة
 

، سعى جزائي على حقوقه كاملةً تكريساً لقاعدة ضرورة حصول المتضرِّر من جرمٍ 
ر ه وبالنظنَّأرتكب، غير المشترع الى تأمين هذه الحقوق عبر الوسائل المناسبة للجرم المُ

رتكبيها، والتي كانت سبباً لوجود وخصوصية مُ كما لطبيعة بعض الجرائم وخصوصياتها
تلائمة مع الجرائم التي ر القانونية المُطُستثنائي أساساً، كان لا بدَّ من إيجاد الأالقضاء الإ
مصالحهم نظراً  ضمانع على شرِّمن الأحداث من جهة، والذين حرص المُ يرتكبها كلٌّ

خرى أُ جرم الحدث، ومن جهةٍ لوضعهم الخاص وذلك دون نسيان مصالح المتضرِّر من
أوجبت جرائم المطبوعات، التي تقوم على طبيعة هذه الجرائم المرتكبة عبر وسائل الإعلام، 

بل القانونية لجهة الملاحقة والمُحاكمة بما يضمن خاصيَّة هذه الجرائم وذلك دون تنظيم السُّ
 التغاضي عن الأضرار التي قد تُنتجها والتي تصيب الغير. 

 
 ة صلاحية النطر بهذه الجرائم وفقاً لأصولٍم، تمَّ إيلاء محاكم خاصَّلاقاً مما تقدَّوإنط

ا يصب في خانة تنظيم وتحقيق المصلحة العامَّة إزاء ة وإستثنائية، ممَّخاصَّ وقواعد قانونيةٍ
ر ة للمتضرِّهذا النوع من الجرائم، الأمر الذي يترك أثره بالتوازي على المصلحة الخاصَّ

 لجرم حدث أو جريمة مطبوعات.  لحق به الضرر نتيجةً الذي
 

لذلك، سوف نعالج في هذا الفصل حقوق المتضرِّر أمام قضاء الأحداث )المبحث 
 الأوَّل(، على أن يليه حقوق المتضرِّر أمام محكمة المطبوعات )المبحث الثاني(. 
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 الأوَّل المبحث
 الأحداث قضاء أمام المتضرِّر حقوق

 
نعكس على إ ما ،ة لموضوع جرائم الأحداثخاصَّ ةًأوْلى المُشرِّع اللُّبناني أهميَّ 

بة عن هذه المُحاكمة. النتائج المترتِّ لجهة جهة المُحاكمة أوالأصول والإجراءات المُعتمدة إن لِ
التشريعات سوةً بمعظم أُدها المُشرِّع اللُّبناني، ويمكن تأسيس هذا الموقف على الأبعاد التي حدَّ

حداث لوظائفه بما يتناسب مع البُعد الإجتماعي، العالمية، والتي تقوم على تأدية قضاء الأ
ق بوضع ومصلحة الحدث، والبُعد الجنائي، المرتبط بمصلحة المجتمع والمتضرِّر من المتعلِّ

 جريمة وضرورة حماية هذه المصالح.ال
 

 ء الأحداث حتَّمت تطبيق خطواتٍلذا، فإنَّ طبيعة الأسباب التي أوجبت وجود قضا
إلى الوسائل المُعتمدة في  بالنِّسبة لماهية القضاء المولج بنظر جرائم الأحداث إضافةً جدّية

المُحاكمة بالنِّسبة للحدث والخصوم الأخرين في الدعوى، الأمر الذي يترك أثره على تأليف 
لقضاء دعوى المدنية أمام هذا اقضاء الأحداث وإختصاصه )المطلب الأوَّل(، كما على سير ال

 ونتائجها )المطلب الثاني(.

 

 وإختصاصه الأحداث قضاء تأليف: الأوَّل المطلب
ة إن لناحية تأليفه بإختلاف طريقة إستثنائي بنواحٍ عدَّ يتميَّز قضاء الأحداث كقضاءٍ 

فيما يتجلى هذا التمايز بإختصاصه وجنايات،  ومخالفاتٍ ذلك بحسب نوع الجرم ما بين جنحٍ
ز ذلك في الجرائم حيث يتركَّ ي في منحه صلاحية النظر بالجرائمالذي يلعب الدور الرئيس

إنَّ مبدئي. هذا و بشكلٍ اًمُطلق في هذا الإطار إختصاصه ، فيكونتي يرتكبها الأحداثال
هو قانون حماية الأحداث  ق بقضاء الأحداثما يتعلَّ د هذه العناصر وكلّحدِّالقانون الذي يُ

 .353المخالفين للقانون والمعرَّضين للخطر
 

                                                 

 .7117حزيران  6الصادر بتاريخ  477هو القانون رقم  -  353
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يكون من الواجب تبيان التمايز الذي يحمله قضاء الأحداث  ،لما تقدَّم وبالتالي ونتيجةً
جلي على حقوق  لناحية تأليفه )الفقرة الأولى( وإختصاصه )الفقرة الثانية( لما لذلك من أثرٍ

 إرتكبه حدث. المتضرِّر الناجمة عن جرمٍ
 

 الأحداث قضاء تأليف: الأولى الفقرة
نشئَ هذا القضاء، مباشر بالغاية التي من أجلها أُ يرتبط تأليف محاكم الأحداث بشكلٍ 

ز، بشكلٍ متوازٍ، على الجريمة التي يرتبكها الحدث وعلى فالإهتمام في هذا الإطار يتركَّ
الرعائية أو الإصلاحية أو الجزائية المتناسبة خاذ التدابير وضع هذا الأخير، وذلك من أجل إتِّ

 يُعتبر في نظر العلم والفقه الجنائي الحديث ضحيةً مع وضعه. فالحدث المُرتكِب لجرمٍ
فهو  رتكاب الجرم،رت في سلوكه ودفعته لإللعوامل الشخصية والبيئية المحيطة به والتي أثَّ

حيث تتجاذبه الميول والأهواء  بعد لم يثبت سلوكه على حال ولم يأخذ إتِّجاهاً نهائياً شخصٌ
 ،354منصاعاً لإرادة غيره من الكبارو ه لا زال طفلًا في كافة الأحوالدون أن يعني ذلك أنَّ

له ا يجعبغة الرعائية على قضاء الأحداث، ممَّم، إسباغ الصَّذاً بما تقدَّم، أخْحتِّالأمر الذي يُ
إلى جانب  355جه نحو الوظيفة الإجتماعية والعلاجيةتَّرة للقضاء الجزائي المُوِمتطَّ صورةً

 لعقابية.الوظيفة ا

فالغرض الأساس من إنشاء محاكم خاصَّة بالأحداث هو تأمين الوقت الكافي لها، الأمر الذي 
 ،كافَّةً النواحي دقيقة لوضع الحدث وفحصه منيتيح، وقبل إصدار أيِّ قرار، إجراء دراسة 

 تلك التدابير الملائمة لأصلاحه ولإيجاد العلاج المناسب لإخراجه منختيار وذلك تمهيداً لإ
 .356الحالة الجرميَّة التي يعيشها

 
حداث، كان لا بدَّ من حاكمة الأالرعائي لمُ -جتماعيومن أجل تحقيق البُعد الإ الذ

نطلق أجمعت معظم دول العالم ومن هذا المُ .352ة إلا وهي محاكم الأحداثإنشاء محاكم خاصَّ
؛ ة ذلكختلفت لناحية تأليف هذه المحاكم وكيفيَّإها على الأخذ بهذا القضاء الإستثنائي، غير أنَّ

البحرين  ،ليبيا الحال فيفي تشكيل قضاء الأحداث بالقاضي المنفرد ك أخذت بعض الدولف
خرى أُ دولًا ، في حين أنَّاة كالمغربد القضوالكويت، فيما أخذ البعض الآخر بنظام تعدُّ

                                                 

غسان رباح، حقوق الحدث المُخالف للقانون أو المُعرَّض للخطر )دراسة مُقارنة في ضوء أحكام  - 354
 .64، ص 7113إتِّفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل(، الطبعة الأولى، 

منشورات زين نجاة جدعون، جرائم الأحداث في القانون الدولي والداخلي )دراسة مقارنة(،  -  355
 .066، ص 7101ولى، الأ الحقوقية، الطبعة

 356- Georges Levasseur et Bernard Bouloc, "procédure pénale", 22ème édition, 

Précis Dalloz, 2009, p.44, N°.  50. 

352  - Jean-Claude Soyer, "Droit pénal et procédure pénale", 13ème édition , Ed. 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, L.G.D.J., 1997, PA15, N°.  

929. 
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 31المادة  أتتن معاً في مضمار قضاء الأحداث، ومن هذه الدول لبنان حيث أخذت بالصيغتيْ
منفرد بالنِّسبة للنظر  ف من قاضٍتنص على أنَّ قضاء الأحداث يتألَّل 477/7117من القانون 

في المخالفات والجنح، ومن الغرفة الإبتدائية لدى محكمة الدرجة الأولى بالنِّسبة للجنايات، 
يوجد  من المحاكم حيثُ نواعٍأجد أربعة الذي أوْ 353وفي ذات الإتجاه يحدو القانون الفرنسي

351دين فيهاالقاضي المنفرد والقضاة المتعدِّ
 القانون المصري.س الإتجاه أيضاً ، وبنف 

 
صين في شؤون الأحداث لآداء شخاص متخصِّأونلفت إلى أنَّ بعض الدول إعتمدت 

من غير القضاة،  وظيفة محكمة الأحداث، وقد وصل البعض إلى أن يقوم بهذا الدور أشخاصٌ
على كير أنَّه ذهج السويد، النروج واليابان. كما لا بدَّ من التَّومن الدول التي تأخذ بهذا النَّ

نَّ القضاة المنفردين يتواجدون في مراكز الأقضية في حين أنَّ الغرف إف الصعيد اللُّبناني
الغرفة  ليس سوىنَّ المقصود بالغرفة البدائية وإالإبتدائية تتواجد في مراكز المحافظات، هذا 

 .361المدنية

 

 مُطلق؟ أهو ،حداثالأ قضاء إختصاص: الثانية الفقرة
الإختصاص حجر الزاوية وضابط الإسناد المركزي في منح قضاء ل تحديد يُشكِّ

وإجراءات  الأحداث صلاحية النظر في القضايا، ذلك مع ما يتَّبعه هذا القضاء من أصولٍ
واضحة على حقوق  ا يترك إنعكاساتٍز على تأمين الرعاية والحماية للحدث الجاني، ممَّتركِّ

 المتضرِّر المجني عليه. 
 

تصاص المذكور يقتضي تبيان أنواع الإختصاصات العائدة لقضاء ولمعرفة الإخ
لة بالإختصاص الشخصي )النبد الأوَّل(، الإختصاص المكاني )البند الثاني( الأحداث، والمتمثِّ

 يتيح إدراك مدى إلزامية وإطلاق هذا الإختصاص. ماختصاص النوعي )البند الثالث(، والإ
 

 :الشخصي الإختصاص: الأوَّل البند
وفي هذا السياق  ؛ن يُعتبر حدثاً وفقاً للقانونينحصر إختصاص قضاء الإحداث بمَ  

أنَّ الحدث هو الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة  477/7117إعتبرت المادة الأولى من القانون 
ه عاقباً عليه في القانون. وبذلك يكون القانون اللُّبناني قد إتبع توجُّرتكب جرماً مُإمن عمره إذا 

                                                 

 .0153كانون الثاني  73المُتبع بمرسوم  0145شباط  7هو قانون  -  353
351  - Serge Guinchard et Jacques Buisson, "procédure pénale", 2ème édition, 

Librairie de la cour de cassation, 2000, p. 198201. 
 .231، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  -  361
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، ومن ضمنها المُشرِّع 360سنة 03معظم التشريعات التي بدورها حدَّدت سن الرشد بي 
أنَّه لا يُلاحق جزائياً مَن لم بأفادت  477/7117إلا أنَّ المادة الثالثة من القانون  .367الفرنسي

ه ، أي أنَّه لا إمكانية لإقامة دعوى جزائية بحق363ِّيُتِم السابعة من عمره حين إقترافه الجرم
مام قضاء الأحداث وتالياً عدم قدرة المتضرِّر على إقامة دعواه المدنية تبعاً للدعوى العامَّة، أ

 مصير حقوق هذا الأخير؟  : ما هيإشكالية تتمثَّل بالسؤال التالي هنا طرحتُ وبالتالي
 

المتضرِّر في هذه الحالة سيُحرم من حق الخيار ما بين المرجع المدني  نَّإبالواقع 
والمرجع الجزائي )أي قضاء الأحداث في هذه الحالة(، إلا أنَّه يبقى من الجائز إقامة الدعوى 

نيط به أمر المحافظة على الحدث دون السابعة من العمر أمام القضاء المدني بحق من أُ
ر ملاحقة فاقد التمييز لمتضرِّا حقّ يكون من أنَّه لا بيدم.ع.(. 077ة )الفقرة الثالثة من الماد

قام في وجهه وذلك لفقدان )ضمنها القاصر غير المميز( من خلال دعوى مباشرة وأصلية تُ
عدم  إنَّالأساس القانوني الذي تُبنى عليه الملاحقة بسبب غياب عنصر الإدراك، وبالتالي ف

قام الدعوى الأصلية مون أو غيرهم تُب أو الوصي أو المعلِّمسؤول أساساً كالأ وجود شخصٍ
أنَّه  غيراً لا مفعول له، ليها نصَّإالمشار  077ي إلى جعل الفقرة الثالثة من المادة وجهه يؤدِّب
إقامة دعوى  رللمتضرِّ يبقى نَّهإز، ففي حال عدم وجود المسؤول عن القاصر غير المميِّو

 .364ه على فاقد التمييز، على أن يكون هذا التعويض عادلًايُحكم ب للحصول على تعويضٍ
، 365قانونية لا تقبل إثبات العكس ل قرينةًشكِّونشير إلى أنَّ عدم المسوؤلية الجزائية لهؤلاء تُ

بأيٍّ من الأحوال رفع الصفة الجزائية عن الفعل الأمر الذي بدوره يفيد  غير أنَّ ذلك لا يعني
 .366بأنَّ مَن أصابه الضرر لا يُحرم من حقِّه في التعويض المناسب

 
لا  في هذه المرحلة أيضاًفبعة لكنه لم يبلغ الثانية عشرة، السا ا الحدث الذي أتمَّأمَّ

ه إلا أنَّه يجوز إقامة دعوى جزائية بحقِّ، 362عقاب على القاصر ولا مسؤولية جزائية عليه
ولى من المادة السادسة من القانون لفرض التدابير المنصوص عليها في القانون )الفقرة الأ

                                                 

، هامش 012، ص مرجع سابقحداث في القانون الدولي والداخلي، نجاة جدعون، جرائم الأ - 360
(36 .) 

 .0145شباط  7من قانون  01وذلك بموجب المادتان ا و  -  367
 7116، كساندر 00/01/7116تاريخ  733الغرفة الثالثة، قرار رقم محكمة التمييز الجزائية،  -  363

 .0176(، ص 1-07)
سامي منصور، عديم التمييز مسؤوليته المدنية في التشريع المدني اللُّبناني والفرنسي، تقرير  -  364

 .0725 -0724، ص 0125موضوع في معهد الدروس القضائية، النشرة القضائية، 
، ص مرجع سابق ،عاليه، الوسيط في شرح قانون العقوبات )القسم العام(سمير عاليه وهيثم  - 365

513. 
علي جعفر، حماية الأحداث المُخالفين للقانون والمُعرَّضين لخطر الإنحراف )دراسة مقارنة(،  - 366

 .033، ص 7114المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع )مجد(، الطبعة الأولى، 
 .761، ص 0133القسم العام، الدار الجامعية،  –القهوجي، قانون العقوبات علي عبد القادر  - 362
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وسبب هذا التوجُّه يعود إلى أنَّ الحدث في هذه المرحلة أصبح مميِّزاً مع ما  (،477/7117
لمشروعة التي يأتيها تصبح كاملةً في يترتَّب على ذلك من أنَّ مسؤوليته عن الأعمال غير ا

نا الي وبالنِّسبة للمتضرر، فإنَّبالتَّ .363لتمييز لغير سببطالما لم يثبت فقدانه ا النطاق المدني
قامة أمام قضاء الأحداث، والمطالبة من الجائز له الإنضمام لهذه الدعوى الجزائية المُ أنَّنجد 

مزدوجة، فمن جهة يمنح المتضرِّر  من فائدةٍبالتعويض المُعادل للضرر، وذلك لما فيه 
داً، ومن ي إلى تفعيل هذا الحق مجدَّإمكانية الخيار بين القضاء الجزائي وذاك المدني ويؤدِّ

ه أمام قضاء لدى رؤية الدعاوى بحقِّ اخرى يمنح الحدث الضمانة التي يحظى بهأُ جهةٍ
وضع  ق الغاية التي من أجلها تمَّالأحداث، المُختلف عن القضاء العادي، الأمر الذي يحقِّ

 ة بالأحداث.التشريعات الخاصَّ
 

رغم وه الخامسة عشرة، فإنَّ كذلك الأمر بالنِّسبة للحدث الذي بلغ الثانية عشرة ولم يتمّ
ر أن تكون هذه التدابير من قبيل تصوَّتعرُّضه لتدابير الإصلاح والتأديب، إلا أنَّه من غير المُ

هذه المرحلة الحدث في  نَّ الدعوى المُساقة بحقّإالتدابير الإحترازية، وبالتالي فالعقوبات أو 
خاذ التدابير المناسبة ما فقط إتِّتستهدف تحميله للمسؤولية الجزائية، إنَّ نأمام قضاء الأحداث ل

طالبة ر المُقة برعاية وحماية الحدث، وبالنتيجة وتبعاً لهذه الدعوى يمكن للمتضرِّالمتعلِّ
 بحقوقه عبر إدعائه الشخصي إذ ليس هناك ما يمنع ذلك. 

 
الثامنة  ن يتمّأالمرحلة الأخيرة ببلوغ الحدث الخامسة عشرة دون  تتمثَّل في حين
ذ ملاحقة الحدث جزائياً أمام قضاء الأحداث وتجري المُحاكمة، مع الأخْ عشرة، فهنا تتمُّ

يحول  مانعٍ خفَّضة، ما يعني أنَّه ليس هناك أيَّمُ بالعقوبات والتدابير المانعة للحرِّية بصورةٍ
 دون قيام المتضرِّر بالمطالبة بحقوقه أمام قضاء الأحداث تبعاً للدعوى الجزائية. 

 
المدعى عليه  ختصاص تعود لسنّأنَّ العبرة في تحديد الإ على دخرى، نؤكِّمن جهةٍ أُ

لاحق الحدث ، أي أنَّه عندما ي321ُمةلاحقة أو المُحاك، وليس لتاريخ الم361ُقتراف الجرمإيوم 

                                                 

علي جعفر، حماية الأحداث المُخالفين للقانون والمُعرَّضين لخطر الإنحراف )دراسة مقارنة(،  - 363
 .744، ص مرجع سابق

المستشار الذهبي ، 03/0/7111تاريخ  0محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 361 
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، كساندر، 01/01/7115تاريخ  314محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 321
 .0304. ص مرجع سابق( 1-07، )7115

موسوعة  ، سمير عاليه،30/5/0153تاريخ  011أيضاً محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم 
محكمة النقض في عشرين عاماً منذ إعادة  -الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييزالإجتهادات 

 .0402، رقم 365ص  مرجع سابق، ،(0121-0151إنشائها )
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حاكم كقاصر وفقاً ه يُبعد بلوغه سن الرشد بصدد جرائم إرتكبها عندما كان قاصراً، فإنَّ
 .320حاكمة القُصَّر وليس وفقاً لأصول محاكمة الراشدينلأصول مُ

 المكاني الإختصاص: الثاني البند
صلاحية النظر بجرائم ختصاص المكاني إلى منح محكمة الأحداث تهدف قواعد الإ 

أكبر لمصالح  ن حمايةًكثر ويؤمِّأفيد المُحاكمة الحدث، مع الأخذ بمركز المحكمة الذي يُ
قانون الأحداث اللُّبناني الإختصاص المكاني بشكلٍ مخالف بعض  تناول الحدث. من هنا،

 477/7117من القانون  37المادة  الشيء لما هو مُتَّبع في القانون العادي. وبذلك، فإنَّ
 ختصاص للمراجع القضائية التالية:منحت الإ

 محل وقوع الجرم.   -0
 محل إقامة الحدث أو محل سكنه أو سكن أهله أو محل إلقاء القبض عليه.  -7
سة التي وُضع فيها أو الشخص الذي مكان وجود معهد الإصلاح أو التأديب أو المؤسَّ -3
 م إليه. سُلِّ
 

صلاح ل بمنح محكمة محل وجود معهد الإفي هذا المجال تتمثَّ ةٍن أنَّ أبرز إضافويتبيَّ
ئة سة التي يتواجد فيها صلاحية النظر بالدعوى، أي في المكان أو البيأو التأديب أو المؤسَّ

ةً لجهة تمكين المحكمة يترك آثاراً إيجابية على المُحاكمة، خاصَّ ما التي يعيش فيها الحدث
ة ومعرفة المعطيات حول ظروف عيشه وإنعكاساتها على لاع على هذه البيئمن الإطِّ

 عاقب عليها في القانون. جرمية مُ إرتكاب أفعالٍ ته وسلوكه الذي أوصله الى حدِّشخصيّ
 

  النوعي الإختصاص: الثالث البند
ة بالأحداث هدف لتأمين أفضل هه لإنشاء محاكم خاصَّالمسعى العالمي وتوجُّ إنَّ 

حاكمات سريعة وسريَّة تُتيح من خلالها إمكانية تأمين لإجراء مُ لاءمةًالمناخات وأكثرها مُ
حتملة لهذه سلبية مُ أو آثارٍ مخاطرٍ وإبعاد مستقبله عن أيِّ كما ة للحدثالحماية والخصوصيّ

 حاكمات، أو على الأقل تقليص هذه السلبيات إلى حدودها الدنيا. المُ
 

كاملة  ص بالأحداث، منحه صلاحيةًقضائي يختَّ لذا، كان لا بدَّ، ومن بعد إيجاد نظامٍ
 بالنِّسبة لكلِّ ختلاف أنواعها، فإختصاص محكمة الأحداث مُطلقٌإة الجرائم على للنظر بكافَّ

، وبالتالي رؤية هذه الجرائم من قبل 327يُحاكم أمامها مهما كان نوع الجرم المُسند إليه حدثٍ
                                                 

، المُصنف السنوي 3/4/7104تاريخ  24محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 320
 .702، ص قمرجع ساب، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 

، كساندر، 77/3/7116تاريخ  766محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  -  327
 .0255، ص مرجع سابق(، 5-3)7116
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. إلا 324أم الإستثنائية 323ة، سواء العادية منهاقضاء الأحداث دون غيره من المراجع القضائي
ح حول صلاحية المجلس العدلي في النظر بجرائم الأحداث، خاصةً وأنَّ رِأنَّ التساؤل طُ

والتي تكون قيد النظر  الدعاوى الداخلة في إختصاصه ت على إحالةأ.م.ج. نصَّ 356المادة 
 إلا   القضايا العائدة لقضاء الأحداث. وذلك دون ذكر إليه، أمام القضائين العادي والعسكري،

 س العدليللقضية المعنية إلى المجي إلى إحالة ااجح هو أنَّ صدور مرسوم الإحالة يؤدِّأنَّ الرَّ
ة والأسباب الموجبة لإنشاء وإن كانت داخلة في إختصاص قضاء الإحداث، وذلك لأنَّ العلَّ

ذلك  هداث والداخلة في إختصاصة من الأحرتكبالمجلس العدلي تسري بالنِّسبة للجرائم المُ
أنَّ إختصاص أنَّه من المنطقي القوْل ولمثل هذه الجرائم، كما  وإن ندُر إرتكاب قاصرٍ

. ونحن من جهتنا 325قضائي عادي أو إستثنائي مرجعٍ إختصاص أيّ المجلس العدلي يمتصُّ
رغم أنَّنا  ،وفقاً للتعليل الذي أوردناهم.ج. أ. 356ه والتفسير لما تقصده المادة د هذا التوجُّنؤيِّ

صريح يُخرج الأحداث من دائرة إختصاص المجلس العدلي  تشريعيٍّ نفضِّل إجراء توضيحٍ
 حيث بذلك فقط تتأمَّن للحدث ويحصر الإختصاص بشأنهم بقضاء الأحداث دون غيره

دلي بالوجهة المجلس العق بةً وأنَّ الإستثناء المتعلِّ، خاصَّالضمانة التي إبتغاها المُشرِّع
 القانون.  خرى صريحة بنصّأُ بل هناك حالاتٍ ،المعروضة ليس الوحيد

 
تناولت الحدث الذي شارك مع غير الأحداث في  477/7117من القانون  33فالمادة 

عتبرةً أنَّه في هذه الحالة يخضع الحدث مع الراشدين إلى أو في جرائم متلازمة، مُ واحدٍ جرمٍ
أو حتَّى الإستثنائي كالمحكمة  326لاحقة والتحقيق والمُحاكمة أمام المرجع العاديالمُإجراءات 
ق بالنِّسبة للحدث الضمانات الإجرائية المنصوص الذي يكون عليه أن يطبِّو، 322العسكرية

ستجواب الحدث. إة المُحاكمة عند (، ومن ضمنها سري477/7117َّعليها في هذا القانون )
له تسعى لتحقيق  شتُرط تأمين ضماناتٍإوجود ملف الحدث أمام القضاء العادي، وإن  لذا، فإنَّ

 أنَّ وجود الحدث مع الراشد في محاكمةٍ إلا الأهداف التي وُجد من أجلها قضاء الأحداث،
مجرى والمسار الذي العلى الحدث من جهة، وعلى  أكيدة آثارٍ واحدة سيترك دون شكّ

                                                 

موسوعة  ، سمير عاليه،30/3/0162تاريخ  733محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  -  323
منذ إعادة  النقض في عشرين عاماً محكمة -الإجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز

 .330، رقم 11، ص مرجع سابق (،0121-0151إنشائها )
، المستشار المصنف 2/0/7103تاريخ  3محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 324 

 .7103)جزائي( الإلكتروني، 
مرجع راستي الحاج، مسيرة الأصول الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي،  -  325

 .420، ص سابق
، المستشار المصنف 3/0/7103تاريخ  5محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 326 

 .7103)جزائي( الإلكتروني، 
، المستشار 07/00/7103تاريخ  723ار رقم محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قر - 322 

 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 
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 كذلك ، وبالطبع سيطال هذا الأمرمن جهةٍ أُخرى لحدث تحديداًا ستسلكه المُحاكمة بحقّ
 مباشر المتضرِّر ودعواه الشخصية.بشكلٍ و

 

 قانونيةً بنى هيكليةً 477/7117حداث قانون الأ إنَّم، ما سبق وتقدَّ لكلِّ نتيجةً
 ؛جزائية اية له وهو في صدد محاكمةٍمتكاملة لأجل حماية الحدث وتأمين أقصى وسائل الحم

ن الوصول لهذه الغاية. إلا ختلاف أنواعها، الآلية التي تؤمِّإكانت قواعد الإختصاص، على ف
ءات ا، فالإستثنطلقةًأنَّ الواقع يبيِّن أنَّ قواعد الإختصاص العائدة لمحكمة الأحداث ليست مُ

 خارج التنظيم القضائي للأحداث. حاكمة القاصر ممكن أن تتمَّعليها ومُ واردةٌ
خالف ه يُمع العلم أنَّ هكذا توجُّ نَّ خرق قانون الأحداث يبدأ من ذاته،إ على ذلك، رتيبوبالت

حدة لحقوق ت عليها إتفاقية الأمم المتَّقواعد الحفاظ على مصلحة الطفل الفُضلى التي نصَّ
 .321، والتي كان لبنان من أوائل الدول التي أبرمت أحكامها0131323الطفل الصادرة عام 

 

 ونتائجها الأحداث قضاء أمام المدنية الدعوى سير: الثاني المطلب
للأحداث ولضرورة تأمين الرعاية  اللُّبناني رغم الإهتمام البالغ الذي أولاه المُشرِّع 

في الآن عينه  إرتكبوه، إلا أنَّه حرص جزائيٍّ ن لدى محاكمتهم بشأن جرمٍوالحماية الكافيتيْ
ن من المطالبة بحقوقه والحصول عليها الفاعلة للتمكُّعلى منح المتضرِّر الوسيلة القانونية 

وازن بين مصالح المتضرِّر والحدث، الأمر  ذاتهوفي الوقت  كما أنّهوعادل،  بشكلٍ منصفٍ
في المُحاكمة والإجراءات التي ترافقها كما في الطريقة التي  ةٍى إلى وجود خصوصيّالذي أدّ

 الشخصي طلباً لحقوقه.  ن من خلالها المتضرِّر تقديم إدعائهيتمكّ
 

ة هذه تنعكس بجلاء على الدعوى المدنية أمام قضاء الوضعية الخاصَّ إنَّلذلك، ف
 قة بهذه الدعوى )الفقرة الثانية(.على النتائج المتعلِّ ومن ثمَّالأحداث )الفقرة الأولى( 

 

 الأحداث قضاء أمام المدنية الدعوى: الأولى الفقرة
للحصول  مها المتضرِّر الشخصي أمام قضاء الأحداث فرصةًيقدِّل الدعوى التي تُمثِّ 

ما  في الخيار لهس الحق الممنوح نها تكرِّعلى التعويض المناسب للضرر بالإضافة إلى كوْ
ن الجزائي والمدني، القاعدة التي يأخذ بها المُشرِّع ويسعى لتفعيلها في معظم بين القضائيْ

اللُّبناني. إلا أنَّه وبالنظر لطبيعة قضاء الأحداث حاكمات الحاصلة أمام القضاء المُ

                                                 

 .71/00/0131الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة في  - 323
، ص مرجع سابقحداث في القانون الدولي والداخلي )دراسة مقارنة(، نجاة جدعون، جرائم الأ - 321

531. 
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ختلفة عن تلك المطبَّقة قانونية مُ عتماد تقنياتٍإز بها، كان لا بدَّ من والخصائص التي يتميَّ
ةً بالنِّسبة ى ذلك لناحية الدعوى المدنية، خاصَّلدى المراجع القضائية الأخرى حيث يتجلَّ

 قة بها )البند الثاني(.الأوَّل( والإجراءات المتعلِّلإنشاء هذه الدعوى )البند 

 المدنية الدعوى إنشاء: الأوَّل البند
قضاء الأحداث، ما جعل  المُتّبع أمام ابع الإصلاحي على المسار القضائييطغى الطَّ 

المتضرِّر من تقديم دعوى  انحرم وذلك عبر من مدى الإدعاء الشخصي ه نحو الحدّالتوجُّ
وعبر هذا الإدعاء تحريك  م إدعائه الشخصي ومن ثمَّه لا يستطيع أن يقدِّمباشرة، وبالتالي فإنَّ

من النيابة العامَّة  ا بموجب إدعاءٍإمَّ محكمة الأحداث حال أمامالدعوى العامَّة. فهذه الدعوى تُ
 هاميٍّإتِّ ح والمخالفات، أو عبر قرارٍعن قاضي التحقيق في الجن صادرٍ ظنيٍّ أو عبر قرارٍ

هامية في القضايا الجنائية. مع الإشارة إلى أنَّه في الحالة الأخيرة ليس عن الهيئة الإتِّ صادرٍ
 هامية، فليس من نصٍّلقاضي التحقيق في القضايا الجنائية إلا أن يُحيل الأوراق إلى الهيئة الإتِّ

نه هذه الهيئة، وبالتالي جة الثانية من التحقيق الذي تؤمِّيحرم الحدث من حق الإستفادة من الدر
على النيابة العامَّة الإستئنافية التي عليها إحالة قرار قاضي التحقيق مع  أيضاً نَّ ذلك يسريإف

لقد بالنِّسبة لقاضي التحقيق، وأنَّه  علماًهذا  .331هامية في الجناياتالأوراق إلى الهيئة الإتِّ
أنَّه للأخير عند الشروع بالتحقيق مع الحدث أن  477/7117من القانون  35المادة  إعتبرت

المُتَّبعة من قبل النيابة العامَّة أو الضابطة ويتَّبع الإجراءات العادية للتحقيق مع الأحداث 
صال بالمندوب الإجتماعي، وهذا ما العدلية بالإضافة لتأمين الضمانات كإعلام الأهل والإتِّ

أكثر وضوحاً بحيث يُلزم قاضي  القانوني النصّ عتبار أنَّه يجب أن يكونإالبعض إلى دفع 
 .330التحقيق بتطبيق هذه الإجراءات ولا يمنحه الحق بالخيار دون الإلزام

 
حداث لاحقة الإمُ نَّأمن القانون المذكور على  30ت المادة ذلك، نصَّإلى ضافة بالإ

 قانون أصول المحاكمات الجزائية. رة فيالمقرَّوالتحقيق معهم تكون وفقاً للأصول 
 

ه كما لحق ضرراً بالحدث، فإنَّة أو قد تُلاحقة جزائية غير مُحقَّة مُمن هنا، وتفادياً لأيَّ
سبق وذكرنا مُنِع المتضرِّر من تحريك الدعوى العامَّة أمام قضاء الأحداث بواسطة إدعائه 

ر من التدخل أمام هذا القضاء للدفاع السماح للمتضرِّأنَّه وبالنظر إلى أنَّ عدم  غيرالشخصي. 
 ،فالقضاء المدني ؛لم يكن طرفاً فيه بحكمٍ اًلزمله، فهو سيكون مُ اً بايناًل غبنشكِّعن مصالحه يُ

 مضمون حكم محكمة الأحداث الجزائيسيُلزم ب لكنَّه ة،وإن نظر بالشق المدني من القضيَّ
أتاحت  477/7117من القانون  33نَّ المادة إ، فاالحقوق". لذقاعدة "الجزاء يعقل إعمالًا ل

                                                 

مرجع ، 7111، صادر في التمييز 0/7/7111تاريخ  71 محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم -  331
 .400، ص سابق

مرجع راستي الحاج، مسيرة الأصول الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائي،  -  330
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حداث تبعاً للدعوى العامَّة، أي عبر الإنضمام أمام قضاء الأ ةالشخصي اهر إقامة دعوللمتضرِّ
التقدير  لها حقّ يكونف ،لهذه الدعوى التي يعود الحق بتحريكها إلى النيابة العامَّة دون غيرها

وفقاً للأصول المنصوص  ذلك كلّ على أنَّ يتمَّ لإمتناع عن ذلك،طلق في تحريكها أو االمُ
 .337عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية

 حدثٍ لا يمنع المتضرِّر من تقديم شكوى إلى النيابة العامَّة بحقّ ما تقدّم مع الملاحظة أنَّهذا 
لاحقة  يتيح له في مرحلةٍسه ما الأخيرة بتحريك الدعوى العامَّة بحقِّ هذه على أمل أن تقوم

لى الحالة التي يكون فيها إن نشير أالإنضمام إليها طلباً لحقوقه الشخصية. كذلك، لا بدَّ من 
من القانون  33حاكمة أمام المراجع القضائية العادية )بموجب المادة الحدث خاضعاً للمُ

بالنِّسبة للمدعي  تمييزٍ لا يستفيد على الإطلاق من أيِّ هو في هذا الوضع(، ف477/7117
 ،حيث يكون للأخير تحريك الدعوى العامَّة عن طريق الإدعاء الشخصي المباشر الشخصي

سواء أمام قاضي التحقيق الأوَّل في الجناية والجنحة أو القاضي المنفرد الجزائي في الجنحة 
 . العاديةكم اشد طالما أنَّه يخضع للمحاكالرَّ عندئذٍيُعامل الحدث س، وبالتالي 333والمخالفة

 

 المدنية بالدعوى المتعلَّقة الإجراءات: الثاني البند
ز الإجراءات في المُحاكمة الحاصلة أمام قضاء الأحداث على تأمين الرعاية تتركَّ 

وصولًا إلى المُحاكمة  لاحقة والتحقيقد هذه الإجراءات منذ مرحلة المُوالحماية للحدث، وتمتَّ
خذها ر على الخطوات التي يتَّر هذه الإجراءات وسلامتها يؤثِّتوفُّنَّ إبالتالي، فوإتمامها. 

 .ختامالليها المُحاكمة في إل المدعي الشخصي، وبشكلٍ أخص على النتيجة التي ستتوصَّ
 

لاحقة والتحقيق أنَّ المُ 477/7117من القانون  30م، أفادت المادة ا تقدَّإنطلاقاً ممَّ
بعة أمام محاكم الدرجة وفقاً للأصول المتَّ أنَّ المُحاكمة تتمُّ تكون وفقاً للأصول العادية، كما

في كل الأحوال مراعاة الإستثناءات الواردة  أن يتمَّ اً كان نوع الجرم، علىالأولى الجزائية أيَّ
 في هذا القانون. 

 
ابع الإجتماعي والتي تجمع بين سم بالطَّالإجراءات أمام قضاء الأحداث تتَّ لذا، فإنَّ

على التباع من  35و  34 تانمن الماد كلًا أنَّ لذلك نجد ن الجزائية والرعائية، ونتيجةًصفتيْال
أمام النيابة  ة لا بدَّ من تحقيقها لدى مثول حدثٍمهمَّ على إجراءاتٍ اتنصَّ 477/7117القانون 

بالإضافة لقاضي التحقيق، حيث يجب إعلام  ،لعدلية في الجرم المشهودالعامَّة أو الضابطة ا
 أهله أو أوليائه أو المسؤولين عنه بشكلٍ فوري إذا كان ذلك ممكناً ومتيسراً. كذلك نصَّ

                                                 

( 4-0) 7116، كساندر، 03/3/7116تاريخ  70الهيئة العامَّة لمحكمة التمييز، قرار رقم  -  337
 .614-613، ص مرجع سابق
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صال فوراً بالمندوب الإجتماعي المُعتمد ل بوجوب الإتِّة يتمثَّبالغ الأهميَّ القانون على إجراءٍ
ي إلى بطلان ب أثناء الإستجواب لا يؤدِّلكي يحضر التحقيق، إلا أنَّ عدم حضور المندو

 .335لاحقة المسكلية بحق المسؤول عن عدم حضورهي إلى المُما يؤدِّإنَّ 334التحقيقات الحاصلة
عويل على إعتراف وبالإستناد إلى ذلك إعتبرت محكمة التمييز أنَّ رفض محكمة الجنايات التّ

لأنَّه إستُجوب خلال التحقيق الأوَّلي دون حضور المندوب الإجتماعي يُشكِّل تشويهاً  قاصرٍ
 اًه إستخفافنجد في هذا التوجُّ من جهتنا أنَّنا غير .336للوقائع وإستبعاداً لدليلٍ ثابتٍ في الملف

أن يكون السعي  وجبة الحدث وشعوره بالأمان، ولذا ة المندوب ودوره في تأمين راحبأهميَّ
 صٍمتخصِّ إنشاء جهازٍ يبقى الأنسب مامع الحدث. وربَّ تحقيق يتمُّ نحو تأكيد وجوده في أيِّ

 ةً لناحية تكوين معرفةٍفي البحث الإجتماعي يكون معاوناً للقاضي في آدائه لمهامه، خاصَّ
م أنَّه على مندوب الأحداث . أضف لما تقد332َّكافية عن الوضع الإجتماعي والشخصي للحدث

م نتائجه إلى من يقوم بالتحقيق مع لدى إنجازه يقدِّوجتماعي حيث إ اشرة في إجراء بحثٍبالمُ
 (. 7117/ 477من القانون  34الحدث )المادة 

 
ه في الإستعانة بمحامٍ أثناء ما بالنِّسبة لحقّأيضاً لا بدَّ من تنبيه الحدث إلى حقوقه، لاسيَّ

ا يُفيد أنَّه يكفي تنبيه ، مم331َّة الإثباتتحت طائلة بطلان الإستجواب كأحد أدلّ ،333الإستجواب
وإن لم يؤدِّ إلى  يكفي تنبيهه فقط ه بالإستعانة بمحامٍ دون أن يُنفَّذ ذلك فعلًا، أي أنَّالحدث لحقّ

ل ض للبطلان، وهذا ما يدالإستجواب يكون قانوني ولا يتعرَّ فإنَّ ومن ثمَّ حضور المحامي،
وبالتالي إمكانية حصول الإستجواب للحدث دون وجود  أيضاً على عدم تأمين هذه الضمانة

 محامٍ ولا حتى مندوب الأحداث. 
 
م أنَّه عندما يخضع الحدث للتحقيق أمام المراجع العادية بموجب المادة ضاف لما تقدَّيُ

لضمانات الإجرائية ق بالنِّسبة له اطبِّهذه المراجع تُ ، فإن477/7117َّمن قانون  33

                                                 

، المصنف السنوي 3/6/7104تاريخ  013محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الثالثة، قرار رقم  - 334
 .701-703-702، ص مرجع سابق، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 

، صادر في 00/2/7100تاريخ  726أيضاً محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم 
 .304، ص مرجع سابق، 7100التمييز 

 7115كساندر،  ،04/2/7115تاريخ  62لى، قرار رقم ، الغرفة الأومحكمة التمييز الجزائية - 335
 .0436-0435ص  مرجع سابق(، 5-3)
، صادر في 05/3/7106تاريخ  002محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 336

 .7106، )برنامج صادر الإلكتروني(التمييز 
332  - Jean Larguier, "La procédure pénale", 18ème éditions, campus Dalloz, 

Mémentos, 2001, p. 46- 49. 
)دراسة نقدية مقارنة مساهمة في تحديث القوانين اللُّبنانية(، ملحم مارون كرم، شوائب القانون  -  333

 .757-750، ص 7114الطبعة الثانية، 
 7115ندر، ، كسا70/7/7115تاريخ  03 ولى، قرار رقمكمة التمييز الجزائية، الغرفة الأمح -  331

 .711-713، ص مرجع سابق(، 0-4)



149 

  

. 311ستجواب الحدثإة المُحاكمة لدى ، ومن أبرز ما تشترطه هذه المادة سريَّآنفاًالمذكورة 
ة فة في قوى الأمن لمعرفة كيفيَّثقَّمن الأفضل تحضير عناصر مُ يكون وفي هذا السبيل، لكلذ

 .310هأو نزاعهم مع للقانون التعاطي مع الأحداث عند مخالفتهم
 
لإجراء المُحاكمة التي  القضية تصبح جاهزةً نتهت مرحلة التحقيقات، فإنَّإا وقد أمَّ

إبلاغ  ة، وهو ما يتلاءم مع طبيعة وهدف قضاء الأحداث. وبذلك، يتمُّسم بالسرعة وبالسريَّتتَّ
تبليغ  ر ذلك فيتمُّا إذا تعذَّالحدث موعد المُحاكمة بواسطة وكيله أو المسؤول عنه قانوناً، أمَّ

لى تبليغه، مع إلغرض المُحاكمة وتعمد  اًخاصَّ اًالمحكمة تُعيِّن وصيّ الذات أو أنَّالحدث ب
 مفتوحة أمام الحدث نتيجةً ة يكون هناك حقوق مراجعةٍمرَّ في كلِّ حقَّقذلك يت الإشارة إلى أنَّ

من القانون  36)المادة ة نمعيَّ قانونيةً للتبليغ في حين أنَّ ممارستها تحتاج أهليةً
من المتضرِّر حيث  شخصيٍّ ة يكون هناك إدعاءٍمرَّ يتوافر في كلِّ الأمروهذا  .(477/7117

المدني من الحكم الجنحي، أو تمييز القرار  إستئناف الشقّ ناحيةل مكنةًأنَّ المراجعة ستكون مُ
دة ذلك مع إمكانية تطبيق أصول التبليغ الإستثنائي الوار . كل317ُّالصادر في القضية الجنائية

 القاصر أو وصيه. ر تبليغ  وليّفي قانون أصول المحاكمات الجزائية في حال تعذُّ
 
 إتمامت على نصَّ 477/7117من القانون  31المادة  ا المدعي الشخصي، فإنَّأمَّ

ه المُحاكمة بحقِّ مشروع تتمُّ إبلاغه موعد الجلسة حيث إذا تخلَّف عن الحضور دون عذرٍ
أنَّ ذلك لا يحول دون الحكم له بالتعويضات الشخصية إذا كان قد بيَّن  على ،بالصورة الغيابية

حاكمته تغيِّب دون عذرٍ مقبول فعنئذٍ تتم مُ ا إذا حضر ثمَّمطالبه في متن إدعائه. أمَّ
 كالوجاهي.
 

على إجراء المُحاكمة  477/7117من القانون  41دت المادة خرى، شدَّمن ناحيةٍ أُ
م إليه بالإضافة سلَّيحضرها إلا الحدث ووالداه ووليه أو الشخص المُي حيث لا بشكلٍ سرِّ

للمدعي الشخصي والشهود والمندوب الإجتماعي والمحامون ومَنْ ترخِّص له المحكمة 
الحدث دون حضور وليه ودون  بالحضور، وفي هذا الإطار قُضيَ بأنَّ إجراء المُحاكمة بحقِّ

إثبات إبلاغ هذا الأخير يجعل طلب النقض بشأن الحكم الصادر نتيجة هذه المُحاكمة 
أمام  مع راشدٍ ة وإن كانت تتمُّحاكمة الأحداث يجب أن تكون سريَّ، أضف إلى أنَّ م313ُمقبولًا
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-257، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  -  317
253. 

 7116، كساندر، 3/6/7116تاريخ  722محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  -  313
 .0472، ص مرجع سابق(، 5-3)
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يجب على محكمة . كذلك 314ة في كل الأحوالالمحاكم العادية حيث لا بدَّ من تأمين السريَّ
للحدث اذا لم يكن قد وُجِد مثل هذا الملف في  إجتماعيٍّ الأحداث الإستحصال على ملفٍ

طبيَّة سواء أكانت  معاينةٍ ة، كما يكون لها أن تأمر عند الإقتضاء بإجراء أيَّمرحلة التحقيق
لمحامي في وجود ا . أيضاً إنَّ(477/7117من القانون  40جسدية أو نفسية أو عقلية )المادة 

المُحاكمة أمرٌ إلزامي لا غِنى عنه، وذلك بعكس الحال بالنِّسبة لوجود المحامي في التحقيقات 
 حيث لا إلزام في ذلك. 

 
ق أصول المُحاكمة أمام طبِّكما تجدر الإشارة إلى أنَّ محكمة جنايات الأحداث تُ

نَّ هذه إالجنايات العادية، وبالتالي فقة أمام محكمة طبَّالقاضي المنفرد الجزائي وليس تلك المُ
هام ولائحة المحكمة تُعفى من وجوب إتمام الإستجواب التمهيدي وعملية إبلاغ قرار الإتِّ

 .316أيَّ مخالفةٍ لمبدأ العلنية أو الوجاهية دون أن يُشكِّل ذلك 315الشهود
 

يمنع حضور نفرداً، إلا أنَّ ليس ما بالإضافة إلى ذلك، تستمع المحكمة إلى الحدث مُ
في هذه الحالة، كما للمحكمة إعفائه من حضور المُحاكمة أو البعض من  هالمحامي إلى جانب

ر ذلك على وجاهية المُحاكمة إجراءاتها حيث يُكتفى بحضور المسؤول عنه دون أن يؤثِّ
  .هبحقِّ

 
 لإصدار الحكم بشأنها. وفي ختام هذه الاجراءات، تصبح القضية جاهزةً

 

 المدنية بالدعوى المتعلِّقة النتائج: الثانية الفقرة
ابع الإستثنائي والخاص الهادف إلى حماية الأحداث، والذي ينطبق على يستمر الطَّ  

لة تمثِّختتمة والمُعلى نتائج المُحاكمة المُ بالسريانحاكمة الحدث، عتمدة في مُالأصول المُ
رة على صلة والمؤثِّوالذي يجد فيه الكثير من الجوانب المتِّ ،لة لهابالحكم الصادر كمحصِّ

كبيرة لجهة تقدير التدابير  ةٍع بحريَّالقاضي يتمتَّ الدعوى المدنية وحقوق المتضرِّر. لذلك، فإنَّ
واسعة في فرضها أو  تقديريةً ه سُلطةًل والعقوبات وفقاً لمستلزمات الحدث وحالته حيثُ

                                                 

قدِتَ في بيت المحامي بتاريخ عُمن مناقشات خلال دورة تدريبية مكثّفة حول حقوق الإنسان،  -  314
 .7106آذار  03و  02 ،06

، المصنف السنوي في 2/0/7104تاريخ  7محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  -  315
 .771-701، ص مرجع سابق، 7104القضايا الجزائية، إجتهادات 

، المستشار 77/5/7103تاريخ  036محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  - 316 
 .7103المصنف )جزائي( الإلكتروني، 
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، هذا وأنَّ التدابير الممكن 312ها وفقاً لما تستدعيه مصلحة الحدثإبدالها بغير وأإلغائها 
 477/7117313من قانون العقوبات سنداً إلى نص المادة الخامسة من القانون  تُستمدُّفرضها 

لتشمل حالتي الحدث  )لناحية عبارة "في كل الأحوال"( تُفسَّر على إطلاقها حيث أنَّ هذه المادة
المُعرَّض للخطر لا سيَّما إذا كانت المصلحة الفُضلى للحدث المُعرَّض المُخالف للقانون أو 

ونلفت هنا إلى أنَّ دور  .311للخطر تستلزم بالضرورة إتَّخاذ أحد التدابير الإحترازية بحقِّه
المندوب الإجتماعي يعود للظهور مجدَّداً حيث وبموجب الحكم الذي يصدر بعد إختتام 

ثنائها ومراقبة سيرته حرِّية المُراقبة ويُكلَّف مراقبة سلوك الحدث أالمُحاكمة يتولَّى تنفيذ ال
 .411توجيهه التَّوجيه الصحيحوعمله كما و

لكلِّ ذلك لا بدَّ من الإشارة إلى وجود رأيٍ جديرٍ بالإهتمام يقول بلزوم إعطاء قاضي  إضافةً
والديْ الحدث، فضلًا عن تطال الأحداث مزيداً من الصلاحيات لإتِّخاذ تدابير زجرية عقابية 

الحدث نفسه، وذلك لإخضاعهما مع الحدث لعلاجٍ نفسي أو متابعة نفسية عائلية تعود بالفائدة 
 .410على مصلحة الحدث الفُضلى

 
قاضي الأحداث  أنَّ 477/7117من قانون  44رت المادة خرى، قرَّأُ من ناحيةٍ

ق بدعوى الحق العام ما يتعلَّ يصدر حكمه في المخالفات والجنح في الدرجة الأخيرة وذلك في
عادي أو غير عادي بإستثناء إعادة المُحاكمة،  طريقٍ حيث من غير الممكن الطعن فيه بأيِّ

 نَّأ منطقي القوْلا ذاك الغيابي فمن الوهذا طبعاً بالنِّسبة للحكم الوجاهي أو شبه الوجاهي، أمَّ
د ه لم يكن بمجرَّعتبر كأنَّالحكم الغيابي الجنائي يُ شأنه. مع العلم أنَّبالإعتراض يبقى مقبولًا 

داً، وبالتالي في هذه الحالة حاكمته مجدَّنفسه أو إلقاء القبض عليه حيث تجري مُلتسليم الحدث 
الصادرة عن محكمة جنايات الأحداث لا لزوم لتقديم إعتراض. في مقابل ذلك، نجد الأحكام 

تقبل المراجعة تمييزاً وفقاً للشروط والقواعد العادية الواردة في قانون أصول المحاكمات 
ها تصدر بموجب الحكم ذاته لة بالإلزامات المدنية فإنَّا حقوق المتضرِّر المتمثِّالجزائية. أمَّ

مخالفات والجنح قابلًا للإستئناف أمام الفاصل بالدعوى العامَّة، فيكون الحكم الصادر في ال
 محكمة الإستئناف المدنية التابع لها القاضي ضمن المهل ووفقاً للأصول العادية، في حين أنَّ

                                                 

ول، الطبعة الثالثة، القسم العام، المُجلّد الأ –ناني محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللُّب -  312
 .251 ، ص0113 ،ةمنشورات الحلبي الحقوقي

تنص المادة الخامسة على ما يلي: "في كل الأحوال يجوز للقاضي أن يتَّخذ تدابير إحترازية وفقاً  - 313 
 لأحكام هذا القانون".

 فوزي خميس، حماية الأحداث المعرضين للخطر في ضوء القانون والإجتهاد في لبنان، الطبعة - 311 
 .51، ص 7100الثانية،

، وارد في 01/01/7114تاريخ  725محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  - 411 
 .074، ص مرجع سابقبدوي حنا، النية الجرمية والقصد الجرمي وشفوية المحاكمة، 

مرجع فوزي خميس، حماية الأحداث المعرضين للخطر في ضوء القانون والإجتهاد في لبنان،  - 410 
 .60، ص سابق



152 

  

للمدعي الشخصي تمييز  ه العام والمدني، حيثُيْالحكم الصادر في الجنايات يقبل التمييز بشقَّ
 ق بحقوقه الشخصية.الشق من القرار المتعلِّ

ة أمام المراجع العادية بسبب التلازم أو الإشتراك مع المُحاكمة التامَّ فيما يخصُّو أيضاً
دور المحكمة ينحصر في تحديد نسبة  (، فإن477/7117َّمن القانون  33راشدين )المادة 

للإلزامات المدنية، على أن يبقى أمر  ته والوصف القانوني إضافةًالجرم إلى الحدث ومسؤوليَّ
 . كما نلفت في هذا الإطار إلى أن417َّصةختَّير والعقوبات إلى محكمة الأحداث المُفرض التداب

بعة في الأحوال تَّكون وفقاً للأصول المُت القضائية المراجعة بشأن قرارات هذه المراجع
العادية أي خارج قضاء الأحداث، وذلك بإستثناء التدابير والعقوبات التي تخضع أصول 

 . 477/7117ستناد للقانون بالإالمراجعة بشأنها لما ذُكِر سابقاً 
ه لا يحق للمدعي الشخصي عتبرت أنَّإ عينه من القانون 31المادة  إلى أنَّ ونشيرهذا 

 ق بالتعويضات الشخصية.ما يتعلَّ ه إلا فييابي الصادر بحقِّالإعتراض على الحكم الغ
 

علنية  لا بدَّ من أن يصدر الحكم، في كل الأحوال، في جلسةٍ ،إلى ذلك فةبالإضا
 ة تنحصر في إجراءات الملاحقة والتحقيق ولا تطال إصدار الحكم. السريَّ أنَّ حيث

 
 ليةًار المحاكم الإستثنائية فعما سبق، يبرز قضاء الأحداث كأحد أكث نتيجةً لكلِّ

ة والحمائية صوله الخاصَّوأُ قضايا الأحداث اعي للإحاطة بكلِّنتشاراً، فإختصاصه السَّإو
بالنِّسبة لدور  ة مجالاتٍبالنِّسبة لهؤلاء، جعلته إستثنائياً بشكلٍ حقيقي. من هنا، تبرز عدَّ

للحكم  الإثبات وكيفيته، إضافةً وأفي الإدعاء والملاحقة، إن إرتكبه حدث،  المتضرِّر من جرمٍ
كل هذه المعطيات تجعل  ة التي يأخذها بعين الإعتبار، فإنَّومحتواه والإعتبارات الخاصَّ

المتضرِّر جانباً أساسياً من المُحاكمة دون أن يصبح محورها، الأمر الذي يجعله في وضعٍ 
ستحصاله على هذه الحقوق أمرٌ إ دث، وذلك رغم أنَّلناحية مطالبته بحقوقه إزاء الح خاصّ

 مُستعصية.  ممكن لا تقف بوجهه عثراتٌ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 

، المستشار المصنف 3/0/7103تاريخ  5حكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم م - 417
 .7103)جزائي( الإلكتروني، 
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 الثاني المبحث
 المطبوعات محكمة أمام المتضرِّر حقوق

 
ة كرِّسة لحريَّرة في الرأي العام والمُالعوامل المؤثِّ ل وسائل الإعلام أحد أهمّشكِّتُ 

رة منها على إختلاف هذه الوسائل وإستحداث وإعتماد المتطوِّساع مدى التعبير، فمع إتِّ
المعلومة أصبحت  من الأفراد كما أنَّ لقدرٍ هائلٍ أنواعها، أصبحت القدرة على التعبير متاحةً

ة معالجة الجرائم ن المُشرِّع اللُّبناني إلى أهميَّتصل إلى معظم الناس بجهدٍ يسير. من هنا، تيقَّ
لطبيعتها ولخصائص جرائمها ولدورها الرائد في  ملائمةٍ الوسائل بطريقةٍرتكبة عبر هذه المُ

 لذا، جاء ة بجرائم المطبوعات.إستثنائية خاصَّ مجال حماية المصلحة العامَّة، فأنشأ محكمةً
المتَّبعة أمامها والأحكام الصادرة  المحاكمة أصولوتأليف وإختصاص هذه المحكمة كما 

رتكِب للفعل )إعلامي أو صحافي(. الجرم المُرتكَب ومع صفة المُ تناسب مع حالةليبمقتضاها 
الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي ور اللاحق بهذه الوسائل كما التطوُّإنّ هذا و

ة يعيشها لبنان تركت أثراً بالغاً على الإعلام، فالعلاقة عضوية بين مكافحة الفساد وحريَّ
413ةى في حماية هذه الحريَّالمطبوعات يتجلَّالإعلام، ودور محكمة 

وبالتوازي حماية حقوق  
 ه عبر تلك الوسائل. المتضرِّر من الجرائم المرتكبة بحقِّ

 
ز في ا تقدَّم، تتميَّز محكمة المطبوعات بخصائص متعدِّدة وفريدة تتركَّإنطلاقاً ممَّ

مامها ونتائجها وى المدنية أل( وبإنشاء الدعماهية هذه المحكمة وإختصاصها )المطلب الأوَّ
 )المطلب الثاني(.

 

 إختصاصها ومدى المطبوعات محكمة ماهية: الأوَّل المطلب
 ز بطابعٍللنظر في قضايا تتميَّ أنشأ المُشرِّع اللُّبناني محكمة المطبوعات ومنحها سُلطةً 

ثل هذه مِ ب عنما قد يترتَّة في التعبير، وبالنظر لِيتمحور حول الإعلام والحريَّ خاصّ
التوازن  نوعٍ من من هذا المنطلق إلى إقامة عيَبالغير وبمصالحه، فقد سُ الأعمال من إضرارٍ

في التعبير وفتح المجال أمام إجراء الأعمال الصحفية والإعلامية التي تعود  عبر إتاحة الحقّ
من قبيل جرائم بيِّن الممارسات المُعتبرة وضع ضوابط قانونية تُ وعبربالفائدة على المجتمع، 

 ة. من هنا،لاحقة القانونية بشأنها أمام المحكمة المختصَّالمطبوعات والتي تصلح لإجراء المُ
مدى إختصاص هذه  تبيان ماهية محكمة المطبوعات )الفقرة الأولى( ومن ثمَّ اللازم من كان

                                                 

رنا صاغية، عمل محاكم المطبوعات في بيروت ومحكمة التمييز، خلال مؤتمر المرصد المدني  - 413
 بيروت )بيت المحامي(.في  7106آذار  30و  31المُنعقد في  7106لإستقلال القضاء وشفافيته 
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وتالياً مدى ر الوسائل المُستخدمة للتعبير تطوُّ المحكمة )الفقرة الثانية( خاصةً في ظلِّ
 خضوعها لهذه المحكمة.

 

 المطبوعات محكمة ماهية: الأولى الفقرة
، ةكافة الجرائم المُرتكبة بواسطة مطبوعمُنحت محكمة المطبوعات الصلاحية للنظر ب 

ف من محكمة الإستئناف هذه المحكمة تتألَّ منه أنَّ 73في المادة  414د قانون المطبوعاتفحدَّ
قراراتها تخضع  في حين أنَّ وهي تتواجد في مراكز المحافظات ،بإحدى غرفها كدرجة أولى

حتاجت الدعوى تحقيقاً إذا إا للمراجعة أمام محكمة التمييز بصفتها مرجعاً إستئنافياً. أمَّ
لا   إحالته على المحكمة في مهلةٍ قضائياً، فيكون عندئذٍ على قاضي التحقيق القيام به ومن ثمَّ

من قانون المطبوعات(. وبذلك، يكون المُشرِّع قد حيَّد قضايا  71تتجاوز الخمسة أيام )المادة 
لطات التحقيق اها في سُالمطبوعات عن إطار النيابة العامَّة والضابطة العدلية، حاصراً إيَّ

 .415بع مراعاةً للصحافةإتُّ ه دونما شكّة، وهذا التوجُّوالمُحاكمة المختصَّ
ة تحمل الطابع خاصَّ محكمةٌ بأنَّهامحكمة المطبوعات  يمكن تعريف، ذلك على إثر

أمامها والقواعد القانونية  المرعيةالإستثنائي، وذلك لناحية درجاتها والأصول القانونية 
ه رغم ذلك تبقى محكمة المطبوعات ضمن الهيكل والإطار التنظيمي الواجب تطبيقها. إلا أنَّ
 ومحاكمه. للقضاء العدلي بقضاتهِ 

 
القضاء اللُّبناني مع  يتعاط يّةخرى، تُبيِّن أعمال محكمة المطبوعات كيفأُ من جهةٍ

ة الإعلام ومدى توافر الضمانات للإعلاميين كما للمواطنين من أجل المشاركة الفعليَّة حريَّ
وفي  الفساد.قة بعمليات في إنتقاد السلطات العامَّة وكشف الجرائم وبشكلٍ خاص تلك المتعلِّ

عدد الإخبارات والشكاوى كان في السنوات  أنَّ 416د النائب العام الماليهذا الإطار، يؤكِّ
هذا العدد  ومع تزايد الحديث عنها إعلامياً، فإنَّ هُ، إلا أن111َّو  311الفائتة يتراوح بين 

 وحده. 7105في العام  6111ى الي تخطَّ
 

ة الصحافة لجمهور في المعرفة وما يستتبعه من حريَّا حقّ أنَّب المقابل، لقد قُضيَفي   
في حماية حرمة  أُخرى كالحقّ بدِّى على حقوقٍتُمن الحقوق الأساسية التي قد هو والتعبير 

ه لا بدَّ دوماً من الموازنة بين الحقوق إلا أنَّ .معةة أو المحافظة على السِّالحياة الخاصَّ
ومن  حقّ ق من إعتبارات كلّوذلك عبر التحقُّ لأحدهارضة لتقرير توفير الحماية المتعا

                                                 

 والتعديلات اللاحقة به. 0167أيلول  04قانون المطبوعات الصادر بتاريخ  -  414
ن أحكام مقتطفات من دراسة ع –رنا صاغية، لمحة سريعة حول قضايا المطبوعات  -  415

، ص 7106، آذار 32، المفكرة القانونية، العدد 7104ول من سنة المطبوعات في المنتصف الأ
إلهام برجس، حديث مع النائب العام المالي: منظومة الحصانات فاسدة، واللجوء إلى الإعلام  -  416 .01-00

 .7105، كانون الاول 33إستراتيجية ضرورية، مقالة نُشرت في المفكرة القانونية، العدد 
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ة لا بدَّ من إطلاع عامَّ يخدم مصلحةً بحقّوبالتالي تحديد ما إذا كان  الكامن وراءه، الهدف
 .412االجمهور عليه

 
المبادئ التي  ف أحد أهمّفحريَّة الصحافة وحريَّة المواطن في الإستعلام والمعرفة تؤلِّ

صلبة لإرساء  ة لممارسة الديمقراطية وركيزةًليَّأوَّ تقوم عليها الأنظمة الديمقراطية، وضمانةً
ة التفكير ة بالقوْل والكتابة بالإضافة لحريَّالمواطن بإبداء الرأي، والحريَّ الأنظمة المؤمنة بحقِّ

أن يبتعد عن سياسات التحريض دور الإعلام على إختلاف أنواعه يقتضي  عتقد، إلا أنَّوالمُ
 الي، إنَّوالتضليل الإعلامي وتلفيق الأخبار بما يجعل المواطن ضحيةً لتلك الممارسات. وبالتَّ

 ات يخرج عن المفهوم القانوني والدستوري العائد لها ويجعلهاإساءة إستعمال هذه الحريَّ
 .413على مهنة الصحافة الشريفة اًحقيقي إعتداءً تُشكِّلُ

 
تيجة، يلعب الإعلام دوراً أساسياً في التوعية العامَّة وتطوير المجتمع، فالترابط بالنَّ

ة التعبير ما إزدادت حريَّة الإعلام ومكافحة الفساد، فنسبة الأخير تتضاءل كلَّبين حريَّ وثيقٌ
ما يبقى رغم ذلك من الواجب تأمين حقوق المتضرِّر من الممارسات الناجمة ، إن411َّوالإعلام

  .في إستعمال هذه الحقوق فٌأو تعسُّ ما كان هناك تجاوزٌات كلَّهذه الحريَّعن 

 

 المطبوعات محكمة إختصاص: الثانية الفقرة
محكمة المطبوعات الإختصاص للنظر في  04/1/0167أعطى القانون الصادر في  

تٍ متلاحقة، الجرائم المُرتكبة بواسطة الصحف والمجلات، وقد تعرَّض هذا القانون، في فترا
أبرز  اهنة. إلا أنَّجعل هذا القطاع متماشياً مع الظروف الرَّ ت إلىهدفإلى تعديلاتٍ عديدة 

د في المادة الذي أكَّ 401هذه التعديلات وأكثر ما يعنينا هو قانون الإعلام المرئي والمسموع
ق على يُطبَّ ،وبالتالي إختصاص محكمة المطبوعات ،قانون المطبوعات أنَّ على منه 35

                                                 

، المصنف السنوي في القضايا 03/0/7104قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، قرار تاريخ  -  412
 .037حتى  073، ص مرجع سابق، 7104لجزائية، إجتهادات ا
دريد بشراوي، الحدود والضوابط الجزائية التي يفرضها القانون على حرِّية الصحافة، منشور  -  413

الجمعة في  ، زيارة الموقع بتاريخ70/3/7112بتاريخ  doreid.blogspot.comموقع  على
0/2/7106. 
، ص 7101ولى، حريات العامَّة، الطبعة الأحقوق الإنسان والأيضاً رامز عمّار ونعمت مكي،  

314. 
، وارد في رنا صاغية، لمحة 76/00/7104مور المستعجلة في بيروت، قرار تاريخ قاضي الأ -  411

ول ن أحكام المطبوعات في المنتصف الأمقتطفات من دراسة ع -سريعة حول قضايا المطبوعات 
 .01، ص مرجع سابق، 7104من سنة 

 . 0114تشرين الثاني  4الصادر في  337هو القانون رقم  -  401
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سات التلفزيونية ة الجرائم المُرتكبة بواسطة الإعلام المرئي والمسموع، أي عبر المؤسَّكافَّ
رتكبة بواسطة النشر بمختلف ة الجرائم المُالإختصاص يتناول كافَّ هذا والإذاعية. وبذلك، فإنَّ

 .400للمعلومات وتبادلٍ به العمل الصحافي من إتصالاتٍما يتطلَّ وسائلِهِ دون أن يشمل كلَّ
 
ر التكنولوجي والإلكتروني نتائج ظاهرة على مختلف وسائل ، كان للتطوُّمقابلبال
جديدة من هذه الوسائل، الأمر الذي شكَّل  حديثة وإنشاء أنواعٍ إستخدام تقنياتٍا مسيَّ النشر، لا

طة ةً لجهة إنتشار وسائل الإعلام بواسياً أمام إختصاص محكمة المطبوعات، خاصَّتحدِّ
إجتهاد محكمة المطبوعات على إعتبار المواقع  إستقرَّ فقد إزاء ذلكوه أنَّ غيرالإنترنت. 

 وسيلة نشرٍ هي شبكة الإنترنت أنَّب الي فقد قُضيَ، وبالت407َّالإلكترونية بمثابة المطبوعات
هذا ، و403يوجب تطبيق القواعد المُعتمدة بالنِّسبة للمطبوعة إزائها الأمر الذي وحديثة رةٍمتطوِّ

يخضع سإلكتروني  ف بواسطة النشر عبر موقعٍرِإقتُ الإختصاص للنظر بجرمٍ ما يعني أنَّ
 .404ة وليس للمراجع الجزائية العاديةلمحكمة المطبوعات المختصَّ

 
هذه الإشكالية لتطال مواقع التواصل الإجتماعي  إستمرَّتم، ا تقدَّوبالرغم ممَّ لكن

محكمة ووالتساؤل تالياً عن مدى إمكانية إعتبارها مطبوعة تخضع نتيجةً لذلك لقانون 
شبكة الإنترنت بما فيها التويتر  أنَّ 405المطبوعات، وفي هذا السياق قضت محكمة التمييز

معاً حيث تعتبر في ضوء ذلك  لمختلف المعلومات بالصوت والصورة في آنٍ هي وسيلة نشرٍ
قة بقانون المطبوعات. ومن ق على ما تنشره النصوص المتعلِّه يُطبَّالي فإنَّوبالتَّ ،مطبوعة

من نا نجد إلا أنَّ ،ة مواقع التواصل كالفيسبوك وغيرهاذلك يسري على كافَّ البديهي القوْل أنَّ
من التعميم بشأنه، فمثل هذه  ي للحدِّه والسَّعلمثل هذا التوجُّ وضوابطٍ وضع معاييرٍ الواجب

 عاديٍّ من قِبَل شخصٍ المواقع من غير المنطقي إعتبارها بمثابة مطبوعة عندما تكون مُنشأةً
الي من الأشخاص وبالتَّ كبيرٍ ل عددٍبَمن قِ مُتابعةً لن تكون عادةً ، فهيلا يمتهن الصحافة

نرى عدم إخضاعها لمحكمة ولقانون  تقدَّموأخذاً بما تيجة محدود، وبالنَّ تكون ذي تأثيرٍس
التعامل بما خانة في  حصراً ة وغاية كلٍّ منهما والتي تصبُّالمطبوعات بالنظر لخصوصيَّ

، أصدرت محكمة التمييز قراراً إعتبرت وفي هذه السياقيتلاءم مع وسائل الإعلام والنشر. 
                                                 

 .322، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  -  400
مقتطفات من دراسة عن أحكام  –رنا صاغية، لمحة سريعة حول قضايا المطبوعات  -  407

 .01، ص ع سابقمرج، 7104المطبوعات في المنتصف الأول من سنة 
، لمحة سريعة حول قضايا المطبوعات 062/7104محكمة المطبوعات في بيروت، قرار رقم  -  403

، مرجع سابق، 7104مقتطفات من دراسة عن أحكام المطبوعات في المنتصف الأول من سنة  –
 .01ص 

لسنوي ، المصنف ا73/3/7104تاريخ  012القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، قرار رقم  -  404
 .002-006، ص مرجع سابق، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 

، المصنف السنوي في 1/0/7104تاريخ  0محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  -  405
 .001-003-002، ص مرجع سابق، 7104القضايا الجزائية، إجتهادات 
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مُعدَّاً للتوزيع على الجمهور وليس  إذا كان خاصَّاً Facebookفيه أنَّ النشر على موقع 
بالتالي للضوابط المتعلِّقة  متتابعة وغير خاضعٍ معيَّن وبأجزاءٍ بصورةٍ مستمرَّة وبإسمٍ

 .406يُرتكب من خلاله بالمطبوعة، فإنَّ محكمة المطبوعات لا تكون مُختصَّة للنظر بأيِّ جرمٍ
 

الجرائم الممكن إتمامها ة بكافَّ محكمة المطبوعات بالبتِّ خرى، تختصُّأُ من ناحيةٍ
عليها قانون  أم جنحة، وذلك طالما ينصُّ عبر وسائل النشر، سواء أكان الفعل جنايةً

جدير لناحية إعتبار  هٍمع الإشارة إلى وجود توجُّهذا والقوانين ذات الصلة.  402المطبوعات
ائم جر مع الإصرار على أنَّ ،ة جرائم المطبوعات من إختصاص محكمة المطبوعاتكافَّ

الأصول المُعتمدة في  ةً وأنَّ، خاص403َّما فقط جنحالمطبوعات لا تصلح لأن تكون جنايات إنَّ
ما  المُحاكمة أمام محكمة المطبوعات تتمايز عن تلك المُعتمدة في الجنايات، وتحديداً في

 . جداً ق بالتوقيف الإحتياطي الذي لا يُعمل فيه إلا في حالاتٍ محدَّدة وقليلةيتعلَّ
 

ة، ومنها القدح مكن إرتكابها عبر وسائل النشر متعددِّالجرائم المُ إنَّبالإضافة لذلك، 
، التحريض على إرتكاب الجرائم وإثارة النعرات وتعريض سلامة الدولة، 401حقيرم والتَّوالذَّ

)كوقائع التحقيقات والمحاكمات  471ر نشرهالتهويل، الأخبار الكاذبة أو الخاطئة، نشر ما يُحظَّ
 نا نلفت إلى أنَّبكرامة الرؤساء. غير أنَّ السرِّية، والصور والأنباء المنافية للأخلاق(، والمسُّ

فالعبارات التي تفيد الذَّم بالغير  ؛، إذ يمكن التمييز بينهمانحقير ليسا متلازميْالذَّم والتَّ فعلا
كالحاقد  إستعمال أوصافٍ أنَّب قُضيَ وفي هذا السياق. 470شكِّل تحقيراً لهليس بالضرورة أن تُ
أو تحقير وبالتالي لا  ن ألفاط إزدراءٍوالعامل في السَّمسرة لا تتضمَّ والمجهول والمستغلّ

، في المقابل إعتُبِر أنَّ الإقدام على كتابة مقال ولو 477حقيري إلى إنطباق جرميْ القدح والتَّتؤدِّ
مهني من شأنه أن يؤدِّي  عاء الكاتب بأنَّ ما قام به ما هو إلا واجبٌنقلًا عن لسان الغير وإدِّ

                                                 

، 7106، العدل 31/6/7105تاريخ  47محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  - 406 
 .577العدد الأول، ص 

، العدل 07/07/0123تاريخ  712محكمة التمييز الجزائية، الغرفة الخامسة، قرار رقم  - 402
 . 301، العدد الرابع، ص مرجع سابق، 0124

 .334، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  - 403
، صادر في 3/07/7117تاريخ  724محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  -  401

 .343، ص 7117التمييز 
 Décision de la chambre criminelle de la cour de cassation du 30 Marsأيضاً

2005, la semaine juridique 2005, édition générale, IV, 2136. 
، مرجع سابق، 0123، العدل 00/0/0123تاريخ  3محكمة المطبوعات في بيروت، قرار رقم  -  471

 .762ص 

، المصنف السنوي 71/4/7104تاريخ  03محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  -  470
 .005-004-003، ص مرجع سابق، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 

، المصنف السنوي 6/3/7104تاريخ  01محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  -  477
 .073-077-070، ص مرجع سابق، 7104إجتهادات في القضايا الجزائية، 



158 

  

إلى إرتكاب جرم الذَّم لأنَّ هذا الجرم يتحقَّق بمجرَّد الإشارة إلى الواقعة وإن كان ذلك 
 .473بصحَّتها أو الإستفهام حول وقوعها بمعرض الشكّ

صحافيين هو نشر الخبر أو المقال به للصحافة وال يُسمحبناءً على ذلك، يمكن القوْل أنَّ ما 
على  بالشرف أو الكرامة، فالنقد المُباح يكون بتعليقٍ فيها مسٌّ دون أن يُنسب إلى الغير أمورٍ

 .474حصلت دون تشهير بالآخرين أي بواقعةٍوقع فعلًا أو بإعطاء الرَّ أمرٍ
 
ع على محاكم المطبوعات تتوزَّ ا بالنِّسبة للإختصاص المكاني، فكما سبق وبيِّنا فإنَّأمَّ

منها  فة من إحدى غرف محكمة الإستئناف، حيث تتحدَّد صلاحية كلٍّنها مؤلَّالمحافظات كوْ
سس العادية أي في الدائرة التي وقعت الجريمة ضمن نطاقها، أو التابع لها محل وفقاً للُأ

ما يتعلَّق بالبث  ه وفيإلا أنَّ ،أ.م.ج.( 1إقامة المدعى عليه أو محل إلقاء القبض عليه )المادة 
آنفة  1ر الحصري الضِّيق لنص المادة ع بالتفسيبعدم إمكانية التذرُّ التلفزيوني، فقد قُضيَ

ر العلم والتقنيات تطوُّ الذكر وذلك للقوْل بعدم صلاحية محكمة المطبوعات المكانية، لأنَّ
 واسع إضافةً ة على نطاقٍ جغرافيٍالحديثة بفعل إنتشار الوسائل الإعلامية المرئية والمسموع

منزل وبالتالي ألغى الحواجز المكانية التي  ى إلى إدخال هذه الوسائل لكلِّلشبكة الإنترنت، أدَّ
الأمر  كما أنَّ .475كان المشترع قد إنطلق منها لدى قيامه بتحديد قواعد الصلاحية المكانية

عتبرت محكمة إحيث  ،واقع الإلكترونيةعينه ينطبق بالنِّسبة للجرائم المُرتكبة بواسطة الم
العالم  اعة أصقنترنت يمكن أن تصل إلى كافَّالأفعال بنتيجة النشر عبر شبكة الإ التمييز أنَّ

ب الضرر بجانب المدعي ، ما يعني إمكانية ترت476ُّة الأراضي اللُّبنانيةي بالتالي كافَّغطِّتُوأن 
واسع، الأمر الذي يفيد إنعقاد الصلاحية المكانية لمحكمة المطبوعات في  على نطاقٍ جغرافيٍ

 .472ة الأراضي اللُّبنانيةق النتيجة الجرمية عبر النشر في كافَّبيروت وفي خارجها بفعل تحقُّ
 

                                                 

، المستشار الذهبي 76/3/7111تاريخ  3محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  - 473 
 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.

، المستشار الذهبي 3/00/7111تاريخ  03محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  - 474 
 مجموعة برامج المستشار القانونية(.)
، المصنف السنوي 00/7/7104تاريخ  47محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  -  475

 .70-71، ص مرجع سابق، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 
، المصنف السنوي 71/4/7104تاريخ  01محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  -  476

 .075-074، صمرجع سابق، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 
، المصنف السنوي 6/3/7104تاريخ  33محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  -  472

 .070-071-001، ص مرجع سابق، 7104دات في القضايا الجزائية، إجتها
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 ونتائجها المطبوعات محكمة أمام المدنية الدعوى إنشاء: الثاني المطلب
ي إلى إصابة معظم الجرائم التي تُرتكب عبر المطبوعات أو وسائل النشر تؤدِّ إنَّ 

ف بشأنها الدعوى بعض الجرائم تتوقَّ الغير بضررٍ مباشر، وفي الغالب معنوي، حتى أنَّ
ها العامَّة على شكوى المتضرِّر )كجريمة تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو شعارها(، أو أنَّ

(. من هنا، كان من اللازم 473الشخصي )كجرائم الذَّم والقدح والتحقير ف على الإدعاءتتوقَّ
منح المتضرِّر دوراً أساسياً في مسار الدعوى أمام محكمة المطبوعات، وصولًا إلى مرحلة 

. لذا، يكون من ليهمختلفة ع دة ومن آثارٍمن نتائج متعدِّ ذلك إصدار الحكم مع  ما يحمله
دعوى المدنية أمام محكمة المطبوعات )الفقرة الأولى(، ومن ثمَّ اللازم إظهار كيفية إنشاء ال

 ا هذه المحكمة )الفقرة الثانية(.ل إليهتبيان النتائج التي تتوصَّ
 

 المطبوعات محكمة أمام المدنية الدعوى إنشاء: الأولى الفقرة
يعمد المتضرِّر من الجريمة المُرتكبة بواسطة مطبوعة إلى إنشاء دعوى مدنية  

ه يسعى لتقديم فإنَّ ،ولذا .ذي لحق بهة به لأجل المطالبة بتعويضٍ يتناسب والضرر الخاصَّ
 ن من الحصول على حقوقه بموجب قرارٍإدعاءٍ مباشر لتحريك الدعوى العامَّة وتالياً التمكُّ

عن محكمة المطبوعات، وذلك بعد إنجاز الإجراءات القانونية اللازمة في مرحلة  صادرٍ
معرفة مدى إمكانية المتضرِّر في الإدعاء المباشر )البند  يكون من الواجبالمُحاكمة. لذلك، 

 بعة في هذه الدعوى )البند الثاني(.صول المتَّالأوَّل(، كما ماهية الُأ
 

 المباشر؟ الإدعاء في المتضرِّر إمكانية هي ما: الأوَّل البند
المتضرِّر من جريمة قيد النظر أمام محكمة المطبوعات له  فيه أنَّ ا لا شكَّممَّ 

التساؤل تناول إمكانية هذا الأخير في تقديم  ا أصابه من ضرر، إلا أنَّالمطالبة بتعويضٍ عمَّ
مباشر من أجل تحريك الدعوى العامَّة وإلى جانبها دعوى الحق الشخصي.  شخصيٍّ إدعاءٍ

من  73محكمة المطبوعات، بموجب المادة  وإزاء هذا التساؤل كان من المنطقي القوْل أنَّ
قانون المطبوعات، تُعتبر المرجع الإبتدائي لقضايا المطبوعات وذلك في مقابل محكمة 

محكمة المطبوعات تكون المرجع  وبالتالي، فإنَّ الإستئنافي.ي دور المرجع التمييز التي تؤدِّ
 الح للنظر في هذه الفئة من الدعاوى ولا يجوز بالتالي الحؤول دون حقّالإبتدائي الوحيد الصَّ

ما يعني  ، وهوالأصل هو الإباحةف ،المتضرِّر في إقامة دعواه المباشرة أمام هذه المحكمة
د ، وما يؤك471ِّة وذلك حتى دون المرور بالتحقيق الإبتدائيمختصَّأمام المحكمة ال هحقّل اًتكريس

                                                 

 من قانون العقوبات. 436و 434 ،437تناولت هذه الجرائم المواد  -  473
، المصنف السنوي 6/3/7104تاريخ  33محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السادسة، قرار رقم  -  471

 .070-071-001، ص مرجع سابق، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 
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يمنع بموجبه المتضرِّر من إقامة دعواه المباشرة أمام  نصّ المُشرِّع لم يضع أيّ ذلك أنَّ
ما لا  منه( في كلِّ 30ه أحال في قانون المطبوعات )المادة ، بل أن431َّمحكمة المطبوعات

 .تقديم مثل هذه الدعوى رتيح للمتضرِّيخالفه إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يُ
عن في صفة المدعي الشخصي لجهة بالإستناد إلى ذلك، لا يكون من السائغ للمدعى عليه الطّ

 .430امَّة الإستئنافية هي مَن إدَّعتالجرم المنسوب إليه طالما أنَّ النيابة الع
 

ثانية، ليس ما يمنع المتضرِّر من تقديم إدعائه المباشر أمام قاضي التحقيق  ناحيةٍمن 
قة بالجرم موضوع الدعوى وبحقوقه خلال مرحلة التحقيق وبالتالي تقديم طلباته المتعلِّ

لة بمحكمة في ختام هذا التحقيق إحالة ملف الدعوى إلى هيئة الحكم المتمثِّ الإبتدائي، حيث يتمُّ
من قانون المطبوعات نزعت من  73المادة  لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ المطبوعات، لكن

رتكبة عبر النشر في قاضي التحقيق إمكانية تقرير التوقيف الإحتياطي في مختلف القضايا المُ
يحول دون إمكانية إستئناف قرار قاضي التحقيق  م، ليس من مانعٍالمطبوعات. ونتيجةً لما تقدَّ

في قانون المطبوعات  خاصّ نصّ وذلك لعدم وجود أيّ 437ةالهيئة الإتهامية المختصَّ أمام
 العام في قانون أصول المحاكمات الجزائية.  يتعارض والنصّ

 
بعض الملفات تبدأ مسارها القضائي عبر قيام المتضرِّر بتقديم  إلى ذلك، إنَّ إضافةً

فلا يمكن مثلًا أن  ؛تحريك الدعوى العامَّة بشأنهاة بشكوى إلى النيابة العامَّة بهدف قيام الأخير
الذَّم على شبكة الإنترنت إلا بتقديم  وأيصل العلم إلى النيابة العامَّة بوقوع جريمة القدح 

بعض  أنَّ 434ن إحدى الدراساتياق تُبيِّوفي هذا السِّ. 433المتضرِّر لشكوى بهذا الخصوص
المدعين عمدوا إلى تقديم شكاويهم بالقدح والذَّم إلى النيابة العامَّة التمييزية، حيث قامت 

 ،ذلكفت الضابطة العدلية القيام بها كلَّى أنَّمع المدعى عليهم أو حتَّ الأخيرة بإجراء تحقيقاتٍ
 في بعض الأحيان. ،تحت إشرافها

 
                                                 

، العدل 75/2/0121تاريخ  31محكمة المطبوعات في بيروت، الغرفة الخامسة، قرار رقم  - 431
 .012، ص مرجع سابق، 0124

، مرجع سابق، 0123، العدل 03/0/0127تاريخ  65أيضاً محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم 
 .314ص 

المعلوماتية القانونية في ، مركز 30/3/7105تاريخ  075محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم  - 430
 .(www.legallaw.edu.ul.lb) الجامعة اللُّبنانية

، صادر في 02/01/7111تاريخ  015محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  -  437
 .0121-0123-0122، ص مرجع سابق، 7111التمييز 

روني روحانا، جرائم القدح والذَّم على شبكة الإنترنت، المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة  - 433 
 .27، ص 7105الأولى، 

مقتطفات من دراسة عن أحكام المطبوعات  –رنا صاغية، لمحة سريعة حول قضايا المطبوعات  - 434
 .01، ص مرجع سابق، 7104في المنتصف الأول من سنة 
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ضرِّرين من جرائم إرتُكبت بواسطة أحد بعض المت وهنا لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ
ذلك عبر يتمُّ لهم، و أنواع المطبوعات يستفيدون من الحصانات القانونية إذا ما كانت ممنوحةً

لوا عبء نفي ما نُسب إليهم، وبذلك المسؤولين عن الجرم بدون أن يتحمَّ تقديم الإدعاء بحقِّ
المسؤول عن النشر، الأمر الذي يطرح يستفيدون من الحصانة وبالوقت عينه يلاحقون 

 نها الحصانات للمُرتكبين.ة الملاحقات وعن الحماية التي تؤمِّعن جديَّ تساؤلاتٍ
 

 الدعوى في المُتَّبعة الُأصول ماهيَّة: الثاني البند
بشكلٍ  ختلفةًبعها محكمة المطبوعات بخصائص عديدة تجعلها مُز الأصول التي تتَّتتميَّ

واضح عن تلك المُطَّبقة أمام المحاكم العادية وحتى الإستثنائية، وذلك بما يتماشى مع طبيعة 
ة القضايا التي تنظر بها. وبالتالي، يكون على المحكمة عندما تُحال القضية عليها ونوعيَّ
كما عليها ق أن تبدأ المُحاكمة في مهلة خمسة أيام على الأكثر، من المحقِّ أو بقرارٍ مباشرةً

. وبذلك، يكون قانون 435إصدار قرارها في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ بدء المُحاكمة
. ممكنة صورةٍ بأسرع النزاعات بتِّ الرَّامية إلى عتمد الأصول المستعجلةإالمطبوعات قد 
هذه الأصول المستعجلة التي على محكمة المطبوعات الإلتزام بها تنطبق  إضافة لذلك، إنَّ

أيضاً على محكمة التمييز، فمهلة التمييز هي عشرة أيام، وعلى المحكمة البدء بالمُحاكمة في 
خلال خمسة أيام على الأكثر وأن تُصدر قرارها في مهلة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تقديم 

 مهلة الإعتراض تبلغ خمسة أيام. مع الإشارة إلى أنَّ ،طلب التمييز
 

الفترة الزمنية بين تاريخ وضع المحكمة يدها  ستنتاج أنَّالإمكن يُ ،ما تقدَّإنطلاقاً ممَّ
على الدعوى وبين تاريخ إصدار القرار لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً، وذلك طبعاً حسب 

لدراسة تناولت  هذه المهل جدّ نظرية، فبالعودة فيُظهر أنَّ العملي ا الواقعالنص القانوني. أمَّ
محكمة المطبوعات لم  ن أنَّ، يتبي7104436َّالمنتصف الأوَّل من سنة أحكام المطبوعات في 

 13ة الأقصر التي إحتاجت إليها المحكمة لإصدار قرارها بلغت تلتزم إطلاقاً بالمهل، فالمدَّ
يوماً.  573ا متوسط المدة فكان يوماً، أمَّ 0427المدة الأطول بلغت  يوماً في حين أنَّ

يوماً فيما كانت  55ة الأقصر ة لمحكمة التمييز، حيث بلغت المدَّوينطبق الأمر عينه بالنِّسب
 يوماً. 406ا متوسط المدة فبلغ يوماً، أم0435َّالمدة الأطول 

 
ي تقديم الدعوى وبدء المسار القضائي إلى ملاحقة كاتب المقال ثانية، يؤدِّ من جهةٍ

الصحيفة إنَّما يقع على  فإثبات صحَّة الخبر الذي تنشره أصلي، والمدير المسؤول كفاعلٍ
                                                 

، والمعدِّل لبعض أحكام قانون 0114أيار  03الصادر في  331من القانون رقم  المادة السابعة - 435
 المطبوعات.

ن أحكام مقتطفات من دراسة ع –رنا صاغية، لمحة سريعة حول قضايا المطبوعات  -  436
 .00، صمرجع سابق، 7104سنة  من ولالمطبوعات في المنتصف الأ
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ق أحكام قانون وفي هذا المجال تُطبَّ ،432هو مَن يُجيز النشر كونهعاتق المدير المسؤول 
ا صاحب المطبوعة الصحفية فيكون قة بالإشتراك والتدخل الجرمي. أمَّالعقوبات المتعلِّ

 مدنياً على وجه التضامن عن الحقوق الشخصية ونفقات المُحاكمة، غير أنَّ مسؤولًا
وبذلك  .433رتكبةله الفعلي في الجريمة المُب عليه إلا إذا ثبُت تدخّالمسؤولية الجزائية لا تترتَّ

شتراكها في الفعل الجرمي، إلا إت بعدم ملاحقة شركة التلفزيون جزائياً إلا إذا ثبُ فقد قُضيَ
من  لإختلاف المسؤولية في كلٍّ نظراًبالمال  لا يحول دون ملاحقة الشركة كمسؤولٍ ذلك أنَّ

 ل في جرم ذمٍّبالإضافة إلى ذلك، نقرأ لمحكمة التمييز عن جواز مُلاحقة المتدخِّ .431نالحالتيْ
إرتُكب بواسطة مطبوعة بمعزل عن مُلاحقة الفاعل لأنَّه لا يتبدَّى أنَّ المُشترع إشترط إقتران 

تحديد  إذ يكفي في هذا المجال أن يتمَّ ،الفاعل في آنٍ معاً ل بأُخرى بحقِّالمتدخِّ لمُلاحقة بحقِّا
 .441ل ولو لم يُلاحق الفاعلوإثبات عناصر الجريمة وعناصر التدخّ

د لة أو مُشتركة حكماً في الجريمة لمجرَّتدخِّإعتبار شركة التوزيع مُ ه لا يصحّأنَّب كما قُضيَ
)أي المادة  الخاصّ ع في تفسير النصّي إلى التوسُّه يؤدّبتوزيع المطبوعة، وذلك لأنَّقيامها 

المدعى عليه إدخال صاحب الجريدة في  ليس من حقّ هأنَّب. أضف 440المذكورة( 76
ليس له ممارسة الدعوى العامَّة بوجه الجريدة لتحميلها معه أو عنه  كونالمُحاكمة 

فقط للمدعي الشخصي لمطالبته كمسؤول بالمال عن  ممنوحٌ هذا الحقّ المسوؤلية، إذ أنَّ
 .447العطل والضرر إلى جانب المدعى عليه

 
أصلي والناشر  ف كفاعلٍإن الملاحقة تطال، بالإضافة للمؤلِّا تقدَّم، مّع فضلًا

ف على هؤلاء على أن يكون صاحب التعرُّ ل، المسؤول عن المطبعة إذا لم يتمّكمتدخّ
ور النشر والتوزيع مسؤولون أصحاب المطابع ودُ نَّأالمطبعة متضامناً معهما مدنياً، كما 

مدنياً عن الحقوق الشخصية ونفقات المُحاكمة التي يُحكم بها على مستخدميهم في قضايا 
عوى تبقى ضمن الد (. غير أن014/22َّمن المرسوم الإشتراعي  72)المادة  443المطبوعات

                                                 

، 7106، العدل 31/6/7105تاريخ  44، قرار رقم محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة - 432 
 .504العدد الأول، ص 

 .0122حزيران  31الصادر في  014من المرسوم الإشتراعي رقم  76المادة  -  433
، المصنف السنوي 01/2/7104تاريخ  40محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  - 431

 .003، ص مرجع سابق، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 
، مركز 73/5/7105تاريخ  703محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  - 441 

 .(www.legallaw.edu.ul.lb) المعلوماتية القانونية في الجامعة اللُّبنانية
، المصنف السنوي 3/5/7104تاريخ  70محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  -  440

 .007-000، ص مرجع سابق، 7104في القضايا الجزائية، إجتهادات 
، 0112، العدل 71/3/0112تاريخ  7محكمة التمييز الجزائية، الغرفة السابعة، قرار رقم  -  447

 .012، ص مرجع سابق
، المستشار الذهبي 77/07/7111تاريخ  02محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  - 443 

 )مجموعة برامج المستشار القانونية(.
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ملاحقة كاتب المقال أو مدير المطبوعة كفاعليْن  ى ولو لم تتمّصلاحية محكمة المطبوعات حتّ
 .444ل والشريك بمعزل عن ملاحقتهماالملاحقة تبقى ممكنة لجهة المتدخّ للجرم إذ أنَّ
 

 ع بهاالمذكورة تناولت في فقرتها الثانية الحصانة التي يتمتَّ 76المادة  كذلك، فإنَّ
المدير المسؤول وصاحب المطبوعة من  ها لا تُعفِعتبرةً أنَّة ولايته مُالنائب أثناء مدَّ

 ،445ها لا تنفِ مسؤولية الناشرتعود للنائب، كما أنَّ وتصاريحٍ المسؤولية في حال نشر أقوالٍ
 مُعاقب عليه قانوناً. اًشكِّل جرموذلك فيما لو كانت هذه الأقوال والتصاريح تُ

 
طرف  نت وتبدأ المُحاكمة حيث يسعى كلُّما تقدَّم، تكون الخصومة قد تكوَّ بناءً على

البارز في هذا المجال هي الإمكانية الممنوحة للمدعى  وحجج، إلا أنَّ ةٍلتبيان ما لديه من أدلّ
ي إلى إعلان البراءة، ة الوقائع موضوع الجرم، حيث النجاح في ذلك يؤدِّعليه لإثبات صحَّ

وبالتالي إعتبرت  .446ي إلى إدانة صاحب الخبره يؤدِّتها فإنَّن من إثبات صحَّمكُّا عدم التأمَّ
محكمة التمييز أنَّه بنشر الخبر الذي لم تثبت صحَّته والذي كان قد ورد عبر وكالات الأنباء 

أُخرى، فإنَّ نيَّة نشره مع ذكر الإسم الكامل يُعطي الدليل على توافر النيَّة  وتداولته صحفٌ
لهذا القرار من قبل القاضي جان فهد والتي نجدها جدّ قيِّمة  إلا أنَّه وفي مخالفةٍ .442الجرمية

رأى أنَّه عند نشر الصحف للأخبار الأمنيَّة  فقد وتصبُّ في خانة حماية العمل الصحفي الحُر،
ميداني في موقع الجريمة والتوسُّع  عن وكالات الأنباء لا يُلزم الصحافي بإجراء تحقيقٍ نقلًا

به أصلًا، ومن ثمَّ فإنَّ عدم التحقُّق من بعض تفاصيل  بالتحقيقات لأنَّ ذلك الأمر غير منوطٍ
 خبر هو بأساسه صحيح ليس من شأنه أن يُشكِّل خبراً كاذباً.

 ياًفاك يكون نشر المدعى عليه لتكذيب قد لا الإشارة إلى أنَّ ذلك يبقى من الواجب فضلًا عن
 .443في شكواه المتضرِّر مستمرٌ ةً وأنَّلإعفائه من المسؤولية خاصَّ

 
حقة بشأنها أمام يجب التنَّبه لطبيعة جريمة المطبوعات وإمكانية الملا ،وفي الختام
لة بالركنيْن الأساسية المتمثِّ ب، إلى جانب الأركانفهذه الجريمة تتطلَّ ؛محكمة المطبوعات

                                                 

 .almustachar.com، وارد على موقع 3/2/7110محكمة إستئناف بيروت، قرار تاريخ  - 444 
، مرجع سابق، 0123، العدل 00/0/0123تاريخ  5محكمة المطبوعات في بيروت، قرار رقم  - 445

 .763-762ص 
 –، صادر في الأحكام الجزائية 01/6/7117أيضاً محكمة المطبوعات في بيروت، قرار تاريخ 

 .30، ص 7103جرائم المطبوعات، المنشورات الحقوقية صادر، الطبعة الأولى، 
مرجع ، 0123، العدل 03/00/0127تاريخ  010محكمة المطبوعات في بيروت، قرار رقم  -  446

 .766، ص سابق
، 7106، العدل 31/6/7105تاريخ  44محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، قرار رقم  - 442 

 .504العدد الأول، ص 
، مرجع سابق، 0123، العدل 0/7/0123تاريخ  06محكمة المطبوعات في بيروت، قرار رقم  -  443

 .723-727ص 
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ر وجود جرم هو "العلانية" حيث دونها لا يمكن تصوُّ اًخاصَّ اًإضافي اًالمادي والمعنوي، شرط
ن نظراً لكوْ االمحاولة في هذا النوع من الجرائم من الصعب تحقيقه مطبوعات. من هنا، فإنَّ

ة الأركان، وبالتالي فمن رتكاب كافَّإالنشر أو العلانية يأتي في ختام الفعل وتتويجاً له بعد 
نا فإنَّ ،وبذلك .شرط العلانيةلقد حتماً تالمحاولة في جرم المطبوعات ستف المنطقي القوْل أنَّ

يعاقِب  اًشكِّل جرمغياب شرط النشر، وفيما إذا كان الفعل يُ ه في ظلِّد الرأي القائل أنَّنؤيِّ
الفعل فقد  لاحقة أمام القضاء العادي حيث أنَّراء المُه يقتضي تبعاً لذلك إجعليه القانون، فإنَّ
 وتالياً لم يعد من مبرِّر لإيلاء القضية إلى محكمة المطبوعات. ،441صفة المطبوعات

 

 المطبوعات محكمة أمام المُحاكمة نتائج: الثانية الفقرة
محكمة توِّج إختتامها، تُ بعد إتمام الإجراءات اللازمة خلال المُحاكمة ومن ثمَّ 

يفصل هذا الأخير  في القضية، حيثُ هاالمطبوعات ما توصَّلت إليه من نتائج بإصدار حكم
ن العام والشخصي يْق بالعقوبات والتعويض، أي بالشقَّما يتعلَّ حديد فيبالنقاط المثارة، وبالتَّ

 ه لاالتي أوضحت أنَّ 331/0114من القانون رقم  73من الدعوى. هذا مع التنويه بالمادة 
 .قضائي بذلك ف المطبوعة عن الصدور إلا إذا صدر حكمٌيجوز أن توقَّ

 
محكمة المطبوعات، كما محكمة التمييز فيما لو تمَّ تمييز أحد أحكام محكمة  ، إنَّبهذا

ها المطبوعات أمامها، تصدر حكماً بإدانة المدعى عليه لإرتكابه أحد جرائم المطبوعات، أو أنَّ
ها قد تحكم بإسقاط الدعوى العامَّة تبعاً بات عنه، كما أنَّالتعقّ بكفّتعلن البراءة أو تقضي 

 الدعوى شكلًا. هذا مع الإشارة إلى أنَّ لإسقاط الحق الشخصي، بالإضافة إلى إمكانية ردّ
في خانة نزع الصفة الجرمية عن بعض الأفعال، كحالات التشهير،  يصبُّ 451ه الدوليالتوجُّ

لقواعد الجزائية في الحالات الأكثر خطورة، مع التأكيد على أو على الأقل حصر تطبيق ا
 وجوب عدم فرض عقوبة الحبس في كل الأحوال.

 
محكمة المطبوعات كانت قد دأبت خلال الفترات  ا على المستوى اللُّبناني، فإنَّأمَّ

 نصرمة على إستبعاد عقوبة الحبس من أحكامها، وذلك بإستثناء الأحكام الصادرة نتيجةالمُ
. ودعماً لهذا 450محاكمة غيابية بالإضافة إلى بعض الحالات القليلة التي قُضيَ فيها بالحبس

)من  7104أُجريت عن أحكام محكمة المطبوعات في بيروت، في العام  الواقع أثبتت دراسةٌ

                                                 

-323، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  -  441
321. 

الصادر عن لجنة حقوق الإنسان المعنية بالرقابة على تطبيق العهد الدولي  34التعليق العام رقم  -  451
 للحقوق المدنية والسياسية.

، المفكرة القانونية، الطبعة 7105-7104أعمال المرصد المدني لإستقلال القضاء وشفافيته  -  450
 .715، ص 7106الأولى 
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منها عقوبة الحبس، حيث بلغ  ن أيّهذه الأحكام لم يتضمَّ بداية العام وحتى منتصفه(، أنَّ
 . 457نن عقوبة الحبس لمدة شهريْواحد تضمَّ قرار، بإستثناء قرارٍ 53عددها 

 
 حتملة التوقيع في حال إدانة المدعى عليه تتراوح العقوبات المُ خرى، إنَّأُ من ناحيةٍ

ما بين مالية تبلغ  ما بين الحبس من ثمانية أيام ولغاية الثلاث سنوات، إضافة إلى غرامةٍ
 ،المئتا ألف ليرة والمئة مليون ليرة لبنانية، وذلك دون إغفال إمكانية الإلزام بنشر الحكم

 وبصورة محصورة توقيف المطبوعة عن الصدور.
  
ي إلى المدعى عليهم ما قد يؤدِّ كلّ ض بحقِّها عادةً ما تُفرَا بالنِّسبة للغرامات، فإنَّأمَّ

 د قانوناً في حال جمعها. الأقصى المُحدَّ للحدّإحتمال تجاوز مجموع الغرامات 
 

يتضمَّن الحكم تعويضاً للمدعي الشخصي المتضرِّر من فعل  قد ،بالإضافة إلى ذلك
 المدعى عليه، وذلك طبعاً لدى ثبوت الإدانة وتوافر الإدعاء الشخصي، ورغم ذلك فإنَّ

طلب  ن أنَّلدعوى، أو إذا تبيَّبالتعويض إذا لم يحدِّد المدعي قيمته في ا المحكمة لا تقضِ
ق الشروط. والتعويض المحكوم به يكون مقابل الضرر المعنوي اللاحق التعويض غير متحقِّ

الذي يبقى رمزياً إزاء التعويض  مادي هذا الضرر لا يُقابل ببدلٍ بالمدعي وذلك رغم أنَّ
خرى أُ ضافة لإلزاماتٍحدِّد مثل هذا البدل بالإتُ المحكمة فإنَّ وبالتالي ،453الأدبي الأهم

النشر عادةً ما  مع العلم أنَّهذا للخبر موضوع الجرم.  كإلالزام بنشر القرار أو بنشر تكذيبٍ
ليس ما يمنع الإلزام بالنشر في  مت لإرتكاب الفعل، إلا أنَّخدِستُإفي نفس الوسيلة التي  يتمُّ

صدر عن محكمة  لفتٍفي هذا الإطار إلى قرارٍ مُ ونُشيرإعلامية.  أكثر من وسيلةٍ
معبِّرة عن القرار  قضى بإمكانية إلزام المدعى عليه بنشر خلاصةٍ 454المطبوعات في بيروت

 .Facebookالمحكوم به عليه على صفحته الخاصة على موقع 
 

وبمعرفة المعنيين به، والذين لهم المراجعة بشأن  صبح القرار الصادر علنيٌّوبذلك يُ
ضمن المهل القانونية المحدَّدة والتي سبق أن أشرنا إليها. وبالتالي،  تمييزاًق بهم المتعلِّ الشقّ

ه يُمتنع على الشخص الذي أُلمح إليه في حيثيات للمحكوم عليه الطعن بحكم الإدانة، إلا أنَّ
ل عن عليه أصلًا، أن يتدخّ عيَدُّإرتكاب الجرم، من دون أن يكون قد إه ساهم في الحكم أنَّ

                                                 

، وارد في رنا صاغية، 07/7/7104تاريخ  021محكمة المطبوعات في بيروت، قرار رقم  -  457
مقتطفات من دراسة عن أحكام المطبوعات في المنتصف  -لمحة سريعة حول قضايا المطبوعات

 .00، صمرجع سابق، 7104الأول من سنة 
 –، صادر في الأحكام الجزائية 06/7/7111كمة المطبوعات في بيروت، قرار تاريخ مح - 453 

 .67، ص مرجع سابقجرائم المطبوعات، 
، وارد في روني روحانا، 31/6/7104تاريخ  700محكمة المطبوعات في بيروت، قرار رقم  - 454

 .24، ص مرجع سابقجرائم القدح والذَّم على شبكة الإنترنت، 
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كذلك لا يكون للمدعى  .455في الجريمة من أجل إزالة الإشارة إليه كمشاركٍ عنطريق الطّ
عليها المسؤولة بالمال )محطة تلفزيونية( إستئناف قرار محكمة المطبوعات عندما لا تُلزَم 

 .456مدنية حيث لا تكون متضرِّرة في هذه الحالة إلزاماتٍ بأيِّ
 

دور الوسيط الذي يوازي بين في الختام، يقع على عاتق محكمة المطبوعات آداء 
فة والخارجة عن تعسِّحرِّية الصحافة والمعرفة وبين حماية المتضرِّر من الممارسات المُ

 نا نجد أنَّإلا أنَّ .ة لا يجوز تجاهلها بتاتاًعامَّ ه بمصلحةٍوهذا الأمر يرتبط من ناحيتيْ ،القانون
ما كان ر كلَّلتعويض للمتضرِّحاسبة للمعتدي وامحكمة المطبوعات يقع على عاتقها المُ

ه لا بدَّ أيضاً من . غير أنَّاًأو معنوي اًمادي أكان سواءو ،شخص من قبل أيّ ،الإعتداء واقعاً
خفيف منها وعدم التوسُّع فيها ما خلا الحالات د لناحية إطلاق الإدانة والعمل على التَّالتشدُّ

 مَن يستعمل وسيلة نشرٍ اللازمة لكلِّ المنصوص عليها في القانون، أي بمعنى تأمين الحماية
 ما من شأنه خدمة المصلحة العامَّة.  قة بالفساد أو الهدر، وكللتبيان حقائق متعلِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 . 023، ص مرجع سابقفيلومين نصر، أصول المحاكمات الجزائية )دراسة مقارنة وتحليل(،  -  455
، مركز المعلوماتية 5/5/7105تاريخ  74قرار رقم  محكمة التمييز الجزائية، الغرفة التاسعة، - 456

 .(www.legallaw.edu.ul.lb)القانونية في الجامعة اللُّبنانية 
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 الثاني القسم خاتمة
 

دنا تبيان البعض من أبرز المحاكم الإستثنائية في النظام بنهاية هذا القسم، نكون قد تعمَّ
تترك الأصول والإجراءات المُعتمدة أمامها كما تأليفها  اللُّبناني، والتي دونما شكّ القضائي

بعه دعوى المتضرِّر ة على المسار الذي تتَّمباشرة وجليَّ إنعكاساتٍ المُتشعِّبة ختصاصاتهاإو
 ل إليها.الشخصية والنتائج التي تتوصَّ

 
ر ممارسة حقوقه في ن للمتضرِّتيح الدعوى المدنية ويؤمِّفالبعض من هذه المحاكم يُ

ه ق بعض الشروط أو أنَّب تحقُّا يتطلَّالبعض الآخر إمَّ الدفاع عن مصالحه أمامها، في حين أنَّ
ق بماهية المرجع ة تتعلَّد بناءً على عوامل عدَّفكل هذه العوامل تتحدَّ ،طلقمُشكلٍ ى بيمنعها حتَّ

الي تأثيرها على كيفية التعامل مع الإدعاء الإستثنائي والغاية التي أُنشئ من أجلها وبالتَّ
 ر.الشخصي للمتضرِّ

 
د موحَّ ذاتية وتحديد موقفٍ ب مراجعةًالإختلاف في هذا الإطار يتطلَّ من هنا، إنَّ 

الإستمرار على هذا المنوال سيجعل  تماثل لناحية التعامل مع الدعوى المدنية، وإلا فإنَّومُ
للخرق تلو الآخر مع إختلاف المحاكم  وق المتضرِّر عرضةًسة لحقالنصوص العامَّة المكرِّ

 الإستثنائية وتنوُّعها.
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 :الخاتمة
كرِّساً للأخير ر من جرمٍ جزائي، مُاللبناني موقفاً واضحاً إزاء المتضرِّ المُشرِّعخذ إتَّ 
نفعاً له، من أجل ة، بحسب ما يراه أكثر لمراجع القضائية المختصَّجوء إلى اام في اللّالحق التَّ

في هذا  برز والأكثر أهميةًما الأوربَّ .المطالبة بالتعويض العادل في مقابل الضرر اللّاحق به
الخيار الممنوح  ر، كان حقُّالإطار، لا وبل المدخل الرئيسي والأكثر سلوكاً من قبل المتضرِّ

زائي، الأمر الذي وسَّع للأخير لإختيار المطالبة بحقوقه أمام المرجع المدني أو المرجع الج
من الدعاوى، الواقع  هائلٍ إختصاص المرجع الثاني وجعله تحت وطأة كمٍّ ملموس بشكلٍ جدِّ

ر على الذي أرخى بضلاله على دور هذا المرجع و جعل منه تحت ضغطٍ لا يُستهان به، فأثَّ
ة ائية، كما على نوعيَّقارنةً بعدد الدعاوى الناظرة بها المراجع الجزة الأحكام الصادرة مُكميَّ

الأحكام الصادرة، هذا بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة والخطيرة أحياناً التي تتركها بعض 
حاكمة وعلى ر لحقوقه في المُة على ممارسة المتضرِّالأصول الجزائية والقوانين الخاصَّ

في  بجلاءٍ حصول هذا الأخير على التعويض الذي ينشده، ولعلَّ مثل هذه المخاطر تظهر
 أمام القضاء الإستثنائي أكثر منه أمام ذاك العادي.  الجارية المحاكمات

 
ر والمؤثِّرة قة بالمتضرِّإنطلاقاً من كل ذلك، حاولنا التركيز على مختلف النواحي المتعلِّ

جزائي، وذلك مع تسليط الضوء على بعض النصوص  أمام مرجعٍ تتمُّ حاكمةٍعليه بصدد مُ
إن في التفسير وإن في التطبيق، مع الإشارة إلى الحالات  معيَّنٌ يها خللٌالغامضة أو التي يعتر

منطقية، أو بالنظر الغير بالنظر لآثارها السلبية أو  أو شاملةٍ جزئيةٍ مراجعةٍى لإالتي تحتاج 
 لإنعدام الفائدة من إعمالها. 

 
ر الخيار في إقامة دعواه المدنية أمام اءً على ذلك، تبيَّن لنا في القسم الأول أن للمتضرِّبنو

ل الجرمي صاله بالفعالقضاء الجزائي، وذلك ضمن توافر الشروط القانونية في الضرر وإتِّ
، وإن ةالعامَّتبادل ما بين الدعوى المدنية والدعوى مُالتأثير العندئذٍ  الذي أتاه الفاعل، فيتحقَّق

ي إسقاط عندما يؤدِّ سيَّماخاذ بعض التدابير لم يكن ذلك بشكلٍ مُطلق، الواقع الذي يفرض إتِّ
 قضائيةٍ القيام بإجراءاتٍ عملياً الأمر الذي يعني ،العامَّةالدعوى المدنية إلى إسقاط الدعوى 

 لسقوط الدعوى.  نتيجةً نهائي دون الوصول إلى حكمٍ من ومعقَّدةٍ طويلةٍ
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إن من  العامَّةكذلك تطرَّقنا إلى الحصانات على أنواعها وتأثيرها على منع تحريك الدعوى 
عديدة و جدِّية ر الشخصي، ما يطرح تساؤلاتٍأو إدعاء المتضرِّ العامَّةخلال إدعاء النيابة 

 ة النصوص في هذا السياق. ر وفعاليَّحول تأمين حقوق المتضرِّ
 

 بعه أمام كلٍّر والمسار الذي يتَّاء الشخصي الذي يقدِّمه المتضرِّثانية تناولنا الإدع ةٍمن جه
ل المُشكَّ هامية، ومن قضاء الحكممن قضاء التحقيق، المؤلَّف من قاضي التحقيق والهيئة الإتِّ

وجود  الجنح ومحكمة الجنايات، حيث تبيَّن أنَّ إستئنافمن القاضي المنفرد الجزائي ومحكمة 
راً وطوْ العامَّةراً يحرِّك بإدعائه الدعوى حاكمة يستند إلى قواعد مختلفة، فطوْر في المُالمتضرِّ

 حاكمة فيما بعد.لمُلتحريكها من أجل الإنضمام إلى ا العامَّةلا يكون بوسعه إلا إنتظار النيابة 
ت أو من الإجراءا خرى وبين نوعٍ معيَّنٍر يتغيِّر بين محكمةٍ وأُالدور الممنوح للمتضرِّ كما أنَّ

غير مبرَّر في الكثير من  إلى حصول تداخلٍ بواقع الحال يالقرارات ونوعٍ آخر منها ما يؤدِّ
ر بالنسبة للدعوى المدنية من ناحية وبالنسبة لدعوى الأحيان ما بين الدور الذي يؤدِّيه المتضرِّ

 . أُخرىالحق العام من ناحيةٍ 
 
البحث فيه تناول الدعوى المدنية ودور المدعي الشخصي في  ا القسم الثاني، فإنَّأمَّ

 إلى حدِّ رادٍ مستمرٍي إطّف عددها حاكمة أمام المراجع الجزائية الإستثنائية، والتي لا يزالالمُ
إزاء ذلك تعمَّدنا و الأصل. إلا أنَّه ى العام أضحىالإستثناء عل قد نصل إلى القوْل بأنَّ أنَّنا

بالنسبة  كمات الحاصلة أمام أبرز وأكثر المراجع الإستثنائية عملًا وأهميةًحاالتركيز على المُ
 في التنظيم القضائي اللبناني. إختصاصاتها الواسعة يةلمواقعها القانون

 
نظر عُليا يه محكمة إستثنائية ق إلى المجلس العدلي الذي يمكن وصفه بأنَّالتطرُّ فبدايةً تمَّ

ر أمام المتضرِّ عن مجلس الوزراء، حيث أنَّ صادرٍ حصراً بموجب مرسومٍ حال عليهبجرائم تُ
ذلك يعود لطبيعة  ، وبطبيعة الحال فإنَّالعامَّةلطة القضائية يُمنع من تحريك الدعوى هذه السُّ

 العودة ر منذلك لا يحرم المتضرِّ أنَّ سية" الممنوحة حصراً للحكومة، بيدالإحالة "السيا
 المحاكمة.  أمدوالعمل على متابعة إجراءاتها مهما طال  العامَّةلدعوى الإنضمام إلى او

 
 شكِّل موضع نقاشٍعلى أحد أكثر المراجع الإستثنائية جدليَّةً والتي تُ وبعد ذلك، ألقينا نظرةً

شبه دائم، فالقضاء العسكري الذي يغلب عليه طابعه العسكري وإختصاصه الواسع الذي يطال 
هامية لديه، كل تعليل الأحكام وغياب الهيئة الإتِّبلزام الإ نيين، إضافةً لفقداندالعسكريين كما الم

هذا القضاء  أنَّ ذلك يبقى الأغرب من كلِّ كثيرة، إلا أنَّ تساؤلاتٍ ذلك جعل هذا المرجع محلَّ
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دون تلك المدنية حيث لا  العامَّةلا ينظر البتَّة بالدعوى المدنية، فينحصر إختصاصه بالدعوى 
 إنضمامه إليها. ضرر ولا يصحُّيمكن تحريكها من المت

حاكمة والحصول ةً لناحية تأدية دوره في المُخاصَّ إنَّ ما تقدَّم يجعل المتضرر في موقعٍ صعبٍ
تضمَّن الضمانات القضائية والحقوق  ن تعويضاً له بما يتناسب مع حكمٍ جزائيٍّيؤمِّ على حكمٍ

 ه ضمن القوانين والأصول العادية. للمتضرر المطالبة بما يستحقُّ يحُالتي تت
 
ق نها تنظر في معظم جرائم الأحداث وما يتعلَّا محكمة الأحداث فكانت محلًا للدراسة كوْأمَّ

تناسبة مع وضع الحدث، ببعض الإجراءات المُ الأخير للمتضرر، حيث يتأثَّر بها من حقوقٍ
وق المدعي الشخصي، فالحدث مع الحرص التام على تأمين حق بشكلٍ كبيرٍده الأمر الذي نؤيِّ

ن المتضرر من لاحقة كيدية لكن ذلك يجب ألا يحول دون تمكُّمُ عن أيِّ يكون بمنأىًيجب أن 
 حماية مصالحه وتحصيل حقوقه. 

 
تتم  لاحقات للجرائمسبة لمحكمة المطبوعات، فهنا معظم المُوأخيراً، كانت لنا محطة بالنِّ

حاكمة وعادةً ما يستحصل ي دوراً حيوياً في المُر الذي يؤدِّمن قبل المتضرِّ ومتابعةٍ بإدعاءٍ
الواقع  على تعويضٍ يتناسب مع طبيعة الجرم وتالياً يتمكَّن من التعويض عن الضرر. إلا أنَّ

ومن ثمَّ  هبصددها، وبالتالي يجب التنبُّ إجراء ملاحقةٍ بعض الجرائم قد لا تستحقُّ أنَّ أظهر
حاكمات بما يعود بنتائج إيجابية لناحية تخفيف عدد الضبط لإطلاق المُ من جراء نوعٍلإ السعي

إلى الحد من  بها وتالياً حصول المتضرر على حقوقه، إضافةً الدعاوى والتعجيل في البتِّ
 ون تجاوز.الدعاوى الكيدية والتعسُّفية بما يؤمِّن حماية حريَّة الرأي والتعبير لكن من د

 
اً والتي سلبي ل عاملًاشكِّمكن إستخلاص الكثير من النقاط والقواعد التي تُذلك، يُ نتيجةً لكلِّ

ها منع أو عرقلة المتضرر من الحصول على حقوقه وإثقال ة أصعدة أهمّتؤثِّر على عدَّ
عة الفصل المراجع الجزائية بأعداد هائلة من الدعاوى المدنية التي تمنع هذه المراجع من سر

خاذ بعض التدابير بالدعاوى بشكلٍ عام وتلك الجزائية بشكلٍ خاص، الوضع الذي يحتِّم إتِّ
تحسِّن الواقع  إيجابيةٍ لأجل تحويل مثل هذه الثغرات إلى نقاطٍ الإصلاحية والعملية في آنٍ

حصِّلة حاكمات كما تزيد ثقة المتقاضين والرأي العام بالقضاء وإجراءاته، وبالمالعملي للمُ
 الوصول إلى إحقاق الحق وتأمين العدل بصورةٍ أفضل. 

 
نا نتقدَّم ببعض الإقتراحات من هنا وفي سبيل المساهمة في تحقيق الأهداف المذكورة، فإنَّ

 التي نأمل أن يؤمِّن الأخذ بها الوصول إلى الغايات المنشودة. 
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 وهذه الإقتراحات تتمثَّل بما يلي: 
حاكمة، سبة للحقوق الشخصية قبل المباشرة بالمُمصالحات بالنِّإتاحة فرصة لإجراء  -

وذلك عبر منح القاضي الناظر بالنزاع الوقت الكافي والوسائل المساعدة واللازمة 
 للصلح يُعنى بإجراء ذلك.  صالحة، أو عبر تعيين قاضٍ مختصٍّلتحقيق المُ

نوِّعة، وذلك من خلال تعيين عبر إنشاء وحدات جديدة ومت العامَّةزيادة عدد النيابات  -
وكذلك تطوير عمل النيابات  ،452ة في المحافظات المُستحدثةالأجهزة القضائية المختصَّ

 وسرعةً ةًية ومالية وبيئية وصحية بما يؤمِّن دقَّإستئنافمن  مُقبلةالحالية والجديدة ال العامَّة
 .العامَّةأكبر في متابعة الدعوى 

إلى حثّ القضاة وتشجيعهم على  جديدة إضافةً وإستحداث هيئاتٍزيادة الملاك القضائي  -
 أفضل. صل الدعاوى مع نوعية أحكامٍسرعة أكبر في ف

ي إلى تحريك سبة لتلك التي تؤدِّةً بالنِّالتشدُّد أكثر في قبول الإدعاء الشخصي خاصَّ -
 أو إلى سقوطها. العامَّةالدعوى 

أكبر للمدعي  الحدود بما يتيح إمكانيةًتقليص الحصانات وحصر مداها إلى أقصى  -
 في تحريك دعوى الحق العام. العامَّةالشخصي وللنيابة 

 والتأثير من خلالها بشكلٍ مباشرٍ تعديل النصوص التي تتيح للمدعي الشخصي التدخل -
اكمة الصادر عن ح، كطعنه بقرار الترك أو بقرار منع المُالعامَّةعلى مجرى الدعوى 

 هامية. أمام الهيئة الإتِّ قاضي التحقيق
ن تؤمِّ حاكمات وإصدار أحكامٍتسريع المُو كماتفعيل دور المتضرر أمام المجلس العدلي  -

إلى إتاحة المجال للمراجعة بشأن هذه الأحكام،  إضافةٍ دلَّةاع حقوق المتضرر بصورةٍ
 أي تأمين درجة ثانية من التقاضي.

الجرائم العسكرية البحتة دون غيرها وحصر تقليص إختصاص القضاء العسكري إلى  -
صلاحياتها بالعسكريين دون المدنيين، ونقل تلك الإختصاصات إلى المحاكم العادية مع 

 أكبر. اناتٍأكثر وضم نه من شفافيةٍما تؤمِّ
بتقديم إدعائه الشخصي أمام القضاء العسكري بما  الحق ستطراداً، منح المتضرروإ -

حاكمة وذلك طالما هناك جرائم تخضع لهذا القضاء ويوجد ه في المُأكبر ل ن مشاركةًيؤمِّ
في هذا القضاء،  هامية كسلطة تحقيقٍإتِّ فيها. هذا بالإضافة إلى إنشاء هيئةٍ رٌمتضرِّ

 ي الهيئات القضائية لهذا المرجع.وإلزام تعليل الأحكام وزيادة حضور القضاة العدليين ف

                                                 

، وقد 7113تموز  06تاريخ  577أُنشت محافظتي عكّار وبعلبك الهرمل بموجب القانون رقم  -  452
مرسوم تنظيمي يرمي إلى إستحداث الملاك  7105أيار  70وقَّع وزير العدل أشرف ريفي في 

 ئي لمحافظتي عكار وبعلبك الهرمل.القضا
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 الحل الأمثل يبقى بإلغاء القضاء العسكري بشكلٍ كاملٍ وأكثر إستطراداً التشديد على أنَّ -
إلتباس  وإعادة مختلف صلاحياته إلى القضاء العدلي العادي، وذلك بما يؤكِّد إزالة أيِّ

 لناحية الإختصاص كما بتأمين أقصى ضمانات النزاهة في المُحاكمة.
ق بوجود المندوب ةً ما يتعلَّتأمين وتطبيق كافة وسائل الحماية للأحداث، خاصَّ -

الإجتماعي وآدائه لدوره بشكلٍ تام وتقديمه للتقرير بالوقت المناسب، كما التشديد على 
، كل ذلك مع لزوم ضمان 477/7117ضرورة وجود معاهد الإصلاح وفقاً للقانون 

 المتضرر على حقوقه التي يستحقها.حصول 
وسائل الإعلام وتخفيف العقوبات سبة لأعمال ونشاط المطبوعات والحد من التجريم بالنِّ -

أو  أو ذمٍّ شكِّل فعلًا جرائم قدحٍوذلك عبر حصرها بتلك التي تُ بصددها المفروضة
ن إمكانية وتؤمَّ ةًر كافَّلهذه الوسائل، على أن تُحفظ حقوق المتضرِّ إساءة إستعمالٍ

 مطالبته بها بيسرٍ. 
 

بهذه الإقتراحات نكون قد توَّجنا دراستنا الحاضرة التي سعينا من خلالها إلى إستعراض 
ر أو التي قد تؤثِّ بالإدعاء الشخصي تَّصلةالإجراءات المُومختلف المراحل والنصوص كما 

 .حاكمة ووصولًا إلى صدور الحكممنذ بدايته مروراً بالمُ عليه
 

إيجابية وجود الدعوى المدنية أمام القضاء  مدى إلا أنَّ السؤال الأبرز يبقى عن
الجزائي، العادي كما الإستثنائي، وجدوى النظر بها على هذا المنوال. وفي هذا الإطار، نختم 

 العامَّةر كما لها فوائدها على الدعوى لهذه الدعوى فوائد كثيرة على المتضرِّ ل أنَّبالقوْ
المشكل يبقى في الإنعكاس السلبي على القضاء الذي نَّ قيقة، إلا أللح أقربٍ والوصول إلى حكمٍ

دراسة تأمين يحول بينه وبين سرعة الفصل في الملفات وتوافر الوقت ل كبيرٍ يقع تحت عبءٍ
عالج مكامن الخلل، وكانت صحِّح وتُتُ خاذ خطواتٍأفضل للقضايا. إنَّما الحل يبقى في إتِّ

السياق. فالدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي خيارٌ في هذا  الإقتراحات التي تقدَّمنا بها تنصبُّ
بما يعود بتحقيق المصلحة  لا جدوى من محاربتِهِ، بل الأجدى تأمينه وضبطه في آنٍ صائبٌ

 على السواء وفقاً لما يحدده نص القانون. العامَّةالشخصية و
طوير نفسه بما يتلائم مواكبة وتللكن النقاش يبقى مفتوحاً حول مدى جهوزية القضاء اللُّبناني 

والمدنية معاً، وتالياً كيف سيكون موقف  العامَّة نوالقدرة اللازمة على النظر في الدعوييْ
لناحية القضاء  النهائي المُشترع اللُّبناني في المستقبل إزاء هذا الأمر؟ وكيف سيحدِّد توجُّهه

 أصلًا؟ ل؟ وهل من فائدة حقيقية من وجود هذا الأخيرالإستثنائي ككُ
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حماية الأحداث المُخالفين للقانون والمُعرَّضين لخطر الإنحراف )دراسة علي جعفر،  -
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع )مجد(، الطبعة الأولى، مقارنة(
 .7114لبنان،  -بيروت

 –، الدار الجامعية، بيروت القسم العام –قانون العقوبات القهوجي )علي عبد القادر(،  -
 . 0133لبنان، 

شوائب القانون )دراسة نقدية مقارنة مساهمةً في تحديث كرم )ملحم مارون(،  -
 . 7114لبنان،  –، الطبعة الثانية، بيروت القوانين اللبنانية(

حقوق الحدث المخالف للقانون أو المعرَّض لخطر الإنحراف )دراسة رباح )غسان(،  -
، الطبعة الأولى، بيروت مقارنة في ضوء أحكام إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل(

 .7113لبنان،  –
حماية الأحداث المُعرَّضين للخطر في ضوء القانون والإجتهاد في خميس )فوزي(،  -

 .7100لبنان،  -، بيروتلبنان

، المنشورات الحقوقية جرائم القدح والذَّم على شبكة الإنترنت، )روني( روحانا -
 .7105 لبنان، –بيروت  صادر، الطبعة الأولى،

، المجلَّد الأوَّل، القسم العام -شرح قانون العقوبات اللبنانيحسني )محمود نجيب(،  -
 . 0113لبنان،  –الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

، الطبعة الأولى، نسان والحرِّيات العامَّةحقوق الإنعمت(، عمَّار )رامز( ومكي ) -
 . 7101لبنان،  –بيروت 

 

 :مقالاتالو دراساتال -7
سليم )هادي(، "الحقوق الشخصية للمتضررين على ضوء النظام الأساسي للمحكمة   -

الخاصة بلبنان وقواعد الإجراءات والإثبات المعمول بها لديها )الجلسة الخامسة 
 . 7100عشرة("، الهيئة العملية لنشر الثقافة القانونية في العالم العربي، 
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غياض )وسام(، "إستقلالية المجلس العدلي ومبدأ التقاضي على درجتين"، مجلة   -
 .7112لبنان،  -، بيروت63الحياة النيابية، العدد 

 اللبناني المدني التشريع في المدنية مسؤوليته التمييز عديم منصور )سامي(، -
 .0125 القضائية، النشرة القضائية، الدروس معهد في موضوع تقرير والفرنسي،

 .7106عويدات )أيمن(، أشخاص المرفق العام، معهد الدروس القضائية،  -
، جريدة المُدن "المحكمة العسكرية والمجلس العدلي الإستثناء الدائم"، (إلهام)برجس  -

 .0125 لبنان، –، بيروت  www.almodon.comلكترونية الإ
راسة عن مقتطفات من د –لمحة سريعة حول قضايا المطبوعات "، (رنا)صاغية  -

، المفكرة القانونية، العدد "7104أحكام المطبوعات في المنتصف الأول من سنة 
 . 7106لبنان، آذار  –، بيروت 73

الحدود والضوابط الجزائية التي يفرضها القانون على حرية "، (دريد)بشرواي  -
 . 70/3/7112بتاريخ  doreid.blogspot.comمنشور على موقع  ،"الصحافة

 . 7106آذار  06/02/03دورة تدريبية مكثَّفة حول حقوق الإنسان، بيت المحامي،  -
ة )رنا(، "عمل محاكم المطبوعات في بيروت ومحكمة التمييز، مؤتمر ياغص -

لبنان  –"، بيت المحامي، بيروت 7106المرصد المدني لإستقلال القضاء وشفافيته 
 .7106آذار  30و  31، 

، المفكرة 7105-7104أعمال المرصد المدني لإستقلال القضاء وشفافيته  -
 .7106 ،ولىالقانونية، الطبعة الأ

برجس )إلهام(، حديث مع النائب العام المالي: منظومة الحصانات فاسدة، واللجوء  -
، 33لعدد إلى الإعلام إستراتيجية ضرورية، مقالة نُشرت في المفكرة القانونية، ا

 .7105 ،ولكانون الأ
، 7110تموز  2توصيات المؤتمر الثالث الذي عُقد في الشمال )طرابلس( بتاريخ   -

 جمعية متخرجي الحريري.
 .02/2/7117عدد تاريخ  ،صحيفة النهار -

 

http://www.almodon.com/
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 :الإجتهاديَّة المراجع -3

إجتهادات  عفيف شمس الدين، القاضي الجزائية، القضايا في السنوي المصنف -
 .7104إلى  0116الأعوام من 

إجتهادات العام  عفيف شمس الدين، القضايا المدنية، القاضي في السنوي المصنف -
0111. 

 .7106إلى  7111صادر في التمييز الجزائي، إجتهادات الأعوام من  -
 إلى 0121 أعداد الأعوام من وت،بيرلعدل، صادرة عن نقابة المحامين في امجلَّة  -

7106. 
 .7105 إلى 0115الأعوام من إجتهادات  مجموعة كساندر، -
، شركة دار الكتاب (القانونية المستشار برامج مجموعة) الذهبي المستشار -

 ..ل.م.الإلكتروني اللبناني ش
، 0125، 0123، 0121، 0157 القضائية، صادرة عن وزارة العدل، النشرة -

0116. 
 .00و  3الجزءان  المتخصِّصة، الدكتور بيار إميل طوبيا، الجزائية الموسوعة -
 -سمير عاليه، موسوعة الإجتهادات الجزائية لقرارات وأحكام محكمة التمييز -

(، المؤسسة 0121-0151محكمة النقض في عشرين عاماً منذ إعادة إنشائها )
 لبنان، -بيروت الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع )مجد(، الطبعة الثانية،

0113. 
الثالث لعامي  جزءال مجموعة إجتهادات محكمة التمييز الجزائية، سمير عاليه، -

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  بغرفتيْها)الخامسة والسادسة(، 0123و 0127
 .0117 لبنان، -بيروت والتوزيع )مجد(، الطبعة الثانية،

، إجتهادات المجلس العدلي في الجرائم الواقعة على أمن الدولة )سمير( عاليه -
، الطبعة (مجد)، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (0141-0122)

 .0132 لبنان، -بيروت الثانية،
 .اللبنانية الجامعة في القانونية المعلوماتية مركز -
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جرائم المطبوعات، المنشورات الحقوقية صادر،  –صادر في الأحكام الجزائية  -
 .7103لبنان،  -الطبعة الأولى، بيروت

 

 :اللُّبنانية القانونيَّة النُّصوص -4
 اللاحقة التعديلات جميع مع 0176 سنة أيار 73 بتاريخ الصادر اللبناني الدستور -

 .به
 .7110آب  2الصادر في  373قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  -
 .06/1/0133تاريخ  11قانون أصول المحاكمات المدنية رقم  -
 والتعديلات اللاحقة به. 0/3/0143تاريخ  041قانون العقوبات رقم  -
 .1/3/0137قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ  -
 )نظام الموظَّفين(. 07/6/0151تاريخ  007المرسوم الإشتراعي رقم  -
 )نظام كتَّاب العدل(. 3/6/0114تاريخ  332قانون رقم  -
 لاتوالتعدي 00/3/0121تاريخ  3 الرقم لبنان في المحاماة مهنة تنظيم قانون -

 .به اللاحقة
 3 بقانون والمعدل 0144 أيار 4 في الصادر القانون المتعلِّق بالمجلس العدلي، -

 .0143 شباط
المتعلِّق بتعديل بعض نصوص قانون  05/07/7115تاريخ  200القانون رقم  -

 أصول المحاكمات الجزائية المتَّصلة بالمجلس العدلي.
والتعديلات  0163نيسان  03الصادر في  74قانون القضاء العسكري رقم  -

 اللاحقة به.
 .05/07/7111 تاريخ 4460 المرسوم بموجب الصادر اللبناني الجمارك قانون -
الصادر  477قانون حماية الأحداث المُخالفين للقانون والمُعرَّضين للخطر رقم  -

 .7117حزيران  6بتاريخ 
 713انون رقم الققانون حماية النِّساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري،  -

 .2/5/7104تاريخ 
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 .به اللاحقة التعديلات مع 0167 أيلول 04 في الصادر المطبوعات قانون -
تشرين الثاني  4الصادر في  337القانون رقم قانون الإعلام المرئي والمسموع،  -

0114. 
 قانون أحكام لبعض والمعدِّل ،0114 أيار 03 في الصادر 331 رقم القانون -

 .المطبوعات
 .0120 تموز 3 تاريخ 0461 رقم المرسوم بموجب الصادر القانون -
المتعلِّق بتعديل بعض المواد في قانون  6/3/7101الصادر في  32القانون رقم  -

 العقوبات المتَّصلة بجريمة الشك بلا رصيد.
 .0122حزيران  31الصادر في  014المرسوم الإشتراعي رقم  -
الإنضمام  للحكومة اللبنانية الذي أجاز 76/07/0121 تاريخ 02/21 رقم القانون -

 .03/4/0160 تاريخ الدبلوماسية للعلاقات فيينا إلى إتفاقية
فيينا  الإنضمام إلى إتفاقية الذي أجاز للحكومة اللبنانية 0124سنة  77القانون  -

 .0163للعلاقات القنصليَّة عام 
فظتي عكار المُتعلِّق بإنشاء مُحا 7113 تموز 06 تاريخ 577 رقم القانون -

 الهرمل.-وبعلبك
 .06/1/0133 تاريخ 047 رقم الإشتراعي المرسوم -
تاريخ  74قتراحات قوانين لتعديل قانون القضاء العسكري رقم مشاريع وإ  -

ته لجنة مكلفة من وزير العدل في العام ، أبرزها مشروع قانون أعد30/4/0163َّ
ث القوانين عام ، بالإضافة لمشروع تعديل موضوع من قبل لجنة تحدي7104
 .0115، وآخر عام 7107

 

 :الأجنبيَّة القانونيَّة النُّصوص -5
 .0153كانون الثاني  73المُتبع بمرسوم  0145شباط  7قانون  القانون الفرنسي، -
 حزيران 05 في الصادر 506 رقم الفرنسي الجزائية المحاكمات أصول قانون -

7111. 
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 :الدولية الإتفاقيات -6
 .03/4/0160 تاريخ الدبلوماسية للعلاقات فيينا إتفاقية -
 .0163إتِّفاقية فيينا للعلاقات القنصليَّة عام  -
 .71/00/0131الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة في  -
 على بالرقابة المعنية الإنسان حقوق لجنة عن الصادر 34 رقم العام التعليق -

 .والسياسية المدنية للحقوق الدولي العهد تطبيق

 

 :متفرِّقة محاضرات -2
 مؤتمر خلال التمييز، ومحكمة بيروت في المطبوعات محاكم عمل صاغية، رنا -

 آذار 30 و 31 في المُنعقد 7106 وشفافيته القضاء لإستقلال المدني المرصد
 (.المحامي بيت) بيروت في 7106

 المحامي بيت في عُقدِتَ الإنسان، حقوق حول مكثّفة تدريبية دورة خلال مناقشات -
 .7106 آذار 03 و 06،02 بتاريخ

 

 :الأجنبية المراجع
 Ouvrages en Français: 

- Merle (Rojer) et Vitu (André), “traité de droit criminal - 

procédure pénale”, cujas, 4ème édition, Paris, 1989. 

- Stéfani (Gaston) et Levasseur (Georges), “procédure pénale”, 

Delta 16 ème édiiton, Dalloz, Paris, 1996. 

- Pradel (Jean), “Droit pénal et procédure pénale” tome III, 

5ème édiitons, cujas, Paris, 1989. 

- Bouloc (Bernard), “procédure pénale”, 20ème éditions, Paris, 

2006. 
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- Dejean de la Bâtie (Noêl), “Appréciation in abstracto et 

appréciation in concerto  en driot civil français”, thése, Paris, 

1963. 

- Garraud (René), “Traité théorique et pratique d’instruction 

criminelle et de procédure pénale”, sirey, Paris, 1932. 

- Stéfani (Gaston), Levasseur (Georges) et Bouloc (Bernard), 

“procédure pénale”, 16ème édition, Dalloz, Paris, 1992. 

- Stéfani (Gaston), Levasseur (Georges) et Bouloc (Bernard), 

“procédure pénale”, 22ème édition, Dalloz, Paris, 2009. 

- Levasseur (Georges) et Bouloc (Bernard), “procédure pénale”, 

22ème édition, Précis Dalloz, Paris, 2009. 

- Brière de L’Isle (Georges), “La représentation des parties 

devant les tribunaux repressifs”, Dalloz, ChroniqueXVII, 

Paris, 1961. 

- Brouchot (jean), “L’interrogatoire préable de l’accusé par le 

président  de  la cour d’assises”, semaire juridique, Paris, 1963. 

- Bouzat (pierre) et pinatel (Jean), “Traité de droit pénal et de 

criminologie”, 2ème édition, Dalloz, Paris, 1975. 

- Guinchard (Serge), “Droit proccessuel, Droit commun et droit 

comparé du procés”, Dalloz, Paris, 2005. 

- Soyer (Jean –Claude), “Droit pénal et procédure pénale”, 13 

édition, Ed. Libraire Générale de Droit et de Jurisprudence, 

L.G.D.J., Paris, 1997. 

- Guinchard (Serge) et Buisson (Jacques), “Procédure pénale”, 

2ème édition, Libraire de la cour de cassation, Paris, 2000. 

- Larguier (Jean), “La procédure pénale”, 18ème éditions, 

campus Dalloz, Mémentos, Paris, 2001. 

- Décision de la chamber criminelle de la cour de cassation du 30 

Mars 2005, la semaine juridique, édition générale, IV, Paris, 

2005. 

 

 Mémoires et Thèses: 

- Ghayad (Wissam), “Le consentement de la victime en droit 

Libanais”, mémoire du DEA- Montpellier I, 1995/1996. 

- Ghayad (Wissam), “La politique criminelle au Liban”,  

Montpellier, thèse de doctorat, 1999. 
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 :الإلكترونية المواقع 
- legalarabforum.com 
- www.diplomatie.gouv.fr 
- www.almodon.com 
- www.doreid.blogspot.com 
- legal-agenda.com 
- www.theses.fr 
- almustachar.com 
- www.legallaw.ul.lb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.almodon.com/
http://www.almodon.com/
http://www.doreid.blogspot.com/
http://www.doreid.blogspot.com/
http://www.theses.fr/
http://www.theses.fr/


183 

  

 

 

 الفهرس

 

 1 ................................................................................................ المُلخَّصة المُصطلحات دليل

 2 ............................................................................................................... الدِّراسة تصميم

 6 ........................................................................................................................ :المقدِّمة

 13 ........................................................ العادي الجزائي القضاء أمام المتضرِّر حقوق الأوَّل القسم

 15 .............................................. العادي الجزائي القضاء أمام المتضرِّر حقوق ماهية الأوَّل الفصل

 16 ...................................................... الجزائي القضاء أمام المتضرِّر حقوق طبيعة الأوَّل المبحث

 16 ......................................................... العامَّة بالدعوى وعلاقتها المدنية الدعوى: الأوَّل المطلب

 16 ................................................ العامَّة والدعوى لمدنيةا الدعوى بين الإختلاف: الأولى الفقرة

 17 ...................................................................................................... السبب لناحية -0

 18 ................................................................................................. لموضوعا لناحية – 7

 18 ................................................................................................... الخصوم لناحية – 3

 18 .................................................................. عليه الواردة والقيود الخيار مبدأ: الثانية الفقرة

 21 .................................................. العامَّة والدعوى المدنية الدعوى بين التَّضامن: الثالثة الفقرة

 21 ................................................................................. عامَّة كقاعدة التضامن: الأوَّل البند

 23 ..........................................................................التضامن لقاعدة الإستثناءات: الثاني البند

 25 ............................................................................... المدنية الدعوى عناصر: الثاني المطلب

 26 ................................................................................... الضرر أي السَّبب: الأولى الفقرة

 27 ............................................................................................ الضرر أنواع: الأوَّل البند

 27 ...................................................................................... الضرر مواصفات: الثاني البند

 29 .............................................................................................. الموضوع: الثانية الفقرة

 29 ........................................................................................................ الرَّد: الأوَّل البند

 31 ......................................................................................... والضرر العطل: الثاني البند



184 

  

 31 ................................................................................................ المُصادرة: الثالث البند

 31 ................................................................................................ العينية المُصادرة: أوَّلًا

 31 ........................................................ (الشخصية المُصادرة) إضافية كعقوبة المُصادرة: ثانياً

 32 ............................................................................................ كتعويض المُصادرة: ثالثاً

 32 ............................................................................................... الحكم نشر: الرابع البند

 32 ................................................................................................. النَّفقات: الخامس البند

 33 ................................................................................................ الخصوم: الثالثة الفقرة

 34 ................................................................................. بالإدعاء؟ الحق له من: الأوَّل البند

 34 ...................................................................................................... المتضرِّر: أولًا -

 35 ............................................................................................... المتضرِّر دائنو: ثانياً -

 36 ............................................................................................... المتضرِّر ورثة: ثالثاً -

 37 .................................................................................. الإدعاء؟ يتم مَن على: الثاني البند

 38 .................................................................. والمحرِّض والمتدخل والشَّريك الفاعل: أولًا -

 38 .............................................................................................. بالمال المسؤول: ثانياً -

 39 .......................................................................................................... الورثة: لثاًثا -

 41 ...................................................................................................... الضامن: رابعاً -

 41 .................................................................................... المعنويون الأشخاص: خامساً -

 41 ..................................... والحصانات الجرائم لبعض بالنِّسبة المتضرِّر حقوق موقع الثاني المبحث

 42 .............................. سقوطها وعلى العامَّة الدعوى نشأة على المتضرِّر حقوق تأثير: الأوَّل المطلب

 42 ............................................... العامَّة الدعوى قيام على المتضرِّر حقوق تأثير: الأولى الفقرة

 43 ................................ المتضرِّر شكوى على العامَّة الدعوى فيها تتوقَّف التي الجرائم:الأوَّل البند

 44 ............................. الشخصي الإدعاء على العامَّة الدعوى فيها تتوقَّف التي الجرائم: الثاني البند

 44 .................................................................................................... الزِّنا جريمة: أولًا-

 45 ................................................................................ والتَّحقير والقدح الذم جريمة: ثانياً-

 46 ....................... المختصَّة الإدارة طلب على العامَّة الدعوى فيها تتوقَّف التي الجرائم: الثالث البند

 47 ............................................. العامَّة الدعوى سقوط على المتضرِّر حقوق تأثير: الثانية الفقرة

 47 ........................................... الشخصي الحق دعوى بإسقاط العامَّة الدعوى سقوط: الأوَّل البند

 51 ...................................... العامَّة الدعوى عن بمعزل المدنية الدعوى إسقاط حالات: الثاني البند



185 

  

 51 ............................ المتضرِّر بحقوق المطالبة على قانوناً الممنوحة الحصانات تأثير: الثاني المطلب

 52 ................................................................................. الدستورية الحصانة: الأولى الفقرة

 52 ...................................................................................... السِّياسية الحصانة: الأوَّل البند

 53 ......................................................................................... النيابيَّة الحصانة: الثاني البند

 54 ............................................................................................. الشَّاملة الحصانة: أوَّلًا -

 55 ............................................................................................. المؤقَّتة الحصانة: ثانياً -

 56 ..................................العامَّة؟ النيابة على فعليَّاً قيداً تشكِّل هل: القانونية الحصانة: الثانية الفقرة

 56 ...................................................................................... القضائية الحصانة: الأوَّل البند

 57 ....................................................................................... الإدارية الحصانة: الثاني البند

 58 ........................................................................................ المحامي حصانة: الثالث البند

 61 .................................................................... والقنصليَّة الدِّبلوماسيَّة الحصانة: الثَّالثة الفقرة

 63 ................................................. العادي الجزائي القضاء أمام المدنية الدعوى سير الثاني الفصل

 64 .................................................................. التحقيق قضاء أمام المدنية الدعوى الأوَّل المبحث

 64 ............................................................. التحقيق قاضي أمام الشخصي الإدعاء: الأوَّل المطلب

 64 ................................................... التحقيق قاضي أمام الشخصي الإدعاء تقديم: الأولى الفقرة

 65 ................................................ التحقيق قاضي أمام ةالعامَّ الدعوى إلى الإنضمام: الأوَّل البند

 66 ..................................................... التحقيق قاضي أمام مباشرة المتضرِّر إدعاء: الثاني البند

 68 ..................................................... التحقيق قاضي أمام الشخصي الإدعاء آثار: الثانية الفقرة

 68 .......................... التحقيق قاضي أمام المُتَّبعة ءاتالإجرا في الشخصي المدعي دور: الأوَّل البند

 71 ........................................ التحقيق قاضي لقرارات بالنِّسبة الشخصي المدعي دور: الثاني البند

 71 .............................................. بالتحقيقات السَّيْر أثناء المُتَّخذة بالقرارات يتعلَّق ما في: أوَّلًا -

 73 .................................................. التحقيقات ختام في المُتَّخذة بالقرارات يتعلَّق ما في: ثانياً -

 75 ................................................................. الإتِّهامية الهيئة أمام المتضرِّر دور: الثاني المطلب

 75 ....................................... الإتِّهامية الهيئة أمام المتضرِّر يستأنفها التي القرارات: الأولى الفقرة

 76 ....................................................................للإستئناف القابلة القرارات تحديد: الأوَّل البند

 77 ............................................... المتضرِّر حقوق على وتأثيرها الإستئناف مفاعيل: الثاني البند

 77 ............................................................................................. الموقف المفعول: أولًا -

 78 ............................................................................................... الناشر المفعول: ثانياً -



186 

  

 78 ............................................... المتضرِّر حقوق حماية في الإتِّهامية الهيئة دور: الثانية الفقرة

 79 ............................................................................................. التصدّي حق: الأوَّل البند

 81 ......................................................................... إتِّهام كسلطة الإتِّهامية الهيئة: الثاني البند

 82 ........................................................... الحكم قضاء أمام المدنية بالدعوى النظر الثاني المبحث

 83 ............................................ الجزائي المنفرد قاضيال أمام المدنية بالدعوى البت: الأوَّل المطلب

 83 ............................... المُحاكمة في ودوره المنفرد القاضي أمام الشخصي الإدعاء: الأولى الفقرة

 83 ..................................................... المنفرد القاضي أمام الشخصي الإدعاء كيفيَّة: الأوَّل البند

 84 ........................................................ الشخصي بالإدعاء المقرونة المباشرة الشكوى: أولًا -

 85 ............................................................ العامَّة الدعوى إلى الشخصي المدعي إنضمام: ثانياً

 87 ............................................................... المُحاكمة في الشخصي المدعي دور: الثاني البند

 87 .................................................................................... الحضور لمسألة بالنِّسبة: أوَّلًا -

 88 .................................................................... الدعوى إزاء القاضي لسُلطة بالنِّسبة: ثانياً -

 89 ......................... إستئنافها وإمكانية الشخصي المدعي على والأحكام القرارات أثر: الثانية الفقرة

 91 ................................................... الشخصي المدعي على والأحكام القرارات أثر: الأوَّل البند

 91 ............................................................................................. للقرارات بالنِّسبة: أوَّلًا -

 91 ............................................................................................... للأحكام بالنِّسبة: ثانياً -

 93 ............................................... ذلك ومفاعيل والأحكام القرارات إستئناف إمكانية: الثاني البند

 96 ...................................................... الجنايات محكمة أمام المدنية بالدعوى البت: الثاني المطلب

 97 .................................. المُحاكمة وفي الدعوى تأسيس في الشخصي المدعي دور: الأولى الفقرة

 97 ............................................. الدعوى؟ تأسيس في الشخصي المدعي دور هو ما: الأوَّل البند

 99 ............................................................... المُحاكمة في الشخصي المدعي دور: الثاني البند

 112 ............................منها المُحتمل وموقفه صيالشخ للمدعي بالنِّسبة الحكم مفاعيل: الثانية الفقرة

 112 ......................................................... الشخصي للمدعي بالنِّسبة الحكم مفاعيل: الأوَّل البند

 116 ................................................ الحكم إزاء الشخصي للمدعي المُحتمل الموقف: الثاني البند

 119 ....................................................................................................... الأوَّل القسم خاتمة

 111 ............................................................. الإستثنائي القضاء أمام المتضرِّر حقوق الثاني القسم

 112 ....................................... العسكري والقضاء العدلي المجلس أمام المتضرِّر حقوق الأوَّل الفصل

 113 .............................................................. العدلي المجلس أمام المتضرِّر حقوق الأوَّل المبحث



187 

  

 113 ........................................ وإختصاصه الدعوى على يده العدلي المجلس وضع:  الأوَّل المطلب

 113 .................................... الدعوى على يده وضع وكيفيَّة العدلي المجلس تأليف:  الأولى الفقرة

 115 ................................... الإختصاص هذا إلزام ومدى العدلي المجلس إختصاص: الثانية الفقرة

 118 .......................................... ومفاعيلها العدلي المجلس أمام المدنية الدعوى سير: الثاني المطلب

 118 ......................................................... العامَّة الدعوى إلى المتضرِّر إنضمام: الأولى الفقرة

 121 .................................................. العدلي المجلس أمام المدنية الدعوى مفاعيل: الثانية الفقرة

 123 ............................................................... العسكري والقضاء المتضرِّر حقوق الثاني المبحث

 123 ..................................................................... وإختصاصه العسكري القضاء: الأوَّل المطلب

 123 .......................................................................... العسكري القضاء تأليف: الأولى الفقرة

 125 .................................................................. العسكري القضاء إختصاصات: الثانية الفقرة

 131 ............................................ المدنية الدعوى على وتأثيرها العامَّة الدعوى سير: الثاني المطلب

 131 ............................................ العامَّة؟ الدعوى سير في للمتضرِّر دور من هل: الاولى الفقرة

 134 ..................................................... المدنية الدعوى على العامَّة الدعوى تأثير: الثانية الفقرة

 137 ..................................المطبوعات ومحكمة  الأحداث قضاء أمام المتضرِّر حقوق  الثاني الفصل

 138 .............................................................. الأحداث قضاء أمام المتضرِّر حقوق الأوَّل المبحث

 138 ................................................................وإختصاصه الأحداث قضاء تأليف: الأوَّل المطلب

 139 ............................................................................. الأحداث قضاء تأليف: الأولى الفقرة

 141 ....................................................... مُطلق؟ أهو الأحداث، قضاء إختصاص: الثانية الفقرة

 141 ............................................................................... الشخصي الإختصاص: الأوَّل البند

 143 ................................................................................. المكاني الإختصاص: الثاني البند

 143 ................................................................................. النوعي الإختصاص: الثالث البند

 145 ............................................ ونتائجها الأحداث قضاء أمام المدنية الدعوى سير: الثاني المطلب

 145 ........................................................... الأحداث قضاء أمام المدنية الدعوى: الأولى الفقرة

 146 ................................................................................ المدنية الدعوى إنشاء: الأوَّل البند

 147 .............................................................. المدنية بالدعوى المتعلَّقة الإجراءات: الثاني البند

 151 ................................................................. المدنية بالدعوى المتعلِّقة النتائج: الثانية الفقرة

 153 ........................................................ المطبوعات محكمة أمام المتضرِّر حقوق الثاني المبحث

 153 ................................................... إختصاصها ومدى المطبوعات محكمة ماهية: الأوَّل المطلب



188 

  

 154 ........................................................................ المطبوعات محكمة ماهية: الأولى الفقرة

 155 ................................................................... المطبوعات محكمة إختصاص: الثانية الفقرة

 159 ..................................... ونتائجها المطبوعات محكمة أمام المدنية الدعوى إنشاء: الثاني المطلب

 159 .............................................. المطبوعات محكمة أمام المدنية الدعوى إنشاء: الأولى الفقرة

 159 ................................................. المباشر؟ الإدعاء في المتضرِّر إمكانية هي ما: الأوَّل البند

 161 ............................................................... الدعوى في المُتَّبعة الُأصول ماهيَّة: الثاني البند

 164 ....................................................... المطبوعات محكمة أمام المُحاكمة نتائج: الثانية الفقرة

 164 ....................................................................................................... الثاني القسم خاتمة

 165 ..................................................................................................................... الخاتمة

 173 ............................................................................................................. المراجع قائمة

 173 .......................................................................................................... العربيَّة المراجع

 173 .......................................................................................................... مؤلَّفاتال -0

 175 ............................................................................................ والمقالات دراساتال -7

 177 ............................................................................................. الإجتهاديَّة المراجع -3

 178 ................................................................................... اللُّبنانية القانونيَّة النُّصوص -4

 179 ................................................................................... الأجنبيَّة القانونيَّة النُّصوص -5

 181 ............................................................................................... الدولية الإتفاقيات -6

 181 ..............................................................................................متفرِّقة ضراتمحا -2

 181 ......................................................................................................... الأجنبية المراجع

 182 ....................................................................................................... لكترونيةالإ المواقع

 181 .....................................................................................................................الفهرس

 

 

 
                        

 


